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كتاب العَطًايا 


كتاب العَطَّايا 


[أحكام الوقف] 


مسألة : [عدم زوال الملك بالوقف عند أبي حنيفة] 

قال أبو جعفر : (لا يجوز الوقف في الصَحَة في قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : الوقف جائ في قول ابي حنيفةء إلا أنه لا تخْرج الأرضٌ 
الموقوفة عن ملك صاحبهاء ولا يمنع وقفه إياها جوارً تصرفه فيهاء من 
بيع وهبةٍ وغير ذلك» ولا انتقال الملك فيها إلى الوارث بالموت. 

وموضع الخلاف بينه وبين مخالفيه» إنما هو في زوال ملكه بالوقف 
وجواز تصرفه. 

فأما جواز تصرفه» فلا يمتنع منه» وقد روي عن علي» وابن عباس 


(MD) gs 


رضي الله عنهما قالا: دلا حبس إلا في کراع» آو سلاح». 


(1) المفتى به هو قول الصاحبين» نَمل هذا العلامة قاسم في تصحيح القدوري 
عن كثيرين» كما في اللباب للميداني ۲ وينظر النكت الطريفة ص“٠٤.‏ 

(۲) الحبّس بالضم: الوقف» كما في النهاية ۳۲۸/۱. 

(۳) الكراع: اسم لجميع الخيلء كما في النهاية .٠٠١/‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۰٥/۱۱‏ (۲۱۳۲۵) عن علي رضي الله 
عنه هن قوله باسناد حسن» كما في الدراية لابن حجر ٠٤١/١‏ نصب الراية 


كثاب المطياً 


والدليل على صحة قول أبي حنيفة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا عبد بن شريك قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا ابن 

قال عبد الباقي: وحدثنا عبد الله بن محمد الورّاق قال: ثنا كاملل بن 
طلحة قال: ثنا ابن لَهَِْةَ عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لما تلت سورة النساءء وفرض فيها 
الفرائض: 

«لا حبس بعد سورة النساء“" ولم يذكر عبَيّد: «بعد سورة النساء». 

فإن هذا الخبر دل على صحة قوله ِن حيث مع أن يكون وََمّه إيّاها 
حابساً لها عن انتقال الملك منها بالميراث. 

وروی سفيان عن يعر عن أبي عون الثقفِي عن شُرَيح قال: «جاءَ 
محمد صلئ الله عليه وسلم بييع الحبس»". 

فإن قيل: المراد بالحيّس المذكور في هذه الأخبار: حيس الجاهلية من 


۲۳.ص ورواه عن عبد الله - بن مسعود - ابن أبي شیبة (۲۱۳۲۱)ء وذکره ابن حزم 
في المحلىٰ ۱۷١/۹‏ وقال: وما روي عن علي وابن عباس وابن مسعود فلم يصح. 
(۱) سنن الدارقطني 1۸/٤‏ . وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف. كما في نصب 
الراية ٤۷۷/۳‏ وحكم عليه بالوضع ابن حزم في المحلیٰ ۱۷۷/۹. 
(۲) المصتّف لابن أبي شيبة .)۲٠۳۲۷( ٥٥/۱۱‏ قال ابن الهمام في فتح القدير 
٥‏ : «شريح من كبار التابعين» وقد رفع الحديث». فهو حديث مرسل يَحتج به 
من تچ بالمرسل؛. اھ 


كتاب العَطًَايا 


السًائبة". والوصيلة"» والحام ٠‏ ونحو ذلك 

قيل له: هو على العموم في كل حبس إلا ما قام دليله. 

وعلىٰ أن قوله في حديث اين عباس: لا حبس بعد سورة النساء» لا 
يجوز ن يكون المراد به حبس أهل الجاهلية؛ لأن ذلك الحبْس لم يكن 
قط مباحاً في الإسلام. 

ويدل على صحة قولنا في الوقف: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا هارون بن یوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن 
عَمْرو بن دينار عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد 


- الذي أرِي التداء - جعَل حائطاً له صَدقة وغه إل سول الله صا 
الله عليه وسلم. 

فأتیٰ أبواه النبي صلى الله عليه وسلمء فقالا: یا رسول الله ! لم یکن 
لنا عيش إلا هذا الحائط» فرده رسول الله صلئ الله عليه وسلم عليهماء 


() السائبة : التي تسيب في المرعئ» فلا ترد عن حوض ولا علف» وذلك إذا 
ولدت خمسة أبطنء كما في المفردات للأصفهاني ص٦٤۲.‏ 

() الوصيلة: هو آن أحدهم کان إذا ولدت له شاته ذكراً وآنثیٰ قالوا: وصلت 
أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء كما في المفردات ص۲۹٥٠‏ 

() الحام: قيل: هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن» كان يقال : حمى ظهره. فلا 
یرکب المفردات ص ۱۳۳. 

٠ وقال: حديث حسن صحيح‎ ٠١۹/۱ ينظر لرؤياه النداء: سنن الترمذي‎ )٤( 
وقد توسع في الكلام على هذه الرؤيا الحافظ ابن حجر في الفتح ۲ وتنظر‎ 
٠۳٠۲/۲ نرجمة عبد الله بن زيد في الإصابة‎ 


۸ كتاب العطاب 


i 


ثم ماتاء فورٹهما 

ورواه الأنصاري” في كتابه في الوقف" عن حماد بن سلمة عن 
يحيیٰ بن سعيد الأنصاري عن آي بکر بن محمد بن عَمرو بن حزم نحو 
ذلك. 

وذكر آبو الفضل محمد بن يحيى بن الفياض البَصري صاحب 
الأنصاري أن عبد الوهًاب حدثه قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن 
محمد «عن عبد الله بن زيد أنه تصدَّق بحائط له» فأتى أبواه النبي صلى اله 
علیہ وسلم» فقالا: یا رسول اله! إنه کات تیم وجوشاء رلم يكن بقيشا 
شيءَ غيرها. 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن زد فقال: إن اته قد 


(1) سنن الدارقطني ٤‏ وقال: حدیث مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد لم 
يدركه أبو بكر بن حزم» وكذلك قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة 
الأشراف .٤٠٠/٤‏ وذكر هنا ابن حجر ن النسائي أخرجه في الكبرئ» وقد آخرج 
هذا الحديث وبطرق أخرى الحاكم في المستدرك ٤/۸٤۳ء‏ لكن كلها مرسل فيها 
انقطاع بين عبد الله بن زيد والذي قبلهء قال البيهقي في السنن :1٦۳/١‏ وروي ¬ هذا 
الحديث - من أوجه أخر عن عبد اله بن زيد كلهن مراسيل. 

(۲) هو الإمام المحدث الثقة قاضي البصرة محمد ين عبد افه الأنصاري» من 
كبار شيوخ البخاري» تفقه بزفر وأبي يوسف» توفي بالبصرة سنة ٠.۲٠٠‏ وعاش ٩۷‏ 
سنة» له ترجمة في سیر أعلام النبلاء ۳۲/۹٥ء‏ الجواهر المضية ٠1۹۹/۳‏ 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٥‏ ووصفه بأنه جزء ضخم» وینظر 
کشف الظنون ۲۱/۱. 


كتاب العْطًايا ê‏ 


قبل صدقتك. ورُدها على أبويك. قال: وورنه إياها منهما بعد ذلك 

قال أب الفضل : وحدثنا الأنصاري قال: ثنا أبو آمية بسن يعلى اللقفي 
قال: ثنا ثنا أبو الرّناد قال: : «جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال: : يا رسول الله! کل شيء سوی سلاحی. وسکلى صدفة. 
يجله رسو ل اله حيث شاء؛ فجمله رسول اه في الأرقاص» يعني 
اساك 

فجاء أبواه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فقالا : إن بيا تصدق بارضٍ 
له وإنه ليس لنا شيء إلا أن نسأل مع الأوقاص. 

فقال لهم النبي صلى اله عليه وسلم : قد رَدذت عليكما صدةَةَ 
ابنکماء قکلد واتَمِيا الله فأکلاها حتیٰ ماتا. 

فقال عبد الله: قد مات أبواي» ۽ فهي ل لي؟ فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : نعم فكلها هنيئً». 

وهذه الأخبار تدل على أن وقفه إياها لم بُخرٍجها عن ملكه ولامتع 
انتقال الملك منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعدما وقفها 
على المساكين. 

* وين جهة لتر : إن قف الأرض إنما يصح عند مجيزيه لأجل 
الصدقة والقربة التي في إخراج عَلهاء وهو لو تصدَق بالغلة وهي 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٤۸/٤‏ وقد بين الذهبي في تلخيصه أنه 


نقطع. 


(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۲٠۲/٤‏ وقال: هذا مرسلء وأبو أمية بن يعلى 


متروك. 


۱۰ كتاب العضي 


موجودة» لم تخرج عن ملكه بالقول حتى يقبض اله تعالى المتصدق به 
عليه» فالأرض التي لا يستحقها الفقراء أحرى أن لا تخرج عن ملک 
بوقفه إياها. 

ومن الدليل على أن إيجابه الصدقة فيها لا يوجب إخراجها عن ملكه: 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق البُذْن عام الحديبية". وقلدها". 

وذلك يقتضي إيجاباً منه لهاء ثم صَرَفها عما أوجبه له وجعلها 
للإحصار" ولم يمنع الإيجاب بها من غير جهة الإحصار مِن نقَلِها إلى 
الإحصارء ولو كان ملكه زاثلا عنهاء لما صح لقله إلى غير الوجه الذي 
استحق عليه بالإيجاب. 

ويدل على أنه قد كان أوجبها: أنه أبدلها في العام القابل» ولو لم 
تكن الأول واجبة لما كان الثاني بدلاً. 

فإن قيل: معلوم أن الذي جعله للإحصار بدنة واحدة» وعسئ أن لا 
يكون قد كان أوجب تلك الواحدة قبل اللإحصار. 

قيل له: يبطله قوله: إنه أبدلها في العام القابل. 


وعلى أنه فرق البْذن على أصحابه حتى نحروها عن الإحصار. 


(۱) صحیح البخاري ۴۳۱/۵. 

(۲) تقليد الهدي: هو أن يعلق بعتق اليعير قطعة من جلد ليْعلم أنه هدي 
فيكف التاس عنه» كما في المصباح المنير (قلد). 

(۳) صحیح البخاري »٤/٤‏ و٥/۴۳۲.‏ 

)٤(‏ وهي عمرة القضاء التي فعلها صلى اله عليه وسلم من العام المقبل لعمرة 
الحديبية حين صده المشركون. ينظر صحيح البخاري ٠٠٠/۳‏ 


كتاب العَطايا 
ٍ ۱۱ 


ودلیل آخر: وهو آنه لو خرج عن مله بالوقف لكان فيه إزالة ا 


لا إلى مالك بقوله» فوجب أن لا يصح ۰ کرجل قال E‏ 
عن ملکي» › فلا يصح. 

فإن قيل: فالمسجد فيه إزالة الملك لا إلى مالك وقدص عند 
ا ج 


قل له: : للمسجد قابض» وهو الذي يصلي فيه؛ لأنه لا يخرج عن 
ملکه إلا أن صلی فيه والمصلّي فيه قابض له عن تفسه» وع جماعة 
المسلمين› > فخرج عن ملکه» » كمَن تصق على رجل بصدقةء وأقبضها 
إياه. 

وأما الوقف فليس له قابض» وإنما يخرج عن ملكه لو جاز بقوله. 
وهذا الذي أثبتناه قياساً على قوله: قد أخرجت هذه الدار عن ملكى: فلا 

فإن قال قائل: الوقف أيضاً له قابض» بمنزلة الصدقة والمسجده بأن 
يجعله الواقف عل ید غیره» فرج عن ملکه بقبضه. 

قيل له: إذا كان القابض إنما يصح قبضه بقول الواقف وتوكيله إياه 
بالقبض» فليس ذلك بقبض؛ لأن يد وكيله كيده» فهو مع ذلك باق في 
يده مع تسليمه إلى من أَمَره بقبضه» ومع هذا فلم يُخرجه ذلك يِن أن 
تكون صحة القبض أيضاً متعلقة بقوله» فيكون خارجاً عن ملكه بقوله لا 
إلى مالك وهذا فاسد بما دللنا عليه. 

وأيضاً: فغير جائز قياس الوقف على المسجد؛ لأن ما يصح المسجد 
من أجله لا يصح تمليكه ولا أخذ البدل عنهء وهو الصلاة فيهء فلذلك 
جاز خروجه عن ملكهء إذ كان ذلك حقاً خالصاً له تعالٰ. 


۱۲ كتاب العطايا 


وآما الأرض» فإن غلتها التي صح الوقف من أجلهاء يصح أخذ البدل 
عنها وتمليكهاء فالأصل أحرئ أن يجوز تقل الملك فيها مع وقفه إياها 

فإن قال قائل: اعتلالك بأن في تصحيح وقفه إزالة ملكه لا إلى مالك 
بقوله: منتقض بإجازتك الوقف في الوصية. 

قيل له: إنما أجيزه إذا أضافه إلى ما بعد الموت؛ لأن الموت يوجب 
زوال ملكه» فلم يرل بقوله» وإنما حظ قوله فيه : مّلع انتقاله إلى الوارث 
إذا كان فى الثلث الذي يملكه الميت» فليس ذلك إزالة ملكه لا إل مالك 
بقوله. 

[أدلة المخالفين :] 

واحتج مخالِفنا بما روئ ابن عون وغيرُه عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: أصبت أرضاً من خيبر» ما أصبت مالاً أنفس عندي منهاء فأتیت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اسأر فقال: إن شت حبست أصلهاء 
وصقت بها" . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «وتصدقت بمَرَتها». 

وفي بعضها: «إن شعت أ مسكّت أصلَهاء وتصدقت بثمرتها» 

قال: «فتصدق بها عمرٌ عل أن لا باع» ولا توهب» ولا تورث 
حتىٰ تصدق بها في الفقراء والأقربين»» وذكر الحديث. 


(r) 


(۱) صحبح البخاري ۳٥٤/۵‏ صحیح مسلم ۱۲٣۵/۳‏ . 
(۲) صحیح البخاري ۳۹۲/۰ بلفظ : «ولکن ينفق ثمره». 
(۴) ينطر الحاشية السابقة. 


كتاب العَطّايا ۳ 

وما روي في أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم» وأوقاف علي وسائر 
الصحابة رضي الله عنهمء وبأن عثمان اشترى بثر رُومة في أيام النبي صلئ 
الله عليه وسلم» وجَعَلَّها للمسلمين» فالجواب: 

آنه ليس فيما ذَكَرّه ما يعتَرض به على قولنا ولا يخالفهء وذلك لأنا 
نجيز جميع ذلك على ما روي في هذه الأخبار» وليس في شيء منها بيان 
الخلاف بينناء لأنا نقول يجوز أن يحبس أصلهاء ويتصدق بثمرتهاء 
ويشترط فيها أنها لا اع ولا تُورث» ويكون ذلك عِدَة منه في أن لا 
يبيعهاء وأَمْرا للورثة آن لا يعترضوا في قملخهاء وإبطالها. 

وليس في شيء منه دليل على مَنْع البيع» وانتقال الملك فيهاء وإنما 
بقَيّت أوقاف الصحابة بعدّهم على مر السنين والأوقات؛ لأن ورشهم 
أمضوا على ما كان الواقف شرطه فيها. 

وأما وقف النبي صلى الله عليه وسلم» فلانه قال: «إنًا معاشر الأنياء 
لا تُورّث» ما تركنا صَدّقة»» هكذا رواه مالك بن اوس بن الحدثان عن 
عمر رضي الله عنه. 

واستشهد عمرُ على ذلك علياء والعباس» رل ور ی ی 
من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ فصدقوه» واعترفوا به ۰ 


| ٤٠٦/٩ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في حديث طويل في س ETE‏ 
۳ کلامهما بلفظ : «لا نورٹ؛ ما تركنا صدقة»» وهو عند في 
۲ بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث..٠؟٠‏ 

(۳) كما هو وارد في قصة الحديث السابق عند البخاري ولم 


\٤‏ كتاب العطايا 


وإذا كان ذلك سبيل أملاك النبي صل الله عليه وسلم بعد موته. فلا 
دلالة فيه على صحة الوقف في أملاكنا على الوجه الذي ذهب إليه 
مخالفنا؛ لأنه لو لم يكن وََمَهاء لكانت وقفاً بعد موته. 

فإن قيل: هذا الخبر يرد ظاهِرَ الكتاب؛ لأن الله تعالى قال حاكياً عن 
زکريا: « تهت لی يِن دنك ولا () بر َر من ءال يعَمُوبَ . فأخبر أن 
ابه یرثه. 

قيل له: لا يجوز أن يكون المراد وراثة المالء وإنما المعنئ فيه وراثة 
النبوّّء والحكمة» والقيام بالشريعة. 

وذلك لأنه قال: ‏ ولي قت امول من ورآءوى € ومعلوم أن الي 
عليه السلام لا يأسف على أن يصير المال لمستَحِقّه» بل كانت الدنيا هون 


في عَينه في حال حياته ِن أن يأسف بعد موته أن تصير لبنى أعمامه" ٠‏ 


قدل أن المراد وراثة العلم والقيام بالدّین» كما قال الله تعالئ: < م 
وتا ابل صتا من عجارا 4 . 

وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن العلماء ورثة الأنبياء 
والأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماًء إنما أورثوا العلم» فمن أحَذّ به فقد 


.٦ ۰۵ مریم:‎ )۱( 

(۲) مریم : ۵. 

(۳) وهم المراد من قوله: «الموالي». ينظر تفسير ابن كثير ١١١/۳‏ 
)٤(‏ فاطر: ۳۲. 


كتاب العْطًايا 
آخا بط وا 

فصل : [الوقف في مرض الموت] 

قال بو جعفر : : (إذا وَقَفَها في مرضه الذي مات فيه فخرج مخرج 
الوصايا: جاز كما تجوز الوصايا). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة من إجازته 
الوقف في المرض. فانه شيء لا نعرقه» ولم نقرآ عنهم إلا ِن جهة أي 
جعفر. 

# (وقد روئ محمد عن أبي حنيفة: أنه لا جوز في المرض أيضاء 
E E‏ وهڌاهو 
الصحيح من قوله”) 

مسألة : [جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته] 

قال (وقال أو يوسف: يجوز الرقف وإة كان ماعا وغ 
مقبوض). 


(۱) صحیح البخاري ٠٠١/١‏ بلفظ : «إن العلماء هم ورئة الأنبياء ورثو! العله. 
من أآخذه آخذ بحظ وافر؛ وبلفظ : «الأنبياء لم يوروا ديناراً...٠.‏ أخرجه الترمذي في 
سننه ٤4/٥‏ وهو صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ ابن حجر رحمه اللهء فقد ذكره 
في زيادات المتن في الفتح ۷ 

(۲) أثبت هنا عبارة المختصر المطبوع ص۴۷٠‏ لصحتهاء واه أعلمء أما الاصل 
فجاءت عبارته هكذا: (أنه لا يجوز في المرض أبضاًء وإنما يجوز بعد الموت» وهو 


الصحيح من قوله). اه 


۱۹ ااب العطان 


وذهب فيه إلى حديث عمر في قصة خيبر: «حَبّس أصلهاه". 

وفى بعض الألفاظ : «أمسك أصلَهاء وتصدَق بثمرتهاه"". ولم يشترط 
e‏ ٰ 

وكان الذي تصدق به عم رضي الله عنه من سهمه بخیبر مَشاعا؛ لأنه 
[تماا ق خحیرافي یامه بین من شه فح خيبر» وکان له فیها سهم 

وفرق بين هذه الصدقةء وبين صدقة الأعيان» ولا خلاف بين 
أصحابنا في أن مِن شَرْطٍ صدقة الأعبان الحيازة والقبض جميعاً فيما يُقَسَم. 

ووج انرق ينهما عه أن الق التي تعلق به القرية فى الرقف؛ 
ليس هو العين الني عد الوقف فيهاء ولا اعتبار فيه بالقبض والجيازة؛ 
لأنه ليس هو المملوك به» وصدقة العين هي المملوكة بتفسهاء فلذلك 
اعتبر فيها القبض والحيازة. 

٭ (ويجوز عند أبي يوسف إذا قال: حَبْساً موقوفاًء أو حبسا صدقةء 
فإذا انقرَّض أهل الوقف: رَجَعَّت إلى الله مصروفة في وجوه القَرَّب منه). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحُمّر: «حَبّس أصلهاه" 
فأجازه بلفظ الحبس» وإن لم يذكر فيه التأبيدء فجعل آبو يوسف ذلك 
بمنزلة التق آنه يصح بالقول» وفي المشاع. 


(۱) تقدم. 
() تقدم. 
(۳) وذلك حين أخرج اليهرد وأجلاهم عن خيبر 
() تقدم. 


كتاب العَطًايا 
۱۷ 


وروي نحوه عن عن المسعودي القاسم آنه قال: :من تكلم بصدفة 
جازت صدقته» کما يجوز عتقه» 

* (وأجاز أبو يوسف أن يجمله الواقف لها وقفاً عل تفه أو علي 
من سواه). 

وذلك كما يجوز آن يشرط لغيره» كذلك لنفے؛ ؛ لأن الأصل قد خرج 
عن ملکه بوقفه إیاه» فله في عقد الوقف أن يجعله لمن شاء. 

[الشروط المفسدّة ة للوقف عند محمد] 


(وأما محمد فإنه یجیز يجيز الوقف في الحياةء إلا أنه إذا كان فيه إحدى 

وهو أن یکرن شاعا أو غير مقبوض» أو مستثنباً الواقف لنفسه فيه 
شرطاًء آو کان غیر مد أو لم يجعل آخره للفقراء والمساكين» أو في 
وجه من وجوه القَرّب). 

وإنما شَرّط فيه القبض والجبازة» كما شَرَطً في صدقة الأعيانء ومع 
أن يشرط لنفسه فيها شيئاًء كما ملح فيه المُشاع» لبقاء حقه في المشاع 


(۱) في الأصل (المسعودي عن القاسم)ء والصواب ما أثبت» حيث إن القاسم 
هذا هو القاسم بن معن المسعودي الإمام الفقيه المحدث الثقةء النحوي» قاضي 
الكوفة ومفتيها في زمانه» ومن أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة» توفي سنة ١۷٠هء‏ له 
ترجمة في سير أعلام النبلاء ۱۹١/۸‏ والفوائد البهية ص٤٠٠‏ . 

وقد جاءت نبة المسعودي له نسبة لجد والده الصحابي الجليل عبد اله بن 
مسعود رضي اله عنه» ولم یذکر المزي له في تهذیب الکمال ۱۱۱۷/۲ ممن روئ 
عنه آحداً نسبته المسعودي» ولم أهتد لتخریج قوله. 


۱۸ کتاب اا 


الذي يمكن قسمته؛ لأن الثمرة والغلة مما يتأت فيه القسمة. 

ايشا «مَنح النبيٌ عليه الصلاة والسلام عمرَ بن الخطاب حين حمل 
عل فرس في سبيل الله آن يرجع فيه» و في شيء مِن نسلا بشِرئ أو 
غيره»"“ فكذلك الصدقة الموقوفة. 

ولم يجزها إذا لم يشترط آخرها للفقراء والمساكين؛ لأنه مت لم يكن 
كذلك: رَجَع إليه عند انقراض أهل الوقف» فيكون بمنزلة أن يستثني لنفسه 
فيه شرطاً. 

مساألة : [عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعاً] 

قال : (ولا يجوز الوقف ي عبار ولا في شيء سوئ العقار 
والأرضين» إلا أن تكون أرضاً فيها بر وعبيد لمصالحهاء فيشترط وقفها 
مع الأصل). 

وذلك لأن هذه الأشياء لا تبقى مؤبّدة» فتكون وقفاً بمتزلة وقف إلى 
مدة» فلا يجوز. 

وأما إذا كان شيءٌ من العبيد والبقر لمصالح الضيْعة"» فإنه يجوز 
شرطه في الوقف؛ لأنه يدخل فيها على وجه الم وإن لم يصح وقفه على 
حدّة» كما يدخل الشّرب في البيع تَبعَا للأرض» وكذلك حقوق الدارء 
ولو أفردها بالعقد لم يصح. 


0( صحیح البخاري /‹۳» صحیح مسلم ۴۳ :؛, وقد ذكره المصنف 
بالمعنیٰ. 
(۲) تقدم أن الضيعة هي العقار والأرض المغلة. 


کتاب العَطًایا 


مسألة : [وقف الحيْل] 


قال : (وق د ۴ 
ال (دقال بر يوسف ومحمد: لاباس بحبس الیل في سیل انی 


وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف 
عن أحار من السلف خلافه. 
4 
ويدل عليه: قول النبي صل الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة: هی رى 
اجرء ولاخر سيثرء وعلى آخر وزرء فأما الذي له الأجر: فالذى يى" 
عليها في سبیل ا . ا 
عمومه يقتضي جواز حبّسها للحمل عليها في سبیل اله إذ لم يضرق 
بین ما کان منها محبوساء أو موهوباًء أو مُعّار. 


HHHR# 


.۱۷١/۹ المحلیٰ‎ )۱( 

() صحيح البخاري ۴/1 صحیح مسلم 1۸۳/۲. 

(۳) انتهت هنا أحكام الوقف في كلام الشارح الجصاص» وقد ذكر الطحاوي 
في المختصر ص۳۷٠‏ مسالة في الوقف لم تُذكر في الشرح» ونصها: (ولا بأس بييع ما 
هرم من ذلك آو صار بحال لا ينتفع به فبها في الوقف). 


۲۰ كتاب العطايا 


[احكام الية] 


مسألة : [هبة الأعيان] 

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول ابن آدم 
مالي مالي.. وما لَك من مالك إلا ما أكلت فأفتيّت» آو لبذت فابلّت» أو 
تصدفت فامفیی». 

فَشرَّطً في صحة الصدقة إمضاءهاء ومَّح صححتها بالقول دون 
إمضائهاء وهو الإقباض والتسليم» فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة. 

ويدل عليه : قول أبي بكر الصديق في مرضه لعائشة رضي الله عنهما: 

إني كنت نحلمّك جداد عشرين وَسقاً ين مالي بالعالية» وإنك لم 
تكوني خرزينه» ولا َبَضيّه» وإنما هو مال الوارث» وإنما هما أخواك 


وأختاك. 
فقالت عائشة: وإنما هي أسماء. فقال: اَي في رُوْعِي آن ذا بطن - 


(۱) صحیح مسلم .۲۲۷۳/٣‏ 

(۲) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتهاء يقال: جد الثمرة 
يجدها جداء والمراد: نحلتك نخلاً يج منه ما يبلغ عشرين وسقاًء النهاية لابن الأثير 
١‏ والوسق ستون صاعاء النهاية .۱۸٥/٠١‏ 


كتاب العَطًايا 
1 8 


بنت خارجة - جاريةء لامرأةٍ له كانت حاار 
فقال ذلك بحضرةٍ من الصحابةء من 
فدل على موافقتهم إیاه. 
# وقد انتظم هذا الخبر أحكاماً: 
منها: : أن ِن شَرْطر صحة الصدقة الحيازة والقبض جميعاًء فدل على 
بطلانها في الماع التي يمكن قسمتها وإن فْض» لعدم الحيازة. 


وعلى بطلانها في الثمرة في رؤوس النخل والزرع القائم في الأرض. 
لعدم الحيازة. 


غير نکير من أحد منهم عليه 


ومنها: أنه إذا أضاف المال الذي له فى المرض إلى الوارثء يثبت 
حقه فیه. 1 

ودل على أن الهبة غير جائزة للوارث في المرض» وأنها بمتزلة 
الواضة: 

ودل أيضاً على أنه جائز للإنسان أن يبر عمًا يغب في ظَلّه ِن كون 
الحمْل غلاماً أو جارية. 


(۱) الموطا ۷٥۲/۲‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠١٠/۹‏ سنن البيهقي ٠١۹/١‏ من 
طريق مالك» وآخرجه في ۱۷۸/٩‏ من طريق شعيب عن الزهري» وأخرجه ابن سعد 
فى الطبقات ۱۹٤/۳‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري» ومن حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة 

وقد ذكر هذا الأثر الزيلعي في نصب الراية ٤‏ ولم یتکلم عليه بشيء. 
وكذلك ابن حجر في الدراية ۰۱۸۳/۲ 

آن خارجة هی زوح آبي بكر رضي الله عنه 
وذكر الزيلعي أن بنت خارجة هي زوج ابي ؛ 


۲۲ انب طا 


# ومما يدل على أن من شرط الهبة والصدقة القبض : أنهما تبرخ 
ومعروف من جهة الواهب والمتصدق» فأشبهتا القرض» من حيث كان 
تبرعاً ومعروفاً لم يصح بالقول دون معن ينضم إليه. 

ويشبهان العارية أيضاًء لما كانت تبرعاً ومعروفاً: لم يبت حكمها 
بالقول دون معني ينضم إليه» لو قال لرجل: أعرنّك دابتي هذهء لم ثبت 
له عليه بها حق ولا مطالبته في تسلیمها إليه. 

وكذلك لو قال: أعرئك شهراًء لم يثبت حكمها بالقول دون معن 
ينضم إليه» فوجب أن تكون الهبة والصدقة مثلَّها في أنهما لا يصحان 
بالقول. 

وإذا ثبت أنهما متَقِرتان في صحة وقوع الملك بهما إلى معن غير 
القول» ولم يشرط أحد فيهما معني غير القبض» وجب أن يكون القبضٌ 
هو الذي يصح به وقوع الملك بعقد الهبة والصدقة. 

ولا يلزم على ما ذكرنا الوصية؛ لأنها أيضاً لا تصح بالقولء ولا 
تملك به دون معن آخر ينضم إليه» وهو الموت. 

ولو جعلنا الوصية أيضاً أصلاً للهبة والصدقة : جاز أيضاً في آنه لا 
تملك فيها بالقول دون معن آخر ينضم إليه» » إذكانت برغا ومعزوقاء 
فوجب أن تكون كذلك الهبة والصدقةء لوجود العلة. 

ثم اختلافهما من جهة أن المعنى المضموم إلى الهبة والصدقة هو 
القبض» والمضموم إلى الوصية هو الموت: لم يمنع الجمْع بينهما من 
i ae e‏ 
انضمام معن آخر إليه. 

وإنمالم ت تحتج الوصية إلى القبض في صحة وقوع الملك به بعد 


كتاب العَطًايا 
۳ 


الموت» ين قبل أن الموت سيب لزوال الملك. سواء كانت هناك ,ة٠‏ 
آو لم تكن» فإذا زال الملك فيه بالموت» كان 0 
إذا حرج من الثلث. 

مسألة : [الأولياء في قبض ما وهب للطفل] 

قال أبو جعفر : (ويقبض للطفل أبوه أو وصيْ بيه" أو جد" إن 
لم يکن هذان» ووصي الجد"). 

وذلك لأن لهم ولاية على الصغير. 

وكذلك كل مَن يتصرف عليه بالبيع والشرئ» فإنه بقبض له الهبةء 
کما یقبض سائر حقوقه» ويتصرف عليه في سائر العقود اشن بصن 
التصرف فيها. 

# قال : (ويقبضًها له أيضاً من هو في عياله وإن لم يتصرف عله 
بالبيع» مشل العم والأم*). 

# والملَقط يقبض للَقيط أيضاً. 

وهو استحسان» ووجهه: أنه ليس فيه ضرر على الصغيرء ټل فيه نفع 


له صرفه بالقول إلى من شاء 


له. 
والذي هو في عياله له ضَرب من الولاية عليه في إمساكه. 


() أي: بعد أبيه» كما هر نص مختصر الطحاوي المطبوع ص۳۸٠‏ 
() أبو أبيه» كما هو في المختصر ص۳۸٠‏ 

(۳) أي: بعد من تقدم. 

٠۳۸ص إن لم يكن أحد ممن سبق ذكره. كما هو في المختصر‎ )٤( 


کكتاب العطن 


12 تجو و 

رالملتقط له ضربً من الولاية» ألا ترئ أنه لو أراد غيره انتزاخ الصبي 
منه: كان الذي التقطه بَدءاً اول بإمساكه. 

مسالة : [العَدل بين الأولاد في العّطايا) 

قال أبو جعفر : (ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في الحطاياء 
والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم» وفي قول محمد 
بُجريهم عل سبل مواریئهم منه لو تُوفي). 

وجه قول بي يوسف: حديث الشعبي عن التعمان بن بشير قال: 
«تَحلَني أبي ثحلا فقالت أمي عَمْرة بنت رَوّاحة: ائت النبي صل الله عليه 
وسلم فأشنهده» فأتىٰ النبي عليه الصلاة والسلام» فَذَكَرَ ذلك لهء فقال: 

َلك سواه؟ قال: نعم. 

قال: وكلّهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا 

فقال: هذا جور فاشلهد عل هذا عَيْري»'. 

فقوله: ألّك سواه؟» وقوله: أعطيت كلهم مثلٌ ما أعطيت النعمان؟: 
مِن غير فرق بین الذكر والأنشی» يدل على نهما متساويان فيه. 

وروی عبد الله بن مسعود «آن رجلا أت التبي صلئ الله عليه وسلم 
فقال: إني تصدقت على ابني صدقَة» فاشهد. 

قال: الك ولد غیره؟ قال: نعم. 

قال: قد أعطیتھم كما أعطيته؟ قال: لا 

قال: لا اشد على جور . 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۱۱/۵ صحیح مسلم .۱۲٤۲-۱۲٤۱/۴‏ 


كتاب العَطًايا 
r2‏ 


وهذا أيضا يدل على التسوية؛ لأنه قال: هل لك ولد غبره؟ رن ب 
عن الذكر والأنى منهم» وأوجب أن يساوي بينهم في العطايا. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بع 
حین قال: آشنھد علیٰ هذا غیري» ٹم قال: سرك آن یکونوا لك ف اَ۰ 
سواء؟ قال: بلئ. قال: فلا إذأًي". 

ومعلوم أن محبته لمساواتهم في الن لا تختص بالذكر دون الأنقىٰ. 
وكذلك فيما يعطيهم. 

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن علي 
بن محمد بن سليمان القطان قال: حدثنا عاد بن موسئ قال: حدثا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثنا سعيد بن يوسف الرَحَبي عن يحي بن آي 
كثير اليمَامي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اه عليه 
وسلم: «ساووا بين ولاوكم في العطيّةَ» فلو كنت مضلا لقَفَلْت 
البنات»". 

فلم يفرّق بين الذكور والإناث حين أَمَرَ بالمساواة بينهم. 

وقوله: ولو كنت مضلا لمَضَلْت البنات: يدل على التسوية أيضاً. 

# وقال محمد: يُجريهم على سبيل المواريث؛ لأنه لو مات استحقوا 
ماله كذلك» وكذلك في الحياة. 


(۱) سنن النسائي ۲۹۱/۱. 

(۲) صحیح مسلم .۱۲٤٣٤/۳‏ 

(۳) سنن البیهقی ۱۷۷/٦‏ من طریق سعید بن منصور» وسنده حسن» کم في 
فتح الباري ٠‏ وينظر : صب الراية  ,/ ٤‏ والتلخیص الحیر ۷۲/۳ 


۲۹ كتاب العطاں 


# وإن فَعَل خلاف ذلك: جاز في الحكم» لقول النبي صلئ الله عليه 
وسلم في حديث النعمان بن البشير: هذا جور أشهد عليه غيري. فأجاز 
له الهبةء ولولا ذلك لما قال: شه عليها غيري 

مسألة : [الهبة على عوض] 

(والهبة على عوض: عقدها عق هبة» وجواڑها جوا البيعء فلا 
يصح العقد وإن شرط فيه عوض إلا بشرائط العقد الذي ليس فيه عِوض 
مشروط من القبض والحيازة. 

فإذا فضت وصحّت: كانت بمنزلة البيع في وجوب الشفعة 
والضمان» والرد بالعيب ونحوها). 

قال أحمد : وجعلّه زفرُ بمنزلة البيع في سائر أحكامه» فأجازه غير 
مقبوض» وفي المشاع» كما يجوز البيع. 

والأصل فيه أنهما دخلا في عقد هبةء فلا يلزمهما عق غيره» وكما 
أنه إذا كاتّب عبده» لم يجعله عِتقاً على مالء وإذا باعه لم يجعله هبةء لأن 
كل متعاقديْن دَخَلاً في عقد فإنما تلزمهما أحكامُّه» ولا يلزمهما عقد 
غیره. 

ألا ترئ أنهما إذا تقايلا في عقد البيع» لم يجز لنا أن نجعلها عقداً 
مستبدَلاً من حيث كان عقداً فيه بدل» في باب أنه لا يجوز إلا بتسمية 
ثمن» ولا يجوز على القيمةء كذلك إذا عَمَدا عقد هبة وإن رطا فيها 
عوضاًء لم يجز أن نجعلها عقد بيع. 

وکما لو أوصی لرجل بغير شرط عوض» كانت وصيته صحيحة لا 
يبطلها عدم القبول عَقيب الموت» ولم بُخرجها شرط الوّض عن حكم 
الوصايا. 


كتاب العَطًايا 
: ۷ 


ألا ترىئ أنها لو كانت بمتزلة الييع لما صح ؛ ؛ لأن وقوعه متعلق 
بالموت» حتى إذا صح لهم البدل صار بمنزلة البيع. 

وإذا كان ذلك على ما وصفناء ء قلنا لم يخرج العوض الم ر روط في 
الهبة بين أن يكون عقد هبةء ثم إذا تقابضا صار بمتزلة ايع في سال 
آحکامه؛ لانه لَه پبدل هو مال» وکل واحد منهما مضمون عل صا 
بېدله. 

آلا ترئ آنه لو اسنجق ی اخ هما: : كان له أن يرجع في الآخر إن وجده 
تاا ميته ويضنه قبمته إن کان مته » فلما صح له حكم البدل 
ضار کالیع: 

مسألة : 

قال : (وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وهه له). 

وذلك لأنه لو وهب له غيرُه» كان هو القابض له كذلك إذا وهب له 
له. 


هو؛ لأئه لا يتعلق به ضمان» ولفائدة عليه" بض 
وروی سعيد بن المسيّب عن عثمان أنه قال: «مَن تَحَل ولد صغيراً 
له» لم يبلغ آن يور تُحله» فأعلن بهاء وأشهد عليهاء فهو جائزء وإن 
ھا اب 
٭ (ولو قَبّضّه الصغيرُ وهو يعقل: جاز). 


لما رویٰ محمد بن إسحاق عن يحي بن عبد بن عبد الله بن الزبير 


(۱) آي تعود عليه. 
(۲) الموطأ ۷۷۱/۲» سنن البيهقي ۱۷٠/٦‏ المحلیٰ ۲۲/۹ 


کتاب الحطاي 


۲۸ 


عن عائشة قالت: : «أهدئ النجاشي لرسول الله صلى اله عليه وسلم حلية 
بها خاقم» فدعا رسول اله صل اله عليه وسلم ابنة ابه أمامة بشت أي 
العاص فقال : ثحي بهذا يا َة 2 

مسألة : [الرجوع في الصدةة والهبة] 

قال : (وكل صدفة صحّت» فليس فيها رجوع بحال» وك هبة 
صحت لذي رم مَّحْرم أو على عوض: فلا رجوع فيهاء وله الرجوع فيها 
إذا لم يعَوّض منهاء ولم تكن لذي رَحِم مَحرم). 

فأما الصدقة فلا خلاف"" أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتهاء 
والهبة لذي الحم الحرم في معن الصدفة؛ لأنه قد استحق عليها الثواب 
بصلة الرحم» إذ كان موضوعها موضوع القربة » كالصدقة سواء. 

وين الناس مَّن يجيز للأب الرجوع فيما وهَبّه لابنه» ولا يصح عندنا 
الرجوع فيما وَهَبَ له ما دام مستغنيا عنهاء فإن احتاج إليها: جاز له 
أخذهاء كما يأخذ من سائر ماله للنفقة على نفسه. 

وذلك لأن المعنى المانع مِن الرجوع في هبته سائر ذوي الرجم 
المَحرم موجود في الابن» وهو أن موضوعها موضوع القَرَب» لما فبها من 
صيلة الرحم» فأشبهت الصدقة. 


(۱) سنن ابن ماجه ۱۲۰۲/۲ »)۳۹٤٤(‏ وآخرجه ابن سعد في الطبقات ۸/٠٤ء‏ 
وأحمد في مسنده» كما في الإصابة ٤/٠۲۳ء‏ وقد ذكره ابن ن ولم يعلق علبه 
بشيء» ويحيى بن عباد ثقة كما في التقريب ص۹۲٥.‏ وروايته عن عائشة رضي اله 
عتها مرسلة. 

() المغني ۲۹۸/۱. 


كتاب العَطًايا 
۹ 


ومعنی ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا ب لأحد 
آن يَّب هِبَة» فيرجم فيهاء ٠‏ إلا الوالد فيما وه لولدي“ فاته إباحة 
لأخذها عند الحاجة. 

وقد يجوز أن يسم ذلك رجوعاً فيها وإن عادت إليه بملك مستقبل. 
کما روي عن عمر رضي الله عنه آنه حمل علیٰ فرس في سبیل اللہ ثم 


وَجدّها ثباع في السوق» فأراد أن يشترٍيهاء فسأل النبيً عليه الصلاة 
والسلام» فقال له الي عليه الصلاة والسلام : لا مذ في صدقنك». 

فسمیٰ شراه إياها رجوعاً في الصدقة» بأن عادت إليه بملكٍ مستقبّل. 

كذلك قوله صلی الله عليه وسلم : «إلا الوالد فما يبه لولده»» وهو 
فى هذا المعنى 

وفائدة الخبر: أن الهبة لذي الرحم المحرم لما كانت في معن 
الصدقةء لِمَا استحق بها من الثواب» قد كان يجوز آن تشبه إياحة الرجوع 
فيها عند الحاجة» فأفاد عليه الصلاة والسلام أنه جائز له أخذها عند 
الحاجة» كما يأخذ سائر ماله وإن كانت مملوكة من جهته على وجه الهبة. 

فصل : [آدلة جواز الرجوع في الهة] 

والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المَحرم إذا 
لم يعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البَصري قال: حدثنا أبو 


(۱) سنن الترمذي ٥‏ )؛›, وقال: حديث حسن صحيح» سنن النسائي 
٬٦٣‏ سنن بي داود ۰۸۰۸/۳ سنن ابن ماجه ۷۹/۲ وصححه الحاكم في 
المستدرك 41/۲ ووافقه الذهبي› وقال ابن حجر في الفتح :۲۱۱/١‏ رجاله ثقات. 


)( تقدم. 


۳ كناب العطابا 


داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن عَطْرو بن شعيب حدثه عن 
آبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 

«مَل الذي استرة ما وهب كمل الكلب يقيءً فيأكل فيه فإذا 
استرة الواهبء فليْوّقفاء فليعرف بما استرد ثم يدقع إليه ما َب" 


فانتظم الخبر معنيين: 
أحدهما: كراهة الرجوع فيها؛ لأنه شبّهه بالكلب يعود في قيئه» وذلك 
مستَقَبَح في العادة. 


والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رَجَم» ووجوب ردها عليه. 

وأيضا: روي نحو قولنا عن علي" وعمر" 
الأنصاري“ من غير خلافر من أحلر من الصحابة عليهم. 

ويدل على صحة ذلك: ما روئ ابن عباس واب عمر وأبو هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : «العائد في هبته كالكلب يقيء» ثم يعو في 


(a 


وفضتالة بن عبيد 


یه 


۷ أي داود ۸٠١/۳‏ وسكت عنهء وكذلك المنذري في المختصر 
,٥‏ وآخرج بنحوه النسائي في سننه» ۲٠٥/7‏ وابن ماجه في سنته ۷۹۷/۲. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۷/۹ المحلیٰ .٠١۹/۹‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۱۱/۹ المحلیٰ .٠۲۸/۹‏ 

.۱١۹/۹٩ المحلیٰ‎ )٤( 

٠۲٤١/۳ صحيح البخاري ۰۲۳۹/۰۹ صحیح مسلم‎ )٥( 


كتاب العَطًايا 
F3‏ 

فلما شبهه بالکلب يعود في قیته» دل ذلك عل 
الكراهة. 

آلا ترئ أن ذلك مستقبّح من الكلب بعد القىءء لاعلىٰ جهة 
التحريم كذلك الرجوع في الهبة ينبغي أن يصح حتى يقع التشييه موقفه 
وإلا فلو لم يصح الرجوع فيها رأساًى وكان الشيء باقياً على ملك 
الموهوب لهء لا حق للواهب فيهء لما صح تشبيهه بالكلب الذي قد صح 
له الرجوع في القيء. 

فن قيل: قد روي في حديث ابن عباس عن النبى عليه الصلاة 
والسلام: «العائد في هبته کالعائد فی قیه»'. 


صحة الرجرع ى 


والقيء حرام على من عاد فيه وكذلك الرجوع فيه" ٠‏ ولم يذكر في 
هذا الخبر الكلب» فيكون على وجه الاستقباح دون التحريم. 

قیل له: هذا خب واحدٌ در فيه الكلب» وحدَقّه الآخرون. 

على أن الخبر الذي حُذِف فيه ذكر الكلب» يدل ظاهرٌء على أن المراد 
به الكلب» وذلك أنه عَرّفه بالألف واللام» وهما يدخلان للجنس أو 
التعريف» فإن كان مراده التعريف» فهذا يقتضي أن يكون هناك إنسان بعينه 
قد عاد في قيثه» فشبَةَ به العائد في الهبة» ومعلوم أنه لم يكن هناك إنسان 
عاد في قيثه» فيرح الكلام عليه» فإذا المراد به الجنس» وليس هناك 
جنس يعود في قيئه إلا الكلب» فعاد حكم اللفظ إليه. 

وأيضاً: كيف يضرف القول فيه فقد دل على صحة الرجوع فيها وإن 


(1) صحيح البخاري ٥‏ صحیح مسلم ۰.۱۲۹۱/۲۳ 
() أي في عقد الهبة والثه أعلم. 


f‏ تاب "عطي 


كان محرماً؛ لأنه شبّهه بالعود في القيء. فالواجب أن يصح الرجوع فيها. 
حت يصح تشبيهها بالعود في القيء» وإلا فما لم يصح وقوعه. كيف 
يجوز أن يْشبّه بما قد صح ووقع. 

وهو إذا رَجَ فیهاء کان قولّه لغواًء لا له حم له فيه وجه. 

ولیس يمتنع آن يكون منهياً عن الرجوع» ئم ذا رجع: : صح رجوعه 
كما أنه منهي عن البيع عند أذان الجمعةء ولو عَقَدَ: : صح عقده. 

ومحرَّمٌ عليه إيقاع الطلاق في الحيض»› ولو أوقع فيه: : صح إيقاعه. 

ومحرَمٌ عليه الصلاة في أرض مغصوبة» والذبح بسكين مغصوبة» ولو 
فَعَلّ: ثبت حكمه على الوجه الذي يثبت عليه حكم المباح. 

فصل : [زيادة الهبة تمنع من الرجوع] 

(وإن زادت الهبة في بَدنها: لم يصح الرجوع فيها). 

وذلك لأن الزيادة لم يقع عليها عقد الهبة» ولا يمكنه الرجوع في 
الأصل دون الزيادة» فبطل الرجوع. 

[موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع] 

(وإذا مات أحذهما: لم يصح الرجوع). 

لأن الواهب إن كان هو الميت» فالوارث لم يوجب له ملكاأًء ولا 
يصح ملكه فيما لم يوجبّه» ولا ينتقل حق الرجوع في الهبة إلى الوارثء 
كما لا ينتقل حق الشفعةء وقد بينّاها فيماسلف. 

وإن كان الموهوب له هو الميت» فقد انتقل الملك إلى وارثه» وهو 
لم يوجب هذا الملك للوارثء ولا يصح له فسخه. 


کتاب الحَطًايا 
ET‏ 
سسالة : [رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للأخر] 
قا + (ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهه للاح. 


وذلك لما حدثتا عبد الباقي بن قانع ثنا ابن غنام بالكوفة قال: حدلنا 


مصعب بن اليقدام عن خارجة بن مصعب عن أي 
الحسين عبد الله بن عمرو بن أمية الضَّري عن أبيه قال سمعت رسول اه 
صلی الله عليه وسلم يقول: 

من أعطیٰ امرآته عطية» فهی له صَدَفَة». 

فقال له عمر: لتأتينّي بمن يشهد عل هذا. 

فقال: عائشة سمعت هذاء فأرسلوا إلى عائشة» فقالت: صَدَق. 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول ذلك . 

فلما لم يصح الرجوع في الصدقةء لم يصح في الهبة الرجوعء إذ 
كانت بمثابة الصدقة. 


أبو کرب قال: حدٹا 


وإذا لم يصح رجوع الزوج فيما وهبه لامرآته بدلالة السنةء لم يصح 
في الهبة رجوعها أيضاً فيما تهبه له؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما. 


(۱) عزاه فى تحفة الأشراف ۸ للنائي في السنن الكبرئء بلفظ 
مختضر: وزرا ى الند ۱۷۹/٤‏ بلفظ: «ما أعطى الرجل امرآته فهو 
صدقة٠»‏ وفي إسناده: محمد بن أبي حميدء وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
٠‏ وفي المجمع ایض ۳۲۰/۲ قال: رواء آبو بعل والطبراني» ورجال 
الطبراني ثقات كلهم اه 


۳٤‏ كتاب العطايا 


فصل : [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له] 

(وإذا صت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاض. أو بر 
الموهوب له ذلك إليه). 

وذلك لأن الملك قد تم للموهوب له واحتيج إلى فسلخهء ولم 
ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفناء كالشفعة» والردٌ بالعيب بعد القبض. 
وكالنكاح إذا احتيج إلى فسخه لعلَة الزوج ونحوها. 

مسألة : [العُمْرَئ] 

قال أبو جعفر : (والعْمْرّى كالهبة في جميع ما وصفناء وهي أن يقول 
الرجل للرجل: قد أعمرئك داري هذه حيائك» ويسلَمّها إليه» ويقبضها 
منهء واشتراط المعير رجوعها إليه باطل). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن يحيىٰ ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عنه أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : 

«أيُما رجلٍ أعْيرَ عَنرَى له ولعقيهء فإنها للذي يعْطّاهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاهاء لأنه أعطىٰ عطاءَ وقعت فيه المواريث». 

وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: ٹنا محمد بن موسیٰ 


ابن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحي عن أبي سلمة عن جابر أن 


(۱) صحبح ملم ٠١٠١/۳‏ وبلفظ المصنف في سنن أيي داود ٠۸٠۹/۳‏ 


كتاب العَّطايا 


رسول الشه صلی الله عليه وسلم کان یقول: 

«الحمْرَى لمن وَهِبّت لهه . 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضتى قال 
حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال: حدثنا حماد ين سلمة عن 
جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


«يا معشر الأنصار! عليكم أموالكم لا تُعْيرُوهاء فمن أعَرَ شيا فهو 
له حیاته وممات“. 


آبي الزبير عن 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدٹنا شریح 
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: آخبرنا ابن أبي ذثب عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

«من أُعَيرَ رى فهي له ولعقبه بات لا يجوز للمعطي فيها شرطً 
ولا مر 


فهذه الآثار كلها تدل على أن المُنْرَى هبة صحيحة» وأن شَرطً 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۳۸/۰ صحیح مسلم ۱۲٤۱/۲‏ 

() صحيح مسلم ٠۲١١/۳‏ وبلفظ المصنف عند النساني ۳۷٤/١‏ 

(۳) آي: ولا استلناء» قال ابن منظور في لسان العرب (ثنئ): «يقال حلف فلان 
يميناً ليس فيها ثنباً ولا نو ولا ثنية ولا مثنوية ولا استثناء» كله واحده اه 

ٍ : ۱۲٤۹/۳ بلفظ قريب في صحیح مسلم‎ )٤( 

ومعنى بتاتاً: أي عطية قطعها صاحبها من مالهء وبانت منهء ماضبة غير راجعة 
إل الواهبء ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٤‏ شرح صحیح مسلم للنووې 


AD 


ê‏ کتاب ااعطابا 


المعطي فيها حيائه باطل. 

فإن قيل : إنما عى بها العُمْرَى التي يقول فيها: هي لك ولعقبك. قابا 
إذا قال: هي لك ما عشت» فهو كما قال» وترجع إلى الواهب بعد موت 
الموهوب له. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعّمَّر عن الزهري عن أي 
سلمة عن جابر بن عبد الله قال: 

«إنما العمرئ التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي 
لك ولعقك» فأما الذي قال: هي لك ماعشت» فإنها ترجع إلى 
صاحھا": 

قيل له: الأخبار التي قدمناها من لفظ التبي صلىئ اله عليه وسل أو 
بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره» لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم 
يقبي على قول كل قائل» وقول الراوي لا يقضي على قول النبي صل 
الله عليه وسلم. 

وقد آبطل لظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأويل في حديث ابن 
أبي ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:«هي له ولعقبه بتاتا. 

وأما قوله:] «هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبهاء: يجوز آن 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۹۱/۳ وبالسند واللفظ نفسه عند آبي داود ۸۲۰/۳ 
(۲) ما بين المعقوفين ليس من الأصلء وقدرته من عندي ليصح النصء إذ 
يظهر غالباً أنه سقط من الأصل حوالي السطرء وافه أعلم. 


کتاب العَطًايا 
rv‏ 


یکون مِن کلام الزهري؛ لأن قادة قد كر عنه مثل 
جرئ بینه وبینه ۰ عند بعض الامرا. 

[الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة] 

قال أحمد : ر : 

حمد : وحديث العمرى وإجازة ال اق 

إياهاء وإبطاله الشرط و 1 واجازة النبي صلى اله عليه وسلم 
اي 2 فيهاء صل في أن عقد الهبة لا تفسدها الشروط 
الفاسدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بة خ الهبة ن 
على شروط فاسدة. 1 ا 

وفارقت البيع في إفساده بالشروط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهیٰ عن بیع وشرط ”. ٠‏ 

فصل : [الرّي] 

قال آبو جعفر : (والرقبَنْ مثل الى في قول أيي يوسف» وهي أن 
يقول: أرقبّك داري هذه» ويقبضها على ذلك. 

وفي قول أبي حنيفة ومحمد الرقيى عاريةَء لا يملكها المرقّب). 


ذلك من قوله في کلام 


() آي بين قتادة والزهري رحمهما الله تعال. 

(۲) سنن النسائي ٩‏ مصنف عبد الرزاق ۱۸۸/۹ وفيه: أن سليمان بن 
هشام أرسل إليه وإلئ الزهري وهو بمكة» فسألهما عن العمرئ» فقلت: هي جاثزة 
لأهلهاء قال: وخالفه الزهري...٠‏ اه ومثله عند البيهقي ۱۷٤/١‏ وبعد آن خرج 
مسلم في صحیحه ۱۲٤۲۱/۳‏ حديث الزهري قال: قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 

(۳) معرفة علوم الحديث ص۱۲۸ الطبراني في الأوسط كما في المجيع 
وقال: وفي طریق اين عَمرو مقال» المحلىٰ ٠٤٠١/۸‏ وسکت عنه ابن حجر 
في الدراية ٠١١/۲‏ وينظر نصب الراية 1۸/٤‏ 


۳۸ كتاب العطايا 


وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «آنه أجاز العْمْرى, 


وأبطّل الرقبئ؛ ٠‏ 
ومعن الرقبئ: أن يكون اليك مترقباً» فيقول: هو لآخر من بقي مني 
ومنك. 


وروي نحو ذلك عن مجاهد في تفسیر الرقيی؛ فهو لم يُمّکه بعر 
شيعأ ولذلك كان باقياً على ملك مالكه. 

والعمرى ليست كذلك؛ لأنه قد ملّكه ملكاً واقعاً في الحالء وإنما 
شَرَط رجوعه إليه بعد الموت» فبّطل شرطه» ولم ينفسخ ملكه» ولذلك 
اختلقا. 

# وأما أبو يوسف فإنه جعلهما عقداً واحداًء وإن اختلفت العبارة 
منه» تارة بالعمرة» وتارة بالرقبى. 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«الرقبیٰ والعمری جائزی. 

وروي عن حجر عن زيد بن ثابت أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 


(۱) عند البخاري ۲۳۸/۵ ومسلم أيضاً ۱۲١۸/١‏ بلفظ: «العمرى جائزةه٠‏ 
وعند النسائي ۲,٦‏ ۲۷۳ بلفظ : «لا رقبئ... وكذلك من طریق آخر عند ابن ماجه 
4/۲ 

(۲) سنن بي داود ۸۲۱/۳. 

(۳) سنن الترمذي 1۳۳/۳ وقال: حديث حسن» سنن النساتي ۰۲۷۰/٢‏ ستن 
ابن ماجه ۰۷۹۷/۲ سنن أبي داود ۸۲۱/۳. 


كتاب العَطًايا 
۳۹ 


Yn»‏ اربوا شا فمن أرقب شيعا فهو سیل المیر اف 

ويجوز أن تكون الرقبى المسذكورة في هذه الأخبار: بعد أن بهبهاء 
ویشتر ط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرئ؛ لأن هذا يجوز أن ب 
رقبئ» إذ كان مترقبا لموته في رجوع الهبة. 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم). 

وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: «إنك لم تكوني حُزتيه» ولا 
قبفنی“ فشَرّط الحيازة مع القبض» وذلك بمَحضر من الصحابة» من 
غير نكير من أحد منهم عليه. 

وما أمکن قسمته وحیازته : لم تصح فيه مشاعاً الهبةء وإذا كانت صحة 
العقد متعلقة بالقبض والحيازة والمشاع لا يتأت فيه قبضٌ صحيح على 
وجه الحيازة» لم يصح العقد فيما أمكن حيازتهء فأما ما لم یمکن حیازته» 
فاعتبار الحيازة فيه ساقط. 

فإن قال قائل: روي «أن النبي صلل الله عليه وسلم لما كان 
بالروْحَاء" في د الوداع رأیٰ حمارَ وحش عقیرا“» فقال رسول اله 


(۱) سنن النسائي ۰۲۷۳/۰۱ سنن أبي داود ۸۲۱/۳ وسكت عنه. 
(۲) تقدم. 
(۳) قرية على ليلتين من المدينة» تما واحد وآرتعون مبلا معجم ما استعجم 


وغ غلی بعد( ٠١‏ كم من المدينة المنورة باتجاه بر 


)٤(‏ عقيراً آي منحوراً» كما في النهاية ۲۷۲/۴۳ وقال الباجي في شرح الموطاً 


۲ : «وهذا الحمار العقير قد كانت كملت فيه الذكاةء إما بالسهم الذي رمي بهء 


6 کتاب العطاي 


صلی اله عليه وسلم: دَعُوه» فإانه سیطلبه صاحبّه 

فجاء رجل من هز" فقال: یا رسول الله! إني آصبت هذاء فشایک 
به» فأمَرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر فقَسّم لحمه بين 
الرفاق»". 

وروئٰ عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: سمعت النبي صلی ا 
عليه وسلم «وجاءه رجل ومعه ئ من شعرء فقال: أخذت" هزه 
لأصلح بردعة لي. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لك. 


وإما بغير ذلك... ويقتضي أنهم وصفوا له صل الله عليه وسلم من صفة الهم أو 
الذكاة له ما دلهم على تقدم الملك عليه٠.‏ اه 

() بهز: بطن من سيم » وسليم قبيلة في قيس» مكا في الإنباه على قبائل الرواة 
ص۷۱ وقيس أخوال ثقيف» كما في الإنباء ص٦۷.‏ 

(۲) سنن النسائي ۰۱۸۳/١‏ الموطأً ۰۴۵۱/۱ سنن ابن ماجه ۱۰۳۴/۲ وقال 
البوصيري في زوائده: رجال إستاده ثقات» مسند أحمد ٤۱۸/۳‏ ورجال أحمد 
رجال الصحيح» كما في مجمع الزوائد ۲۳۰/۳. 

() بضم فتشديد» شعر ملفوف بعضه على بعض» كما في حاشية السندي على 
النسائي ١/٤٠۲ء‏ وكذلك في تاج العروس (كبب). 

)٤(‏ وقد أخذها من الغئيمة. 

)٥(‏ البرذعة والبردعةء وإهمال ذاله أكثر» وهي الحلس يلق تحت الرحَلء 
القاموس المحيط (بردعة). ٠‏ 


کتاب العَطًّایا 


فقال | ما ذا بر“ 5 
لرجل: آما إذا بلَعّت ۰ فلا ارب" لي فیهاء وزی" 
نھنا دل عل راز مالاع وا پر الت: 


قيل له: أما الحديث الأول: فعلى وجه الإباحة 


لا الهبةء وذلك بجو:ٍ 
عندنا. e‏ 


وأما قوله في الحديث الثاني فإنما جعل له نصيبه من الغنبمة. ولا 
حلاف أن هبة التصيب من الغيمة لا تجوز قبل القسمةء وإنا سراد a‏ 
سَأهَب لك ما يحصل لي منها بالقسمةء وأسأل بني عبد المطلب أن يهنوا 


لك أنصباءهم. 
مسألة : [هبة الدار أو الصدقة بها على 


قال أبو جعفر : (ومَن وَهَّب أو تصدَق بدار على رجلَيْن: لم يجز ذلك 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن كل واحد منهما لا يصح له الملك بالهبة إلا بالقبض. 
وقبض المشاع فيما يحتمل القسمة لا يصح بالهبة» ألا ترىئ أنه لو وَعَبّ 
لکل واحد منهما نصف دینار علیٰ حِدة» لم تصح هبته» ولم ملك بهاء 
كذلك إذا وهب لهما في صفقة واحدة. 


() أي بلغت هذه الكبة هذه المرتبة والعزةء كما في حاشية السندي على 
النسائي ۲۹٤/٦‏ لأن الحديث جاء في التشديد في أخذ شيء من الفيء. والتحذير 
من الغلول ولو بشيء يسير. 

() أي لا حاجة لي فيهاء ينظر النهاية ۳٠/۱‏ 

(۳) سنن النسائي ۹ سنق یي داود ۱٤١/۳‏ وسکت عنه هو والمنذري 


في المختصر .۲۸/٤‏ 


کتاب العطاب 


وليست الهبة في هذا كالرهن» لو رهن دارا ِن رجلين: جاز في 
قولهم جميعاً؛ لأن جميحَها رهن لهذاء وجميعَها رهن لهذاء آلا ترئ أن 
لو قضیٰ أحدهما دیْته: کان للآخر حبس جمیعها بدينه» ولا يجوز أن قى 
الملك في الجميع لكل واحد منهما. 

ولو وهب رجلان لرجل داراً: جاز في قولهم جميعاًء وذلك لان 
الهبة لما كانت صحتها متعلقة بالقبض» وحصل قبض محوزا مقسوماً: 
جازت» ولم یعتبر الواهبان. 

# وجمع أبو جعفر بين الهبة والصدقة في السؤال ٠‏ ثم أجاب 
فيهما بجواب واحد» وهو مختلف إذا كانت الصدقة على فقيريّن؛ لأنه 
لا خلاف بينهم في جوازها""' إذا كانت على فقيرَيّن وإن كانت فما 
يسم » وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عبدَيّن» فيكون على 
الخلاف. 

وإنما اختلف حكم الهبة والصدقة على الفقير فيما وصفنا على قول 
أي حنبفة» من قبل أن الصدقة مخرجها القَرّب» فهي حق لله تعال» فلما 
كان الذي له الحق واحداً: لم تمتنع صحتها بقبض الرجلين» كرجل وهب 
لرجل» ووكّل الموهوب له رجايّن بالقبض: فيصح. 

# (وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا الهبة من رجلين فيما يُقَسَم 


إذا كانت صفقة واحدة). 


۲ 


(۱) آي في هذه المسألة التي ذكرهاء وهو قوله: «مَّن وهب أو تصدق...٠‏ 
ويقال : سؤالاً ومسألة» كما في مختار الصحاح (سأل). 
(۲) أي الصدفة. 


كناب العَطًايا 


ا 
لأنهما قد واد اف بشن اة 
ا نها عقد واحد في موز مقسوم» ولا پبطلها کون الموهوب له 
نین 


آلا ترئ آنه لو باع عدن من رجلیّن شمن واحد: جاز. ولم عبر ما 
لكل واحار منهما من الحصة في العقد» ولو اعبرّت الحصة: بر العقد. 
وكذلك ما وصفنا. 

ولو وهبها لرجلين لكل واحد منهما نصفها: لم يجز أيضاً في قول آي 
حنيفة» وجاز في قولهما. 1 

وإنما جاز على قولهما وإن سم لکل واحد منهما نصفها؛ لأن ما 
ذكره من تسمية النصف هو الذي أوجبه العقدء فتسميته وتركه سواء. 

ولو قال: قد وهبت لكما هذه الدار تا لهذاء وثلتيّها لهذا: لم يجز 
في قول أبي يوسف؛ لأن ذلك بمنزلة" ٠‏ إذ ليست القسمة على الثلثين 
والثلث من موجب العقد الأول. 

وفي قول محمد هي جائزة؛ لأن ذكره الثلثين والثلٹ» لا يُخرج العقد 
من أن يكون صفقة واحدةء ألا ترئ أنه لو قال لرجلَيْن: قد بعتكما هذا 
العبد بألف درهم» لَه لهذاء وثلّاه للآخر: أن ذلك صفقة واحدةء كذلك 
ما وصفتا. 


KHK 


(1) أي هذه المنزلة في تفضيل أحد النصيبين في معنى إفراد العقد لكل واحد 
منهما» ومطلق العقد لا يحتمل التفاضل› فيظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض٠‏ 
فيتحقق الشيوع» ولا تصح هبة المشاع؛ فلم يجوز أبو يوسف هذه الصورة من الهبة ٠‏ 
واه أعلمء ينظر بدائع الصنائع ۳۹۸٦/۸‏ البناية ٠۸۲١/۷‏ 


4 
كتاب اللقَطًة والآبق 


کتاب الَقطّة والآبق 


مسألة : [حكم آخذ اللقطة» وما ينبغي على الملتقط] 

قال بو جعفر : (وإذا وَج الرجل لقطَةّء » فينبغي له أن يُعَرِفً 
عقاصها"» ووکاءًّها" وکیلهاء وعددهاء ووزتهاء وان بهد أنه 
إنما ياغذها ليمرقهاء ثم يعرذها بعد ذلك َة في الأسواق» وعلى 
أبواب المساجد» فإن جاءَ صاحبّهاء واستحقها ببيّنة أَقَّامَها عليها: 
دَفَعَها إليهء وإلا: تصدَّق بهاء ولم يأكلّْهاء إلا أن يكون ذا حاجة 
إليها). 

قال أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل: 

منها: أن له خد اللقطة. 

ومنها: معرفة العِقَاص: أي الوعاءء والوكاءء والوزن. 

ومنها: تعريقها حولاً. 

ومنها: أن مدَعيّها لا يستحقها إلا بالّة. 

ومننها: أنه لا يأكلها إذا كان غنياً. 


(۱) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير د 
النهاية ۲۹۳/۳. 


(۲) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهماء النهاية ۲۲۲/۵ 


lL 
كتاب اللفطة والابق‎ 1 


[آدلة إباحة اللقطة] 
وآما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجر 


لَه فيش ڏوي عل . 

فاباح اخڌهاء ومر بالإشهاد عليها. 

ومنها: «حديث أي بن كعب أنه وَجَدَ رة فيها مائة دينارء فان 
النبي صلئ الله عليه وسلم بتعريفهاء فلما لم يجد مَن يَعرفها قال: إحفُظٌ 
عَدَدها ووگاءها»". 

وروئ زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مشل 
ذلك" . 

ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الملتَيّط آخدّماء فدلّت 
على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها. 

ويدل عليه حديث عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه «أن النبي صل 
الله عليه وسلم قال في ضالّة العَنّم: لك أو لأخيك» أو للذثبء 
ها 

(۱) سنن آبي داود »۴۳٥/۲‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر ۰۲۹۹/۲ 
سنن این ماجه ۸۳۷/۲ وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص/٤۲۸‏ (۰)۱۱۹۹ 
ورواه الطبراني» وله طرق كما في التلخبص الحبیر ۷٤/۳‏ 

(۲) صحيح البخاري ۰۷۸/١‏ صحيح مسلم ۳/١٠١٠ء‏ وقد أورده المصتف 

(۳) صحیح البخاري ۰۸۰/٩‏ صحیح مسلم ۱۳٤۹/۳‏ 

. ۱۳٤١/۳ صحيح البخاري ۰۸۰/۵ صحیح مسلم‎ )٤( 


كتاب اللقَطَة والآبق 
۷ 


٭ فما وجه ما روی مطرف بن عبد الله بن الش :ر عن آبيه عن الي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: : لا ووي الضالة إلا ضالًه': 

فهو على أنه إذا أراد أخذها لنفسهء أو ليأكلها وهو غني عنهاء بدلالة 
الأخبار الموجبة لإباحة أخذها. n‏ 

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها] 

وأما قول : فليعْرف عِقَاصها ووكاء‌ها: : فانما روئ آپي بن کب وزید 
بن خالد الجهني أن النبي صلىئ اله عليه وسلم قال : فيرف عِفاصها 
ووکاءها». 

وقد تنازع أهل العلم في معني أَمْره عليه الصلاة والسلام بمعرفة 
اليقاص والوكاء. 

فقال قائلون: المعنى فيه : أن يُعْرّف على هذا الوجه» ليمير من ماله 
ولا یختلط به. 

وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزئهاء [فلا] يُمنع 
الملتقط دفعها إليه» وإن لم يستحقّها ين جهة الحكم. 

وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووَصَّف فتّها: استحة 


(۱) صحیح مسلم ۱۳٣۱/۳‏ بلفظ : «مَن آوئ ضالة» فهو ضال ما لم يعرفها'٠‏ 
وبلفظ المؤلف آخرجه آبو داود في سننه ۰۳۲۱/۲ وابن ماجه ۸۳٣/۲‏ 

(۲) صحيح البخاري ۸۰/۵ صحیح مسلم ۱۳٤٣۱/۳‏ 

(۳) ساقطة من الأصلء وبها يستقيم المعنىء ينظر أحكام القرآن للجصاص 
1/۴ 


3 كتاب اللقطة رالابو 


بالصفة وان لم تفُم له بي وهو قول ابن نس" . 

والوجهان الأولان صحيحان عندناء والوجه الثالث فيه خَلَلء وذلك 
لقول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «اليّة على المدعي» واليمين على 
المدعى علي" . 

واسم المدعي لازم [لطالب]" الفط فلا يصّدق عليها إلا ية 
والصفة ليست ببينة؛ لأن رجلاً لو اع شيئاً في يد غيره: لم تكن صف 
إياه موجبة له استحقاقّهء ولا كانت الصفة ببية. 

وكذلك لو تنازع رجلان شيئاً في أيديهماء ووصفّه أحدهما بصفة لم 
يصيفه بها الآخرء لم يجز أن يستحقه الواصف دون الآخر. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي الذي خاصَم صاحبَه في 
أرض ادعاها: «شاهداك أو يميئّه» ليس لك إلا ذلك»“. 

وقال التبي صلى الله عليه وسلم : لو أطي الناس بدعاويهم: لاع 
ناس دماء ناسء وأموالّهم» ولكن البيّة على المدعي“. 


فمتّع أن يسَحِی أحدٌ بقوله شيئاً. 


(۱) أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ت 
المتوفى سنة ١۷۹‏ ه.» وينظر قوله رحمه الله في هذه المسألة في المنتقئ للباجي 
 , ٣‏ الخرشي علیٰ خلیل ۱۲۱/۷. 

() تقدم. 

(۴) في الأصل: (لازم للقطة). 

.۱۲۲/۱ صحیح البخاري ۰۲۸۰/۵ صحیح مسلم‎ )٤( 

. ۱۳۳۹/۳ صحیح مسلم‎ )٥( 


8 
كتاب اللقطة والآبق 


۹ 


٭ فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: خر ھا دوبان 
حدثنا موسی بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحي بن دا 

بن ي عبد الرحمن عن زيد مولن ليت عن د ن عاد اله ان 
رجلا سال الي صلى الله عليه وسلم عن القطة فقال: عرفا تم 
اعرف وكاءها وعفاصهاء فإن جاء صاحبًها عرف عفاصّها وعددهاء 
فادفعها إليه. 

قال: وقال حماد أيضا: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعي عن 
أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 

وبما حدثنا محمد بن بکر قال : حدنا آبو داود قال: حدثنا موسیٰ بن 
إسماعيل قال: ثنا حماد قال : حدثنا سلّمة بن كهيّل عن سويد بن عَفَلة عن 
أي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطةء وذكر 
الحديث» وقال: «فإن اء صاحنهاء فعَرّف عَدَدها ووکاء‌هاء فادفعّْها 
إليه»“. 


# قيل له: لفظ الحديث في الأصل: «فإن جاء صاحبهاء. 
وفي بعضها: «فإن جاء ربّهاء فادفعْها إليه". 


وقد روئ جماعة عن ربيعة عن شيوخ حماد بن سلمة الذين روى 


(۱) صحیح مسلم ١ ۰۱۳٤٣۹١/۳‏ وما ذكره المصتف هو سند ومتن أي 


داود في سننه .۳۳٣/۲‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) كما في روایة مسلم ۰۱۳٤۹/۳‏ 
)٤(‏ كما في رواية البخاري ٠1⁄١‏ 


5 كتاب اللقطة والآبر 


عنهم» فلم يذكروا فيه: «فَعَرّف عفاصهاء فادها إليه٠»‏ وإنما غلط في 
حماد بن سلمة على ما قيل. 

حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا بو داود قال: هذه الزيادة التي زار 
حماد بن سللمة في حديث سلمة بن كَهَيّل ويحيىٰ بن سعبد وربيعة وعير 
الله: «إن جاء صاحبها فَحَرّف عِفاصَها ووکاءها فادفعّها إليه»: ليست 
بمحفوظة: «فعَرف عفاصها ووكاءهاء ٠‏ وآهل النقل لا يشكون في کدرۃ 
غلط حماد بن سلمة". 

ورواه أيضاً عَقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم فقال 
فيه: «فإن جاء صاحبّها فادفعها إليه» ولم يقل : «فعَرف عفاصهاء. 

وعلئ أنه لو تبت لفظ حديث حماد بن سلمة: كانت فائدته إياحة 
دفيها إليه بعد الصفة» لا على جهة استحقاقها من جهة الحكم» لدلائل 
الشبّه والأصول. 

فإن قيل: قد اعتبرثُم العلامة في مواضع المستأجر والمؤجر إذا اختلفا 
في أبواب» أو جذوع موضوعة في الدارء أنها إن كانت مُشلبهة للجذوع 


(۱) كما أفاد هذا أبو داود في سننه ۳۳٤/۳‏ لکن تقدم أنه رواه مسلم في 
صحيحهء وقد قال المنذري في مختصر سنن يي داود :۲٦۹/۲‏ «هذه الزيادة أخرجها 
مسلم في صحيحه من حديث حماد» وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة» فقد تبين أن حماداً لم يتفرد بالزيادةء 
بل تابعه علیها من ذکرناه؛. اه 

() قال الإمام الذهبي في المغني ۲۷۹/١‏ «حماد بن سلمةء إمام ثقةء له أوهام 
وغرائب» وغیره آثبت منه۲. وینظر الکاشف .۲٠۲/۱‏ 

(۳) كما في روایة مسلم ۱۳٤۹/۳‏ 


كتاب اللقَطّة والآبق 
9١‏ 


بناء الدا ٠‏ 
التي في E a‏ 
كان القول قول المؤجرء وإن كان مخالقاً لما في الدارى فالقو 
الاجر 


وقلُم في اللَقَيْط إذا ادعاه رجلانء ووَصَة أحذهما علامة في 
جسده» فصاحب العلامة اوی به فلا حکء شم بالعلامة في اللقطة. 

قیل له: أما مسالة المستأجر والمؤجر واختلافهماء فلیست من مسألا 
في شيء؛ لأنه لم يصف هناك أحدهما علامة استَح بها شيئاًء وإنما لها 
جميعاً يد في الدار. 

وكان اشتباه جذوع الدارء ومصراعي الباب» دلالة على تأكيد 
أحدهماء كما في الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» فإنما يعتبر من هذا 
المعنى أيضا في المواضع التي تكون يد كل واحد منهما ثابتة في جميع 
الشيء المدعى من جهة الحكم» فأما إن كان في يد كل واحد منهما 
نصفه» فهذا الاعتبار ساقط. 

وأما مسألة اللقطَةء فإنما يريد المدّعي استحقاق يد مَنَ هي في يده 
بالعلامة والصفةء وذلك غير جائز بدلالة السنَة» واتفاق الج غل ن 
المدعي لا ي يستحتق بالعلامة شيئاً في سائر المواضع 

وأما مسألة اللقيط فغير مشبهة لما ذكرنا أيضاً؛ لأن المدعي لَب 
اللقبط مصدق في دعوته لو انفرد بها من غير بي ولا علامة ب فإذا تنازعه 
رجلان» واخسَص "اأخا E‏ العلامة: كان ذلك مۇكدا لدعوته. 
وجاعلاً له مزية ليست للآخرء فلذلك اختلفا 


(۱) لم أهتد إلى تخريجه. 


o۲‏ كناب القع الان 

وإنما أثبتنا حكم العلامة والصفة في تأكيد الدّعوةء لا في إثبات 
النسب؛ لأن النسب يبت بنفس الدعوة من غير ذكر علامة. 

فصل : [تعريف اللقطة حولًا 

وأما التعريف» فلما در في ساثر الأخبار التي قدّمنا أن النبي صلى ا 
عليه وسلم اَم بتعريفها حولاً. 

# وإنما قلنا إن اماعط إذا كان غنياً: لم يأكل منهاء لقول الله تعالئ: 
ناته يمرم أن تدوأ ألمت إل حًا 4ء وهذه أمانة قد حصلت في يده 
مأمور بردها» فلا يجوز له أكلها؛ لأن أكلّه إياها ينافي الرد. 

فإن قيل: والصدقة بها تنافي الردء فينبغي أن لا يتصدق بها. 

قيل له: كذلك يقتضيه الظاهرء إلا آنا خصصناه بالاتفاق. 

ویدل عليه قوله تعالی: لا أ ڪلڙوا آمو لځ بتڪم بالطل ل 
تت رة عن راض نگم 4 . 

[الانتفاع باللقطة] 

واللقطة مال الغيرء فلا يجوز لملتقط أكلها إلا بالتراضي» وأجزنا 
للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق» وخصصناه من الآية. 

ویدل عليه قول رسول الله صلی اله عليه وسلم: «لا يحل مال امریءٍ 


0۸ النساء:‎ )١( 
.۲۹ النساء:‎ )۲( 


کتاب اللَمَطَة والآبق 
r‏ 
مسلم إلا بطيبة من نفسه» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على اليد 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: :۷ بحل 


1 
إذن ۳ حدکم ماشية غیره بغیر 


ما آخذت حتیٰ تر 


وقال معلرف ین عبد اله ا 
عن بيه عن اللنبي صلى اله عليه 
«ضالة المؤمن حرق اللارء“. ج : ف 


وروی جرا عبد الله أ 
ریر بن ن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا بُ 
الضالة إلا ضال». ا 2 


وما أن المراد: : إذا أخذها لنفسه وهو غني عنهاء بدلالة اتفاق 
الجميع على جواز أخذها للتعريف والرد. 

فإن قيل: اللقطة لا تسمى ضالة. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشحّير قال: «قدما 
على النبي صلى الله عليه وسلم في تقر فقال: آلا أخولّكم؟ 

(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) صحيح البخاري ۸/۵ صحیح مسلم ۱۳٣۲/۳‏ 


)٤(‏ سنن الترمذي ۰۳۰۱/٤‏ سنن ابن ماجه ۸۳٠/۲‏ وتال البوصيري في 
زرائده: إسناده صحیح ورجاله ثقات» قال ابن حجر في الفتح ۹۲/١‏ : : أخرجه التساتي 
بإسناد صحیح. 

(۵) تقدم. 


() المغني ۳۱۹/۱ 


كتاب اللقطة مالاق 


قلنا: نجد في الطريق هَوّامِي الإبلء فقال رسول الله صلى الته علب 
و ضالة ال حرق النار». 

فأجاب عن الإبلء فَدَكرَ الضالةء فدل أن الاسم يتناولها. 

ويدل عليه ما روي أن قَلادة لعائشة ضَلّت'. 

ويدل عليه حديث عياض بن مار المُجَاشيعي أن النبي صلى الله عل 
وسلم قال: «مَّن وَجَدَ لقطةء فليشنهد دوي عذلء ولا يكتُم ولا يعيب 
فان جاء صاحبّهاء ولا فهو مال الله یؤتیه من یشاء». 

وفيه وجهان من الدلالة على قولنا: 

أحدهما: أنه نهى عن الكَنّمّان والتغييب» وذلك يمنع استهلاك العين. 

والثاني: قوله: وإلا کو ا الله يؤتيه من يشاء: وهذا الاسم إنما 
يتناول المال الذي سبيله الصدقة» والقربة إلى الله به. 

ويدل عليه ما روي في الحديث: «إذا بلغ بنو مروان ثلاثین رجلاً 
ادوا مال اف دولا ٤‏ و عاد ف خ0 


(۱) مسند الإمام أحمد ۲٠/٤‏ ١/٠۸ء‏ وتقدم. 

() صحيح البخاري ۰٤۳۱/۱‏ ۲۷۲/۸ حين ضاع من السيدة عائشة رضي اله 
عنها عقدّهاء وكان ذلك سببً لنزول آية اتمم 

(۳) تقدم. 

() جمع: دُولة بالضمء وهو ما يتداول من المالء فيكون لقوم دون قوم 
النهاية لابن الأثير .٠٤١/۲‏ 

() أي خدماً وعبيدأً يعني نهم يستخدمونهم ويستعبدونهم النهاية ۸۸/۲ 

)٩(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 4۸٠/٤‏ من حديث أبي ذر» وقال: هذا 
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وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البرار قال: حدتنا خالد بن یوسف قال: : حدثنا آبي قال: : حدثنا زياد بن 
سعد قال: : حدثني سمي عن أبي صالح عن آي هريرة قال: : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة: 
«لا تحل اللقطةء من التقط شيئاً: فليعرآفه َة فإن جاء صاح: 
فليرده إليه» فن لم يأت: فلیتصدق به» فإن جاء: : فليخيّره يق الأر 
0 
وبين الذي له» 


وقوله: لا تحل اللقطة: يمنع الملتقط الانتفاع بها في حال الِتَئ 
والفقرء إلا أنا جوزتا له ذلك في حال الفقرء للاتفاق'"؛ لأنه أمِرً 
بالصدقة. 

وقوله : فليتصدق به: ينافي أكل الملتقط إياه إن كان غتاً. 

ويدل عليه حديث: أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم وَج تمرة 
فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكّك». 

وهذا يحتمل معنبين: أحدهما: أن يكون شأثها الصدقة؛ لأنها لقطةء 


جډت ج عل شرط مسلم» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي رحمه الهء ورواء 
أحمد في المسند ۸٠/۳‏ وينظر مجمع الزوائد ٠۲٤٠/١‏ 

(۱) سنن الدارقطني ۲/٤‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية :٠٤١/۲‏ 
أخرجه البزار والدارقطني» وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. اه 
وفي التقريب ص٠‏ ۰ (۷۸1۲): «ترکوه» وکذبه ابن معین؛. اھ 

.۳۲٣/۱ المغني‎ )( 

(۳) صحيح البخاري ۳/4 1/۰ صحیح مسلم ۰۷٥۲/۲‏ 


٦‏ كتاب اللقطة با5 


ويجوز كونها من بين الصدقة. 

وأي الوجهين كان: مَنَح الغني الانتفاع به؛ لأن الغني لا يحل له أكل 
إن كانت من الصدقة» ولا إذا كان شأنها الصدقة. 

وأظهر الوجهيّن فيه: أن يكون أجاز"": شأتها أنها صَدَقةء من حيث 


كانت لقطة» کقوله تعالی: ول اناه نَا َّصا ٠)‏ وفول 
اهكان سبحي ٠4‏ فيه تحقيق الصفة» كذلك ا 


# فإن قال قائل: في حديث أي بن كعب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له بعد تعريفها ثلاثة أحوال : 

«احفظ عددها ووکاء‌ها ووعاءهاء فإن جاء صاحبُها وإلا فاستمتع 
بها“ 8 

وفي حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبّعث عن 

ا ٤‏ 2 ۴ ا 8 

زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اللقطة فقال: 

«عرفها سنةء ثم اعرف عِقَاصها ووكاءهاء ثم استَنْفِق بهاء فإن جاء 


() أي أجاز أكلها للفقير» كون شأنها أنها صدقة» والله أعلم. 
(۲) القصص: ۸۲. 

.٠٤۳ الصافات:‎ )۳( 

(4) جمع حَول» وهو السنةء القاموس المحيط (حول). 


(۵) تقدم. 
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رنهاء فادّها. 

فقال: يا رسول الله! فضالة القتم؟ 

فقال:حذها فإنما هي لك أو لأخيك. أو للذى. 

قال: يا رسول اث فضا الإبل؟ 

قال : : فقضیب رسول اه صلی اله عليه وسلم حت احمرت وجتاه 
وقال: ما لَك ولَهّاء › معها ِذاؤها وسقاؤها حتی ايها ر 


وفي حديث عبد الله بن يزيد عن آبيه عن يزيد بن المَْمّث عن زيد بن 
خالد الجهني عن النبي صل اله عليه وسلم مثل حديث رييعة قال: 

وسئل عن اللقطة» فقال: تعرّها حول فإن جاءَ صاحبُها دفعتها إل 
وإلا عرفت وكاءها وعِقَاصهاء ثم أفِضنَهًا في مالك» فإن جاء صاحبُها 
دفعتها إليه»". 

ورواه حماد بن سلمة عن يحيىٰ بن سعيد عن يزيد مول المنبيث عن 
زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث؛ وقال: «فإن 
جاء صاحبّها فادقنها إليه» وإلا فهي لك 


وفي حديث عقبة بن سويد عن أيي عن النبي عليه الصلاة والسلام في 


(۱) صحيح البخاري “A*/o‏ صحیح مسلم ۰۱۳٣۸/۴‏ 
() سنن آبي داود ۳۳۳/۲ ومعنی: : أؤضنها: أي آلقها في مالك واحفظها به 
معالم السنن للخطابي ٠۲٠۹/۲‏ 


(۳) صحیح مسلم ۰۱۳۵۱/۳ 


0۸ كتاب اللقطة رالا 


0» 


اللقطة قال: «فإن جاء صاحبُهاء وإلا فشأنك بها“ 

وروئ بكير الطائي عن آبي البختري قال: «وجد علي رضي الله عن 
ديناراً. قال علي : فاشتريت به حْطّة» ثم أخبرت النْبيٌ عليه الصلاة 
والسلام» فقال: رق سيق إليك» فاگل وأكلتا. 

ثم جاء صاحب الدينار» فقضتاه النبي صل الله عليه وسلم. 

والنبي وعليً عليهما السلام لم يكونا من حل لهما الصدقةء وقد 
اكلا منها. 

وجميع هذه الأخبار تدل على أن لواجد اللقطة الانتفاع بهاء وأكَلَّها 
بعد التعريف وإن كان غنباً. 

* قيل له: أما قوله في حديث أبي: فاستميع بها: فلا دلالة فيه على 
موضع الخلاف بيننا؛ لأن أبباً كان فقيراً. 

والدليل عليه : «أن أبا طلحة لما جعل أرضاً له لله فأتى النبي صل 
الله عليه وسلم» فقال: الها في فقراء قراييك» فجعلّها في حسان واي 
بن کیب" . 

- وأما قوله في حديث زيد بسن خالد الجهّني: ثم استَثيق بها: فإن 
معناها في الصدقة؛ لأن الصدقة تسم نفقةء قال الله تعالى: «وَأَِرأين 


(۱) صحیح البخاري ۰۸٤/٩‏ صحبح مسلم ۱۳٤۷/۳‏ . 

(۲) سنن آبي داود ۳۳۷/۲» وقد روا من عدة طرق»ء وحن الحافظ ابن حجر 
طريق بلال بن يحي العبسي» كما في التلخيص الحبير ۷٥/۳‏ 

() صحیح البخاري »۳۷۹/٩‏ صحیح مسلم 1۹٤/۲‏ 
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ر 


وقال: ای تالو اَی ښوا یکا ررر ك € وإنماالرادالصدةة. 

وقوله: استلفق بها : معناها: تصداق بهاء والله أعلم. 

وأيضاً : یحتمل آن یکون الرجل کان فقیراًء يجوز له أكل الصدقة. 

وأما لفظ عبد الله بن يزيد عن أبيه وقوله: : أضْهًا في مالك : فلا دلالة 
فيه على جواز الأكلء وإنما فيه الأمر بحفظهاء ء وإجرائها فيما بين ماله في 
الموضع الذي بحوز فيه مالّه. 

- وأما قوله في حديث حماد بن سلمة: فهو لك: فإن حُيل على 
حقيقة لفظه. لَوَجَب أن يكون مالكاً لهاء ولا خلاف أن الملَقّط لا 
يملكها" فإذاً معناه: لك إمساكهاء كما «قال عبد الله بن رواحة لليهود 
حین بع النبي صلی الله عليه وسلم خارصاً: إن شتتم فلکم وإن شتتم 
| 

وإنما أضافه إلى نفسه» لا على جهة أنه يملك استهلاك الثمرء 
والانتفاع بهاء لكنه لما كان هو المتولّي لخَرْصهاء والقيام فيها: جاز أن 
بقال: وإن شتتم فلي. 


.٠١ المنافقون:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۹۲. 

(۴) أي عند التقاطهاء وإلا فإن التقطها وعرفها سنة: يملكها عند كثير من 
الفقهاء» كما في المغني ٠۳۲۹/۲‏ 

(1) الموطا ۷١۳/۲‏ مرسلاً عن سعيد بن السب 


1 کتاب اللقطة لابق 


- وأما قوله في حديث عُقبة بن سويد عن أي عن النبي صل الله علي 
وسلم: فإن جاء صاحبُهاء وإلا فشأنك بها: فإنه لا وجب جواز الاك 
والانتفاع بهاء لاحتمال أن يكون شانك بها في الإمساك أو اللصدقةى 
ویحتمل أن یکون فقیراً. 

وأما حديث علي: فإن أصلَّه ما حدثنا محمد بن بكر قال: ثنا أبو 
داود قال: ثنا جعفر بن مسافر قال: ثنا ابن أبي فيك قال: ثنا موسي بن 
يعقوب الرَمْعِي عن أبي حازم عن سهل بن سعد آخبره «أن عليا دحل عل 
فاطمةء والحسينٌ والحسنٌ يبكيان» فقال: ما ببكيهما؟ 

قالت: الجوع. 

فخَرّج علي فوج ديتاراً بالسوق» فجاء إلى فاطمة فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلانٍ اليهودي»ء فخذ لنا دقِيقَاً» فقال اليهودي: آنت خن“ هذا 
الذي يزعم أنه رسول الله؟ 

قال: نعم. 

قال: فخذ دينارك» ولك الدقيق. 

فحَرَج علي رضي الله عنه» فجاء فاطمة فأخبرها. 

فقالت: اذهب إلى فلان الجرارء فخذ لنا بدرهم لحماًء فذهب فرهن 
الدينار بدرهم لحماء فجاء به فعَجَتّت وخرت وأرسلًت إلى أبيهاء 
فجاءهم فقالت: يا رسول اله! اَذَك لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلاء 
وأكلت معناء مِن شأنه كذا وكذا. 


() الحَتّن: بالتحريك: الصهرء القاموس المحيط (ختن). 
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فقال: كوا ب بسم الله » فاکلوا منه» فیا 

والإسلام الدينارَء ا رسول الله صلی 
فسالهء فقال: سقط مني في السوق. 


فقال النبي صل الله عليه 
إن رسول الله يقول لك: أر 
o»‏ 


هم مکاتهم» إذا غلام بُنشد ات 
اله عليه وسلم» فدعي له 


وسلم: : يا علي! اذهب إلى الجزارء فقل ل 
: سیل بالدینارء وان درهمّك علي فارسَل به 
فدفعه رسول الله إلیه» 

فإذا كان هذا أصل الحديث» فلا دلالة فيه لمخالفنا؛ لأنه اشترى 
الدقیق بدینار في دمّه» وأما اللحم فإنما أخذه بدرهم في ذه وأخذه 
الجزار على وجه الرهنء ولا دلالة فيه على جواز الاستهلاك للعين. 

آلا ترئ أن للوصي وللأب أن يرهتا مال الصغير بدَيّن عليهماء ولا 
يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين لأنفسهما. 

وکما کان له آن يووعه غيرّه بغير ضمان يلحقه» كذلك الرهن» لأنه 

N EE ak‏ اتفاق الجميع" على آنه 
ليس للملتَقط أن يعطيّه عيناً غيره» فدل عل أنه لا يجوز له إذا كان عيناً 


(۱) سنن يي دود ۳۸۸/۲ وهو من هذا ار ب ل ا 
بن يعقوب الزمعي» وهو مختلف فيه» كما قال ابن حجر في التلخيص احير 
وقد نقل المنذري ا و وهو من 
طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بممناه: إسناده حسن» كما قال اين حجر في 
التلخيص الحبير .۷٥/۳‏ 

() المغتي ۳۳۹/۱. 


1۲ كتاب اللقطة والان 


الانتفاع به؛ لأنه لو جاز له ذلك. لجاز لغيره من الأغنياء مثله. 

فصل : [ضمان اللقطة] 

وإنما قلنا إذا تصدّق بهاء أن صاحبه مخيّر بين الأجر والضمان. 
لحديث أبي هريرة الذي قدمناهء ولا خلاف مع ذلك بين أهل العلم في 
REE‏ 

وكذلك يضمن المساكينَ أيضاً إن عَرَّهم بأعيانهم؛ لأنهم أخذوا ماله 
بغير إذنه» كما له تضمين الملتقط إذا سلم ماله إليهم بغير إذنه. 

مسألة : [ضمان اللقطة حال ضياعها] 

قال أبو جعفر : (فإن ضاعت اللقطة في يد الملتَقّطء فإن كان أشهد 
حين التقاطها أنه أَخَدَها للتعريف: فلا ضمان عليه» فإن لم يشهد: فهو 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه فيها بحال بعد أن يحلِفً 
باله: ما أخذها إلا لتعريفها). 

N aN 
قال: حدثنا مدد قال: حدثنا خالد الان عن خالد الحذاء عن‎ 
E E E العلاء - يعني ابن الشخير‎ 
: المَجَاشيعي قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم‎ 

«مّن وَجَدَّ لقطةء فليُشلهذ دوي عَدلء ولا يكَيّم» ولا يعيب فإن 


() بداية المجتهد ."٠٠/۲‏ 
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وَج صاحبهاء فليردها عليه والا فهو مال الله يۇتيه من يشا“ 

امه بالإشهاد عليها عند أخترعا؛ فصار ذلك شرطاً في إباحة الارن 
اڈ یجو لہ تھا إلا علی نا شرع خود انتا ہن غر لر ی ور 
KG ASANE 4‏ جا 
ایج له فی الأحد: فتن لاله خاصب» لاعن مالم یکن ن إن ٠‏ 

ویدل عليه e‏ قوله: :ولا یکتم ولا يب : وفي ترکه إشهادهاء 
والإشهاد عليه“ : کتمائها وتغييهاء وذلك یوجب ضمانها من 
أمسکها على وجه لم يُوْمَر فيه پإمساكها. 

ریدل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا یل مال امری» ملم 
إلا بطيبة من نفسه». 

وظاهره يمنع أخذها في جميع الأحوالء إلا حال تقوم الدلالة عليهاء 
وهي حال الإشهادء بدلالة خبر عياض بن جمًار. 

ویدل عليه حديث عبد اله بن اشر عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ضالّة المؤمن حَرَق النار» وقوله «لا بُؤوي الضالة إلا ضال٠‏ 
وذلك يمنع أخذهاء إلا أن تقوم الدلالة عليه» وقد قامت الدلالة على حال 
الإشهاد فى إباحة الأخذ. 


( تقدم. 

() أي في تركه الإخبار عنهاء وتركه الطلب من الناس ليكونوا معه شهداء على 
أن هذه لقطة» والله أعلم» ينظر المغرب ٠٤٥۹/١‏ المصباح المنير (شهد). 

() تقدم. 

() تقدم. 


)0( تقدم. 


1٤‏ كتاب الط والأبق 

وأيضاً: فمن أخَدَ شيء غيرهء فالظاهر أنه أخَذّه لنفسه» ومن أخذ شين 
لنفسه: فعلیه ضمانه» إلا أن يأخذه بإذن مالكه» ومن حیث بح له آخذه. 

٭ ووجه قول أب يوسف ومحمد:؛ آنه لما كان جائزاً له الأحذء 
يختلف فيه حكم الإشهاد وغيره في باب سقوط الضمان عته» إلا أن يكون 
عَرمه أخذها لنفسه» فيضمنهاء ويستحلف عليهاء والقول فيه قوله أنه 
أخذها للرد. 

مسألة : [الإنفاق على ضوال الحيوانات] 

قال: (وإن وَج شاة أو بعيراً أو نحوهماء فأنفق عليه: فهو متَطَُرع» 
كمّن جاء إلى دابة رجل فعَلَقَها بغير أَمْر مالكها: فلا ضمان له على 
ا 

فإن أنفق عليها بأمر قاض: كان ما أنفق ديا فيها» فإن قضاه صاحبُهاء 
ولا بيعت ليها 

لأن تصرف القاضي جائز على الغائب في مثل ذلك» لِمَا فيه حفظ 
ماله» فصار كأنه أنفقها بأمره. 

وإنما كانت النفقة ديا فيها؛ لأنه ار بها على وجه الاحتياط لصاحبها 
في حِفظ مالهء ليَسْلّم له ماله» ولا يلف فيجعله ديناً فيهاء کي إن تلفت 
لم یلحقه ضمان من غير حصول نفع له. 

٭ (فإن رآئ القاضي بيعَها أو إجارتها: جاز عل حسب ما رى من 
المصلحة). 

[أخذ ضالة الإبل] 

(ومّن وَجَدَّ بعيراً ضالاًء فالأفضل له آخذه» ويعرّفهء لما فيه من 


كتاب اللْقَطّة والآبق 


إيصال ذي الحق إلى حقه). 

قال الله : #وتماوا عل لر قوی € 

فإن قیل: ٠‏ ال 2 : 
اتتا و لنبي صلی اله عليه وسلم آنه قال: «ضالة المؤمن 
حرق النار“ » وقال: «لا يؤوي الضالة إلا ضال»۳. ِ 

قيل له: إذا أراد أخذها لنفسهء لاللرد. 
: فإن قيل : سل التبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل فقال: ما لُك 
ولها» معها سقاؤها وِذاؤهاء ترد الماءء وتاک الشجره“. 

قيل له: هذا في الموضع الذي لا يخ اة ا ماه 

مسألة : [الجعْل لرا العبد الآبى] 

قال : (ومّن وَجَد عبداً آبقاً خارج الوصر على مسيرة ثلاثةء فرده: فله 
جعله آربعون درهما). 

قال أحمد : القياس أن لا شيء له» كما لو رد بعيراً أو بقرةء إلا أن 
الصحابة قت على لزوم الجعْل على الآبقء واختلفوا في مقداره”. 

وإنما جاء اختلافهم في المقدار عندناء مِن أجل اختلاف المسافة في 


() المائدة: ۲. 

() تقدم. 

(۳) تقدم. 

() تقدم. 

)١(‏ المصنف لابن أيي شيبة ه/ ٠‏ المصنف لعبد الرزاق ٠۲٠۷/۸‏ سنن 
البيهقي ۲٠١/١‏ المحلٰ لابن حزم ٠۲٠۷/۸‏ نصب الراية ٠٤۷١/٤‏ 


11 كتاب اللقطة والآبق 


القرب والبُعد» فمن قال بأربعين» فهو على مسيرة ثلائةء ومن قال بأقل. 
فعلئ قر المسافة. 

٭ قال : (فإن کان العبدٌ لا يساوي أربعينَ درهماً» فللذي جاء به قت 
إلا درهماًء في قول أبي حنيفة). 

وذلك إنما جيل له الجعل ترغيباً للناس في رة الأباق""» فيؤدّي ذلك 
ی ا اوک اا ار لم بوا برو 
مشل القيمةء إذ لاقع للمولى حينئذ فيه. 

# وأبو يوسف ومحمد قالا: له أربعون درهماًء قَلّت قيمته أم كرت ؛ 
لأن الصحابة حين أوجبت ذلك. لم تفرّق بين قليل القيمة وكثيرها. 


[مسألة :] 
(وحكم الآبق في النفقة وفي الهلاك وغيره» حكم اللقطةء على ما 
ّا 


HRH # 


(۱) جمع آبقء على وزن: كَقّار» كما في القاموس المحيط (أبق) بتصرف. 


كتاب اللقيط 
1¥ 


كتاب اللقيِط 


مسالة : : [اعاء ذمي ينو لقيط في فرية ليس فبها مسلم] 

قال : : (وإذا جد اللقيط في قرية ليس فيها مسلم» فاعاه رجل ذمي 
آنه ابنه: فإنه يصدق» وهو على دینه). 

وذلك أن الظاهر يِن حال أهل القرية أنهم ذسّونء والفربة في 
أيديهم» فيصدق المدعي منهم على دعوة اللقيط الموجود فيهاء كما 
يصق المسلم في دعوة اللقيط الموجود في أمصار المسلمين. 

وإنما کان اللقيط على دينه؛ لأن الحكم للغالب. ألا ترىئ أن الغالب 

ين أهل الحرب لما كان الكفرء جاز الحكم على كل من وداه هناك 
باکر وان لم يخلو من ن يکون فيهم مسلم تاجرٌء ا اسير» أو غيره. 

وأيضاً: ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: : کل مولو یولد علیٰ 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه ويتصرانه»': يقتضي إلحاق اللقيط بحكمه 

مسال : [اعاء ذمي بو لقبط وج في صر الاي 

قال: (وإن كان وج في صر من أمصار المسلمين» واذعاه ذمي: لم 
بصق في القياس). ٠‏ 1 


لأن الظاهر أن اللقبط ف إذ كان مَن وَجَداه في مِصر من أمصار 


(1) صحيح البخاري ۳ صحیح مسلم ۰۲۰٤۷/‏ 


1۸ کتاب !للفبیز 
المسلمین فالواجب له آن بُحکم له بحکم الإسلام حتیٰ یتبین غیره؛ فلما کان 
مسلماً لم يصدق الذمي على الدعوة؛ لأن حكم ولد الذمي أن يكون ذي. 

٭ (إلا أنه استحسن فصدقه على الدعوة» وجعله مسلماً). 

وذلك لأن تحت دعوته شينَيْن 

أحدهما: النسب» وفيه نمع للصبي» للزوم نفقته» وإمساكه» وغيرها. 

والثاني: فيه ضرر عليه» وهو أن يكون كافراً إذا كان أبوه كافراً. 
فصدقتاه على حق الصبي» ولم نصدّقّه فيما فيه عليه ضرر إذ كان لا 
توصل إلى صحة النسب منه إلا من جهته. 

وقد يكون ابن الذمي مسلماً بإسلام أمّه. 

وإن كان الأب كافراًء فلم يكن في إثبات النسب منه ما يوجب كون 
ولده كافراً لا محالة» إذ قد يكون ولد الكافر مسلماً. 

مسألة : [ادعاءً العبد بنْوَةَ لقبط] 

(وإن ادع عبد أنه ابنه: لم يصدق)ء وذلك (لأن اللقيط حر. 

وإنما كان اللقيط حراًء من ّل أن الأصل في الناس الحرية» والرق 
طارئ عليهاء فصارت الحرية هي الظاهرةء والحكم أبَداً للظاهر حتى تقوم 
الدلالة على خلافه. 

مسالة : [اذعاء المرأة رة لقبط] 

قال : (وإن ادَعَنّه امرأة أنه ابنها: لم تصدَّق حت تشهد امرأة على 
الولادة). 


(۱) آي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


كتاب اللقيط 
1۹ 

وذلك أن الوصول إلى صحة دعواها يمكن بشهادة القارلة 
بُصدق إلا ببينةء ويها هي المرآة التي يجوز لها المشاهدة للولادة. 


وللكلام في جواز قبول شهادة المرأة الواحدة على الولادة موضة غي 
e‏ 


ابلة. ولا 


هذا. 

وليست المرأة في هذا كالرجل في قّبول وعوته لنب اللقيط وذلك 
لأن الأصل في ذلك آن كل إنسان فإنما يكلف الية على دعواء علي 
حسب اللإمکان» ألا ترى أن المرأة صدّق على الحيض بغير َة ؛ لأنه لا 
سبيل إلى معرفته إلا من جهتها. 

ولا خلاف بين أهسل العلم" في جواز شهادة النساء وحدهن في 
الولادة؛ لأن الرجال لا يجوز لهم حضور الولادةء فقلنا على هذا الأصل: 
لما كان سبيل إثبات السب من جهته قولّه» وجب أن يصير قوله فيه 
كالبّةء كما كان قول المرأة في تصديقها على الحيض كالشّةء إذ لا 
يتوصل إليه إلا من جهتهاء كذلك دعوة الرجل. 

وين أجل ذلك قلنا في الرجل: إذا أقرً بابن» وصَدّقه" فيه: ثبت 
النسب» ولو أقرّت المرأة بابن» وصَدَقها: لم يثبت النسب بينهما إلا بامرأة 
تشهد على الولادة. 

وقال أصحابنا: القياس في اللقيط أن لا يصق مدأعيه على الب إلا 


ببينة» ونما استحسنوا في جواز دعوته. 


. ٠١/۱۲ المغني‎ )( 


9 آي صق الولد - إن كان كبيرا ويرد مثله لمثله < آباهء فحینئذ ثبت نسبه 


ا 


.۷ کنات الفط 


وقالوا في فيمَن ادع صبياً في يد یه أنه ابنه: أنه مصلاًق فيه وهو القاس 
عندهم» ولیس فيه استحسان. 

وإنما جهة القياس في مسألة اللقيط : أن للملسَقط يدا على اللقيط. لر 
أراد غيره أن ينتزعه منه: لم يكن له ذلك» وكان الملَقّط أولى بإمساك 
فكان القياس أن لا يُصدّق على الدّعوة» لما فيه من إزالة يد الملسَقط. إلا 
آنه ترك القياس فيه» واستحخسن في جواز دعوته؛ لأن يد الملتقط غير 
مستحِمّة» لو رأى القاضي إزالتها: كان له ذلك وللصبي نفع في إثبات 
النسب» لما يثبت له من حق الإمساك والحضانة والنفقة. 


وو 


فصل : [اعاء المرأة بو لقيط أنه ابنها من زوجها] 

قال : (وإن ادعت أنه ابنها ِن زوي» وصدقها الزوج: كان ابهما). 

وذلك لأن النسب قد ثبت من الزوج بلرعوته» وصار الصبي في يده 
وهي فراش له» فصار الفراش شاهدا لها بثبوت النسب» لاعتراف الزوج 


بأنه ابتها» كرجل وامرأة في أيديهما صبي» فادّعيا أنه ابنهما: فيصدقان 
عليه. 


مسألة : [ادعاء رجلين بثوةَ لقبط] 

قال : (وإن اذعاه رجلان» كل واحار أنه ابنه» ووَصَف أحدهما 
علامات في جَسّده: فصاحب العلامة اول به). 

مِن قبل آن كل واحد منهما لو انفرد كان قوله مقبولاً في السب بغير 
بينة» فصارت العلامة مؤكدةً لدعوة أحدهماء ودلالة على صِدقه وأنه 
کان في يده بدا 


وقل الله تععالى: ا ن کات فيص فد من لٍ مدت وهو 


کاں اللقیط 
۷۱ 


آلكذيت 4 إلى آخر القصةء فحكم بصدق الما 
عل صدقه. 

ولیس ذلك کدعوئ رجلَيّن عبداً في يدي غيرهماء ووصت اذى 
علامة في جسده: : فلا بُحکم له به» ولا سق بالعلامة شيتً؛ لن الو 
إنما تدل على یار كانت متقدمة» وکون یار کانت: لا سیق به شيئ 

ألا ترئ آنه لو آقام البينة أنه كان في يده: لا يفت إليها. 

ولو أقام أحد مدعي نسب اللقيط البينة على أنه كان في يده قبل 
ذلك: اسسَحَقه دون الآخر» كذلك العلامة لما كانت دلالة على تقدم يده 
كان مصدَقاً فيه» وصار أولى به من الآخر. 


دق منهما بالعلامة الدالّة 


[مسألة :] 
قال : (ولو لم يصف واحد منھما شیئاً: کان اهما جميعاً). 
لتساويهما في الدّعوة. 


2 
8 2 ت ا 
وقد روي عن علي" وعمر في رجلير وقا غل ام أو في طور 
واحد. فادَعَيًا الولد: أنه ابنهماء وقد بيا هذه المسألة في كتاب الدعوى 


.۴٦ يوسف:‎ )( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳١۹/۷‏ شرح معاني الآثار ٤/٤٠٠ء‏ سنن البيهقي 

قا : في ٿيوته عن علي رضي اه عنه نظر. اه لکن ابن حجر في اا 
الحبير ۷۹/۳ قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه. أخرجه الطحاوي ويره ام 


الله عنه من 
() شرح معاني الآثار ۱٦۳/٤‏ وقال: قد روي عن عمر رصي 


۰ وانظر معه 
وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعاًء سنن البيهقي 2 
الجوهر النقي. 


V۲‏ كتاب اللقبل 
من هذا الكتاب. 

مسألة : [إنفاق الملتقط على اللقيط] 

قال : (وما أثقق الملتقط على اللقيط : فهو متَطَوَعّ فيه). 

على ما بنا في اللقطة. 


HHHH 


تاب القرائض 
vr‏ 


كتاب الفرائض 


مسألة : [القاتل لا برث] 

قال آبو جعفر : (ولا يرث القاتل من المقتول مالاء ولا ديت. 

وذلك لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن عمر بن 
الخطاب عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا ميراث لقاتل». 

والدية ميراث عن المقتول» فهي داخلة في العموم. 

والدليل على أن الدية موروثة عن المقتول: أنه تقضى منها ديونهء 
وقد وصاياهء وأنها بعد ذلك مقسومة بين الورثة على سهام المواريث» 
ومن أجل ذلك ورنّت المرأة منهاء كما ترث سائ ماله. 

وقد روئ سعيد بن المسيب «أن عمر بن الخطاب سأل الناس عن 
ميراث المرأة من دية زوجهاء فقام الضّحًاك بن سفيان فقال: كتب رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم في امرأة اشيم الضبآبي أن أُوَرثها من دية زوجهاء 
َورّث عمرٌ المرأة من دية زوجها»". 


() سنن ابن ماجه ۰۸۸۳/۲ سنن البيهقي ۰/٩‏ سنن الدارقطني ٩1/٤‏ وقد 
رواه عن عمرو بن شعيب النسائي في سنه الکبریٰ» كما في تحفة الأشراف ٠۳٤۱/۱‏ 

قال الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲۳+ «صححه ابن عبد البر في 
كتاب الفرانض» وزاد تقل الاتفاق على ذلك٠.اه»‏ وينظر التلخيص الحير ٠٤/١‏ 
الترمذي ٤‏ وقال: حديث حسن 


(0) سفن أبي داود ۳۳۹/۳ سنن 


Vt‏ كتاب الفرائض 
مسألة : 
قال : (ولا يرث العبد» ولا يورّث). 
لأنه لا يمك ولا خلاف في ذلك . 
مسألة : 
قال : (ولا میراٹ لمرتد)» ولا خلاف فيه نعلمه". 
مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردّن] 
قال : (وإذا مات المرتد على ردته» أو فَيّل: فماله لورثته من 


المسلين عل راض اا 
قال أحمد : روي عن علي أنه َل المستورد" حين ارتدے وجَعَلّ 
ميراتة لوره من المسامين:* ٠‏ 


سے 


ویحتج فیه بعموم قول الله تعالیٰ: < یاف آوکد ڪم للدي 


صحيح» سنن ابن ماجه ۸۸۳/۲ وقال الهيثمي في المجمع :۲۳٠/٤‏ رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات!. 

۱۳١/۷ المغني‎ )۱( 

.۱۷١/۷ المغني‎ )( 

(۳) المستورد رجل من بني عجل» كان مسلما فتنصّر» كما في سنن البيهقي 
7,؛ وبنو عجل: قبيلة من قبائل العرب» وقد ذكر نسبهم ابن عبد البر في الإنباه 
على قباتل الرواة ص۸۷. 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٠١/١١‏ مصنف عبد الرزاق ١/١٠٠ء‏ وصحح 
سنده اپن حزم في المحا ٠۹‏ وابن التركماني في الجوهر النقي ۲٥٤/٦‏ 


کتاب القراتض 
V9‏ 


یتین 4 

وقوله تعالیٰ کو اتا مالتق مود وک راخت مھا زی م 
ف I ENETE‏ 

ونحوها من الآي الموجبة للمواريث. 

فإن قال قائل: : بخصه حديث أسامة بن زيد عن النبي صلىئ الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا يرث المسلم الكاف”. 

یل له : أصل الحديث: «لا يتوارث أهل ملين > لا يرث المسلم 
الكافر'. كذا رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإذا كان كذلك» ولم يكن للمرتد مله ير عليهاء إذ ليست الرَّة بملة 
واحدة» لم يتناولّه الخبر. 

آلا ترئ آن المرتد لا يرث من أهل الدين الذي انتقل إليه. 

فإن قيل: قد روي في أخبار حر مُطلَة: «لا يرث المسلم الكافر؛ 
من غير ذكر الملة. 

قیل له: هو خبر واحد» ساقه بعضهم عل وجهه» وحَذف بعضهم 


)د( 


E 

.١۷١ النساء:‎ )( 

(۳) صحیح البخاري ۰٥۰/۱۲‏ صحیح مسلم ۱۲۳۲/۲: 

9) المستدرك ۲٤١/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وقد نوع في ذكر من 
خرّجه ابن حجر في الفتح ٠۵١/٠١‏ والتلخيص الحببر ٠۸/۴‏ 

() صحيح البخاري ۲ صحیح مسلم ۰۱۲۳۲/۳ 


۷٦ 


وأيضاً: فإن أبا حنيفة لا يُوْرّث منه وهو كافر؛ لأن من قوله: آن مى 
يزول بالردة في آخر جزء مِن أجزاء الإسلام. فإذا مات: ت 
الموجبة لتقل الملكء » فإنما وره عقيب الإسلام بلا فصل اکا ت 
الميت عقيب الحياة بلا فصل. 

فإن قيل: فإذا ليق بدار الحرب» فقد وره وهو حي. 

قيل له: لأنه صار في حكم الميت» لانقطاع حقوقه عنا بلْحاقه بدار 
الحرب» وانقطاع العصمة بيننا وبينه» كما قال مخالفنا إنه يزول ملكه. 
ويْجَْل في بيت المال. 

وكما جاز إزالة الملك باللَّحَاق وتقله إلى جماعة المسلمين في حال 
حياته » كذلك فى نقله إلى الوارث. 

فإن قيل: فَلَمْ يخل في ذلك مِن أن تکون قد وره حياً. 

a‏ وقد قال الله تعالی: < ورك اَم 
وویرشم وکان منهم قوم أحیاء. 

# وهن جهة النظر: إن من لم يورّث المرتدء فإنه يجعل ماله لبيت مال 
المسلمينء رحق المسليون عيدو لجل انام والوارث معه 
إسلام» و ت فقد اجتمع له سببان» فينبغي آن يکون اولي من ڏي 
السبب الواحد. 


كما أن الإخحوة من الأب والأم اولي بالميراث من الإخوة للأب؛ 


(۱) الأحزاب: ۲۷. 


كتاب القرائض 
vv‏ 


لآنهم ذوو سببين» وهڙلاء ذوو سب واحد. 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه حال ردت] 

وأما ما اكتسبه المرتد في حال رذته: فهو عند أبي حنيغة لييت الال 
انه اکتسبه في حال إباحة دیه؛ فلم پثبت له فيه ملك مسجیع» سار 

بمنزلة الحرب بي لما کان مباح الدم» » لم یکن له يلك صحیح. ۰ وکان ماله 
ليت المالء كذلك كسب المرتد. 


وأما ما اكتسبه في حال الإسلام: : فقد کان ملکه صحیحاً فیهء نم زال 
بالردةء فكانت الورثة أَوّلى به؛ لما ذكرناه. 

وأيضاً: فإن المال الذي قد كان له في حال الإسلام» لما زال ملك 
عنه بالردة» فلا يخلو مِن أن يستحقه بيت المال على وجه الغنيمة أو 
الميراث» ولا يجوز أن يستحقه على وجه الغنيمة؛ لآن مال المسلم لا 
يعْنّم في دار الإسلام» وبعد الردة ليس هو مالاً للمرتد في قول أبي حنيفة. 

ألا ترئ أنه لا يجيز تصرفه فيه إذا مات أو قَيَلَء فإذا لم يصح أن 
يُعْتّم» وكان بيت المال إنما كان يأخذه على جهة الميراث»ء فلا جائز أن 
يستحقّه مع وجود ذوي السهام والعصبات من الوارث. 

مسألة : [ميراث آهل الذمة ين بعضهم] 3 

(وأهل الذمة يرث بعضّهم بعضاً وإن اختلفت يِللّهم؛ لان الكفر ية 
واحدة). فيما يتعلق بهم فيما بينهم من أحكامهم 

والدلیل عل ذلك: قول تعالی: ( ل ویگ وی۰ وقول 


(۱) الكافرون: 1. 


0 کتاب الفراتف 


وزيا ألكَيزرت 4: خطاب لسائر الكقار» فجعل مللهم كلها دين 
واحداً على اختلافهمء كما جعل الإسلام دينا واحدا. 

ويدل عليه قوله: «لا يوار آهل مين لا يرث المسلم الكافر'". 
فَجَعَل الكفْر كله ملةء والإسلام ملة. 

ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «النار' 
حير ونحن حير يعني في الديْن. 

وأيضاً: فإن أهل الكفر وإن اختلفواء فليس يتعلَقون بشيء» وجميم 
للها متفقة في البطلان والفسادء فاستويا في حكمها. 

فإن قيل: فقد خالفتّم بينهم في الأحكام» لأجل اختلاف أديانهم؛ 
لأنكم تجيزون للمسلمين مناكحة أهلِ الكتاب» وأكل ذبائحهم» ولا 
تجيزون ذلك من المَجُوس» وعَبَدَةٍ الأوثان. 

قيل له: إنما اختلفت الأحكام فيما بيننا وبينهم» فأما في أنفسهم وفيما 
بينهم» فلا يختلفون عندناء وإنما مسألتنا في مواريهم» فأما فيما بيشا 
وبينهم» فإنا متعجّدون بالامتناع من مناكحتهم فذلك حكم ارما في 
أنفسناء لا فيما بينهم. 


.١ الكافرون:‎ )( 

() تقدم. 

() مسند الإمام أحمد ۳“ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲٠٠/١‏ «رواه 
أحمد والطبراني باختصار كثير» ورجال أحمد رجال الصحيح»؛. 

«والحيّر: بفتح الحاء وتشديد الياء - آخر الحروف - المكسورةء وفي آخره زاي 
والمعنئ: الناس في ناحية» وأنا وأصحابي في ناحية»» كما في عمدة القاري للعيني ۸٠/٠٤‏ 


كتاب الفرائض 
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مسالة : [ميراث العَرَقّىٰ ونحوهم] 

الا (والترقیٰء والذين بن يموتون تحت الرُدم إذالم بعلم تقدم موت 
أحدهم على الآخر: : لا رٹ بعضهم من بعض. ٠‏ ورتم الأحياء). 

وذلك لأا نحكم بموتهم معا إذ لم يكن واحد منهم بأولی بالحكم 
بتقدم موته من صاحبه. 

فإن قبل : هلا ورت أحدهم من صاحبه» ثم ورت الآخر منه. 

قیل له : هذا محال؛ ؛ لأنك إذا حكمت له بحكم الميت في وقت» استحال 
الحكم له بحكّم الحي في ذلك الوقت» وقولك هذا يؤدي إلى ما وصفنا. 

مسألة : [ّن لا يحجب] 

قال: (ومَّن لا یرٹ ممن ذکرنا لم يَحجب). 

قال أحمد : يعني أن لا يكون مِن أهل الميراث» نحو العبده 
رالكافر» والقالء وإنما كان كذلك من قبل أنهم لا يختلفون أن الجَدٌ 
يرث ابن ابنه إذا مات وهما مسلمان» والأب كافرء» فجعلوا الكافر بمنزلة 
الميت في هذا الوجه» كذلك في سائر وجوه الحّجْب. 

مسألة : [حجب الأب لمن فوقه ين أصول] 

قال : (والأب لا يرث معه من قَوقّه من الآباءء ولا أحدٌ من آمهاته). 

قال أحمد : أما حَجْبه للجد: فلا خلاف فيه . 
اول 


ویحجب جت امه اغا عندنا؛ لأله لنا حَجَّب أباه فحجبُ الأمّ 


لان الاب آكد أمراً في المواريث من الج 


() المغني 14/۷ 


0 كتاب الفرانفر 


وكما اتفقوا على أن الأم تحجُب أمّهاء كذلك وجب أن يحجبى 
الأب 

مسالة : [حَجْب الأب الإخوة والأخوات] 

(ولا يرث مع الأب أحدٌ من الإخوة والأخوات). 

لقول الله تعالی: قان لر یکی لود رور ,ءَي ا 4 . 

فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولدء ثم قال: إن كان ل إخوة 
أيه ادش 4 فَجعل لها السدس مع الإخوةء والباقي للأب بقول 


بدءاً: «ووَرة اء فنَظَمّت الآية جرمان الإخوة الميراث مع الأب. 
استحقاقهما الميراث عند عدم الولدء سواء كان هناك إخوةء أو لم يكن 
ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرناء 

مسالة : [حَجْب الام للجدة] 

قال : (ولا يرث مع الأم جَدّة)» وهذا لا حلاف فيه . 

مسالة : [من يجيه الحداً 

قال : (ولا يرث مع الجد ابن أخ للمتوفّىء ولا أحدآمن إخوة 


وقوله تعالى: قن لد تک لدو وره ااه 4: دلالة ظاهرة فى 


.۲/۷ المغني‎ )( 
N RET 


.١١ النساء:‎ )۴( 


٥۲/۷ المغنې‎ )( 


کتاب القرائض 


۸۱ 
المتوفّى لأمه)» وهذا أيضاً لا خلاف في 
مسالة : [حجب البنت وبنت الابن لالوخوة من الأم] 
1 قال : (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت» ولا مع بنت الابن وإن 


سقل). 

وذلك لقرل الله تعالی: 9ون گات رمل يورت َة آو ناء ول 
A14‏ کک 
ا اواك € - يعني لام - لوج ينما اشد کن ااا 
نَلكَقَهُمّْ شُرّڪَاء ف الئل 4 . 

والكلالة ما عدا الوالد والولدء فيصير تقدير الآية: 

وإن مات رجل» ولم يترك ولداًء أو والدأء وترك أخاً أو أحعاً لأم: 
فلكل واحد منهما السدس. 

وبنت الاإبن كابنة الصَلْب» إذلم تكن بنت الصلْب في حرمان 
الكلالة» كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها. 

مسألة : [ميراث المرأة بالولاء] 

قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت أو أعمَق من 


عنقت ). 


(۱) المغني .٤/۷‏ 
9 اکا ۴ 
(۴) آي ذا اتقت عبد لم صار هذا العبد حراً فأعتق آخر؛ 


فولاؤہ لها. 


فمات هذا الأخير ٠‏ 


A۲‏ كتاب الفرائف 


وذلك لأن الولاء تعصيب» وليس ذلك للمرأةء ألا ترى آن ال 
عَصبّة» والعمة مساوية له في النسب» ولا تعصيب لها. 

وأما إذا أعَتَقَتأ هي» فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لإنما الرلاء 
لمن أعتَى»"» ولم يفرق بين المرآة والرجل 

وروي «أن ابنة حَمْزة أعتَقَّت عبدآء فمات ورك ابنةه وبنت حمزة 
فأعطى النبي صلئ الله عليه وسلم به النصف» وبنت حمزة النصف". 

ولحديث وائلة بدت الأسقع عن ائ صلی الله عليه وسلم قال: 
«المرآة تحور ثلاثة مواريث: عيبْقَهاء ولَقبْطّهاء وولدها الذي لاعت 


0( 
يە . 


HHHH #R 


() صحيح البخاري ۰٤۷-۲ ٠٥۰/۱‏ صحیح مسلم NAT‏ 

(۲) سنن اہن ماجه ۰4۱۳/۲ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۸٠/۳‏ في 
إسناده ابن أبي ليلى القاضي» وأعله النسائي بالإرسال» وصحح هو والدارقطني 
الطريق المرسلة» وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني».اهء سنن الدارقطني 
٤‏ المستدرك للحاكم .11/٤‏ 

(۳) سنن أبي داود ۳۲٣/۳‏ وسکت عنه» سنن الترمذي ٤۲۹/۳‏ وقال: حديث 
حسن غريب» سنن ابن ماجه 4۱٦/۲‏ المستدرك للحاكم ٠۴٤٠/٤‏ ووافقه الذهبي 

وذكر له ابن حجر في الفتح ۳۱/۱۲ عدة طرق ثم فال: وهذه طرق يقوی بعضها 
ببعض .اه 


كتاب القراِئض 
AT‏ 


باب يسمة المواريث 


مسألة : [ميراث الرَوْج] 

قال : (وللزوج التصف من میراث زوجت إذا لم یکن لها ولد أو ول 
ابن» قرب منهاء أو ین 

وذلك لقول الله تعالی: ول لڪ صف ماسر ازو جڪ ين زي 
لرک وڈ 4^ واسم الولد يتناول ولد الابن. 

# قال : (فإن کان لها ولدٌ» أو ولد ابن: فله الريّع). 

لقوله تعالٰ: قان ڪان هن وڏ مَڪم ارغ 74 . 

مسألة : [ميراث الزوجة] 

لمر ۇن راتا الربْع إذا لم يكن له ولدء ولا ولد ابنِء 
فإن كان له ولد» أو ولد ابنء وإن سقّل: فلها الثمّن). 


وذلك لقرل الله تفالن: ہو تھے ار کا کنر یں ل ڪن ل 


() أنبه هنا إلى أن الشارح اختصر مسائل هذا الباب ولم يوردها كاملة بنصها 
ينظر المختصر ص ١٤٠١ء‏ وكذلك فعل في الباب الذي يليه: باب العصبة. 

() النساء: ۱۲ . 

.٠١ النساء:‎ )۳( 


A4‏ كقاب الفرانفر 


LL I PII I2 o‏ چ 


رشان ڪا آڪم ول هَن لمن اَّم 

قال : (والمرآتان» والثلاث» والأربع شركاء في اربع أو الق 

وذلك لقرل الله تعالیٰ: وله الع کا رکش 4 فلم يجعز 
لجماعتهن أكثرَ من الربع. 

مسألة : [ميراث 1 

قال : (وللأم اثلث إن لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن وإن سَغَلء 
ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا). 

وذلك لقول الله تعالی: واويه لكل رهما المد يسارد إن کن 
KE IELETEEE‏ 

فجَعَل لها السدس مع الولد» واسم الولد يتناول ولد الابنء وكذلك 
م الإخوة» واسم الإخوة يتناول الاثنين منهم فصاعدا. 

*٭ قال : (إلا في فريضتَيّن: إحداهما: رَوْج وأبوان» والأخرئ: امرأة 
وأبوان» فإن للأم ثلث ما بقي في هاتين الفريضتين بعد نصيب الزوج 
والزوجة» وما بقي فللأب). 


وذلىك لقول الله تعالى: ووركه: أيه قداث 4 فأاوجب لها 
(۱) النساء: .١١‏ 
() التساء: .١١‏ 
ANY‏ 


NAD 


کتاب القرائض 
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الثلث عند عدم الولدء وأوجب الثَيْن للأاب فإذا 
النصفء صار كأن الميراث لم يكن إلا الباقي 
الثلثين والثلث» کما کانا یستحقانه قبل 
اللفظ. 


استحق الزوخ 
وجب أن يستحقا عل 
دخول الزوج في الميراث بعموم 


رأيضاً: ين جهة النظر: لما كان لها ثل صف نصيب الأب عند عدم 
الزوج والزوجة» وجب أن يكون كذلك حكمّها في التسمية عند دخول 
الزوج والزوجة» والعلة الجامعة بينهما عدم الولد. 

مسألة : [ميراث الأم مع الجد] 

قال : (ولو كان مكان الأب الجد: كان للأم ثلث المال كاما. 

ولا يكون الج في هذه الوجوه بمنزلة الأب» كما أن ابن الاإبن 
بمنزلة الابنء ولا يكون مع البنت بمنزلة ابن الصُلْبء آلا تر أن 
البنت تأخذ النصف كاملاء وما بقي فلابن الابن» كذلك الجد مع 
الأم» فوجب أن تأخذ الأم ثلث المال كاملا بعد نصيب الزوج» وما 


مسألة : [ميراث البنت] 
(وللبنت النصف). 


من حص سین فإ نک ساود قبن هَن ا مارك إن كانت دة 


اسف 4 . 


00 الام 3 


۸1 کا اران 


[مسألة : ميراث البنتين] 

(وللبتتين الثلثانء وكذلك لما فوقهما). 

لاتفاق الجميع ° على أن الأخَيْن بمنزلة الثلاث. كذلك البتعان, 
والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات 
والأخوات. 

فان قیل": قال الله تعال: كاوق َب . 

قیل له: هذا كقوله تعال: ءاضرا قوق التاق ). 

مسألة : [ميراث البنات وبنات الابن] 

(ولا شيء لبنت الابن مع ابتتي الصُلْب» إلا أن يكون معها ذكر). 

وذلك لأن البنيْن قد استكملتا جميع سهام البنات» وهما الثلشانء 


فلم يبق لبنات الابن شيء. 


.٠١-۱۳/۷ المغني‎ )۱( 

() يراد من هذا الاعتراض: أن الله فرض في هذه الآية الثلثين لما فوق الائنتين . 
وليس للاثتتين وأجاب بأن: (فوق): هناء كهي في قوله تعال: « قوی الما © 
وهي لصلة الكلام أي زائدةء ففي أحكام القرآن له ۸۱/۲ قال: «وقد قيل إن قوله 
تعالی: قن 


اضرا لامتاق )». اء وقد توسع في هذه المسألة في أحكامه .۸٠/۲‏ 


ر بے و 


سا٤‏ هوق أَْتَتَبِنٍ €: أن ذكر: (فوق): هاهنا صلة للكلام» كقوله تعالى 


ما قوله: إن (فرق): زائدة» فقد رد ذلك القرطبي في الجامع .٠۳/١‏ 
() النساء: ١١‏ 
(6) الأنفال: .٠١‏ 


كتاب الفرائض 


[مسالة :] 


AVY 


قال : (وإن ترك ابنة وابنة اب : فللدىة ١‏ . 
2 د ابن: فللابنة التصف» ولابتة الاين السدسء 
وما بقي فللعصبة). 

رواه هريل بن شرَحبيّل عن عبد الله 
اا 

مسألة : [المشركة] 


جن مسعود عن النبي صل الله 


(ولا شرك بسين الإحسوة والأخحوات مسن الأب والأم» والإحوة 
رالأخوات من الأمء في مسالة المشركة وهي: زوج وأم وإخوة» آو: 
أخوات لأم» وإخوة وأخوات لأب وأم. 

فللزوج النصف» وللام السدس» ولاوخوة من الأم الثلث» ولا شيء 
للذين من قبل الأب والأم). 

وهو مذهب علي رضي اله عنه» وقد کان عمر"" رضي الله عنه لا 
شرك ثم شرك بينهما جميعاً في الثلث. 

والحجة لقولنا: ان الزوج له تسمية الصف فيستحقه» وللام تسمية 
السدس فتأخذهء ولاإخوة من الأم الثلث أيضاً بالتسميةء فلا يجوز أن 
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شرك بينهم وبين الإخوة من الأب والأم؛ لان ذلك يوجب نقصان حظهم 


(۱) صحبح البخاري ۱۷/۱۲ 
() سیت بذلك: «لأنها شركت بين الإخوةا» كما في المصباح المنير (شرك). 
(۳) مصنف عبد الرزاق ٠۲١۱/۱۰‏ سنن البیهقي .۲۹۱-۲٥۵/۲‏ 


(4) ينظر الحاشية السابقة. 


۸۸ کاب انعراش 


عن المسمى لهم وقد سم الله لهم الثلث بقوله: (قإن اأ ڪر 
نذَلفَقَهُمَ شر ڪا فال 4 . 

ولا حلاف أن المراد بهم الكلالة» وهم الإخوة أو الأخوات من 
الأم. 

وأيضاً: فإن الإخوة أو الأخوات من الأب والأم عَصبةء ففي هذه 
الحال ليسوا من أهل التسميةء فلا يدأخلون على ذوي السّهام فى 
سهامهم. 

فإن قيل: فقد ساوّوا الإخوة من الأم في قرابتهم من جهة الأم» 
فينبغي أن لا يبْخَسوا لأجل الأب؛ لأن الأب إن لم يؤكد أمرهم» لم 


قيل له: لا اعتبار بما ذكرت؛ لأنه لو ترك زوجاء وما وأحاً لأ 
وعشرين آخاً لأب وأم» اسعَحَق الأخ من الأم السدس كاملاًء والسدس 
الباقي بين الإخوة من الأب والأم» فنصيب كل واح منهم أقل من نصيب 
الأخ من الأم» ولم يستحق بمساواته الأخ من الأم في قرابة الأم مساواتهما 
في الميراث» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : 

(والأخوات مع البنات عصبة). 


لما روئ ابن مسعود «عن النبي صلی الله عليه وسلم في بنتر» وینتا 


() النساء: .۱١‏ 
)7( الجاع لأحكام القرآن .۷۸/٥‏ 


کتاب القراتض 
1 ۸۹ 
ابن» وأخت: أن للبنت النصف 


ت 0 


وبنت الاإبن السدس. ومابقى 

فن قیل: قال اللہ تعالی: لین ایر ملک لس ھول ولھ أن ملا نتف 
ارد 4 فإنما جَعّل لها التصف عند عدم الولد» فكيف تعطيها النصف 
مع الولد؟. 

قبل له: تسميئه لها النصف في حال عدم الولدي لادلالة فيه على 
حكمها عند وجود الولد؛ لأن المخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداء 
فکمه خلافه» کقوله تعالی: ‏ کا نفو اود ية نل )۲ ولم بدل 
على أن لنا قتلّهم إذ لم نخ الإملاق. 

وإذا كان كذلك. فحال عدم الولد حكمُها موقوف على الدلالة» وقد 
وردت السنة إعطائها النصف مع البنت» فأعطيناها. 


وأیضاً: قال: وهو یرٹ ھ آل ن لم یکن فا ولد € ثم يرثها أيضاً إذا 
کان لھا ابنة وكان معني الآية: إن لم يكن لها ولد ذكر. 
وكذلك قوله: إن انرا ملك لیس لھ ول ول خت ماصفنا 


رك 4 معناه: لیس له ولد ذکر. 


(۱) صحیح البخاري ۱۷/۱۲ 
(۲) النساء: .۱۷١‏ 
() الإسراء: .۳١‏ 
(4) النساء: .۱۷١‏ 
() النساء: .۱۷١‏ 


كتاب الفرانز 


3 ار 

وإن كان قولنا هذا خلاف الآيةء فقول مخالفنا في توريث الأ د 
الأب مع البنت خلاف الآية. 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
قال: «أَلْحقوا الفرائض بأهلهاء فما قي فلاَولّى عَصبَة ذكر"". 

قیل له: هذا فيمن عد" مساألتنا لستعمل الخبرين جميعاًء يدل عل 
ذلك أنه لو كان معها أخ» لكان الباقي للذكر مثل حظ الأنشيين بالاتفاق'". 

مسألة : [ميراث الجحدّات] 

(والجدات وإن كَثرْنَ فلهن السدس). 

وهو اتفاق الصحابة“» إلا شيء يرویٰ عن ابن عباس ري الله عنه 
من أن الجدَة بمنزلة الأم» ولها الثلث» كما أن الج بمنزلة الأب. 

وقد روي «عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس». 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۱/۱۲ صحیح مسلم ۱۲۳۳/۳ . 

(۲) هكذا في الأصل. والمراد: «أن هذا الحديث دليل لنا وليس عليناء فإذا 
أعطينا البنت النصف» وجب أن نعطي الباقي الأخء لأنه أولى عَصبة ذكره. أحكام 
القرآن للمصنف .4٤/۲‏ 

(۳) المغني 4/۷. 

() سنن البيهقي .۲۳٠/٠‏ التلخيص الحببر ۸۳/۴. 

() المحلٰ لابن حزم ۲۷۲/۹. 

(1) سنن آبي داود ۳۱۹/۴۳ سنن الدارقطني ۹۱/٤‏ سنن البیهقي ٠۲۳٣/۱‏ 
وقد «صححه ابن خزيمة وابن الجارود» وقواه ابن عدي»» كما في بلوغ العرام 
للحافظ ابن حجر ٠٠١/۳‏ مع شرحه سبل السلام. 


کات القرائض ۹۱ 

زنیرات الجدّة مأخوذ من السلّة» ولم يرد فيها أكثر من السدس» ولا 
تراد عليه 

سالة : [لا تر أمٌ أب الأم] 

قال : (ولا يرث من الجدّات أم أب الأم). 

وذلك لأن أبا الأم لا يرث مع ذوي السهام والعصبات» فكيف ترث 
آ؟ وإنما هي بدل ا 


FH 


۹۲ كتاب الفراإفر 


باب العصبة 
[مسألة :] 
(وأقرب العصبة الابن وإن سَقّل). 
وهو اتاق من أهل العلم ٠"‏ 


« (نم الأب بعد الابن» وابن الابنء ثم الجَدٌ وإن عَلاَء في قول أبي 
ثم الأخ من الأب والأم» ثم الأخ من الأب» ثم العم من الأب 

والأمء ثم العم من الأب ثم كذلك فيقدّم في ذلك من علا على مَنَ هو 
أبعد). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألْحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلاولّیٰ عص در . 

مسألة : 

قال : (وإذا لم تكن عصبة ين نسب فمولى اللَطْمة" هو العصية). 


(۱) المغني ۲۰/۷. 


() تقدم. 
(۳) آي المولی المعيق. كما في المغرب ۳۷۱/۲ 


ا القرائض ۹r‏ 


اب القرایض ك 
وذلك لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نت مول بشت 


رة نصف میرائه» وآعطى بنت حمزة النصف'. 
ت عصة مع اکت: 
HEF OF ¥‏ 
E a‏ 


(۱) تقدم. 


۹٤‏ ا 
باب الج 


مسألة : [ميراث الحد] 

(وللجَدً مع الولد السدس» وإن كان الولد أنشئ كان ما بقي بعد 
فرٴضها للج أيضا. 

قال : وإن كان مع الجد أحدٌ من الإخوة والأخوات للأب والأمء 
ولیس معهم من له فرض معلوم؛ فإن أيا حنيفة كان يقول: المال كله للج 
دونهم» وجعَلَّه معهم بمنزلة الأب. 

رابا ویو ویجید کان راان لك ۲ ان الد ام ی 
الواحد والأخت الواخدة: وأكثر من ذلك من الإخوة والأخوات ما کان 
خظ الخد بالمقاسمة ثلث المال فصاعداً. 

وا فن نظ بالخ اين للت الال كفل لخانلت الاك د 
فُسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للأب والأم: للذّكر مثل حظ الأَثييْن 

ومذهبُهما في جميع مسائل الج مذهب زيد بن ثابت). 
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وجه قول أبي حنيفة: في ذلك قول الله تعالی: ر وره َو َالَف 


() في الأصل: (الأخت)ء والتصريب من المختصر ص۸٤٠.‏ 
() کما سیاتي بیانه ص/۸۸٤‏ إن شاء الله. 


کتاب القرائض 


ن کان ل خوة ذه الشُدُش 4 . 
راسم الأب بتناول الجد» قال اله تسالی: یل گے چ“ 
8 اکم برهي 
ا اوجبت الأية الثلئين مع الأم من غير إخحوة وإذا كان 
ها إعرت فل حم اسار إذا کان 


فإن قيل: قد فال الله تعصالى: يعت يلة مابآوئ إَهيوَإشحَيَ 
رو 2 e 4 E‏ 
عقرب 4ء فسمى العم أبأًء ولا يقوم مقام الأب في استحقاق. 

قيل له: ليس يمنع وقوع الاسم عليه خروجَّه من الميراث» لدلالة 
تفوم عليه وقد قامت دلالة الاتفاق' على أن العم لا يقوم مقام الأب في 
الميراث. 2 

ألا ترئ أن اسم الأب يتناول العبدً والقال» ولا يستحقون الميراثء 
بدلالة أوجبت إخراجهم منه. 

ودلیل آخر: وهو آن الج له ولاه وتعصیب» فصار کالأب» فلما کان 
الأب اول بالميراث من الأخ“» من حيث كان له ولاد وتعصيب» وجب 
أن يكون الج بمثابته» لوجود هذه العلة. 


ويدل عليه أيضاً: أن ابن الابن مُذل ذو تعصيب» قام مقام الإبنء 


١١ النساء:‎ )۱( 

0( الحج: ۷۸. 

() يوسف: ۳۸. 

() ومثله في آحكام القرآن للمصنف .۸٤/١‏ 
() في الأصل: (الأب). 


۹٦‏ كتاب الفراض 
فكان أولئ من الأخ» فوَجَّب آن يكون الجَدٌ كذلك 

وأيضاً: الج دلي بابنه إلى الميت» والاأخ يُدلي بأبيهء وهو آبو 
الميت» كما دلي الم بأبيه» فكما كان الجد اولي من العم لهذه العلةء 
وهي موجودة في الأخ» وَجَبَ ان يکون اولي منه. 

وأيضاً: لما كان الجَدٌ دلي بابنه» والأخ يدلي بأبيه» ولو اجتمع الاب 
والابن كان الابن أولاهما بالتعصيب» كذلك مَن يُدلي بالابن ينبغي أن 
یکون اول بالتعصیب ممن يدلي بالأب. 

آلا تریٰ آن ابن الابن لما کان يُدلي بابنِ المیت» كان اول من الأخ 
الذي يدلي بأبي الستة: 

فإن قيل: الأخ والجد"' جميعاً يدليان بابي الميت» فينبغي أن يتساويا. 

قيل له: لا حلاف أنهما غير متساويَن في الميراث؛ لأن الج يستحق 
بالتسمية » ولا يحرم بحال إذا لم يكن أب» والأخ لا يبستحق تسميةء وقد 
بُحرضم مع الجد. 

فان قيل: هذا الاعتلال يوجب آن يكون الجد بالتعصيب اول من ابن 
الابن؛ لأن الجد يدلي بأبيه وابن الابن يدلي بابنه. 

قیل له: ابن الابن وإن أدلى بابنه» فإنه يُدلي بابنِ الميت» فلذلك لم 
يكن الجد ول منه بالتعصيب» وآما الأخ فلا يُدلي بان نفسهء ولا بابْنٍ 
الميت» ولا يساوي من يُدلي بابن عل آي وجه كانت البئوة. 


() في الأصل: (الأب)ء والسياق يقتضي لفظ (الجد)» ونص المؤلف في 
أحکام القرآن :۸4/١‏ (الأخ والجد). 


کتاب القرائض 
۹۷ 


وأيضا: يلي الجد بأبوةٍ الميتء وهو أولى مسن يدلي بيني 
الميت» كما أن الجد ول من العم؛ لأنه أدلى بأبوة الت a‏ 
وة الجد. 
قال آحمد : وهذا الذي ذكرتاه من قول أيي حنيفةء وهو قول ا بکر 
ي 
الصديق› واخ آقاويل عمر بن الخطاب» واحدی الروايتيّن عن عثمان 
وا" اقاویل علي» وهو قول ابن عباس» ومُعاذ بن جَبّل» وعائشةء وأيي 
الدرداء ويي بن کعب» وأبي موسی» وا وإليه ذهب الحسن البصريء 


0( 
وجابر بن زيد . 


وأما قول علي المشهور" فإنه يقول: إذا كن أحوات متفرقات وجَد: 
كان للأخوات فرائضهن» وما بقي فللجد. 

فإذا كانوا إخوة منفردين» أو إخوة وأخوات مجتوعينء ر ایم 
بهم الجد مادامت المقاسمة خير ةمق الاس فإذا كان السدس خيراً 
له: أعطاه السدس» وما بقى فللإخوة والأخوات. 

# ووجه قوله إذا كن أخوات منفردات في إعطائهن التسمية: أن 
للأخوات تسمية مذكورة في الكتاب» ولیس للدت" فالأخوات 


(۱) تنظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق ۲۱٤-۰‏ سنن البيهقي 
»۲٤۷---7٢7‏ وجابر بن زيد هو عالم أهل البصرة في زمانه» من كبار تلامذة ابن 


عباس» توفي سنة ٩۳‏ ه» له ترجمة في سير أعلام النبلاء :٤۸1/٤‏ 


(۲) سنن البیهقي .۲٥٩-۲٤۹/٦‏ 


)۳( حیٹ قال تعالیٰ: إن ن کر کی لھ وا دونه 
لأب اذش 4 النساء: ١١‏ فذكر للاخوات تسميةء وذكر للام السدس؛ ولم بكر 


LEA أ‎ 


۹۸ كتاب الفرانفر 


ين هذه الجهة أقوى حالاً من الجدء فأعطى الأخوات فرائضهن» وما قي 

وإذا كانوا إخوة وأخوات: تَظَرَء فرأى للجَد مزية ليست للإخو: 
والأخوات» وهي الأبوّة: ورت مع الابن» ولا ترث معه الكلالةء ول 
ولاية وليست لاإخوة والأخوات 

ورأئ أيضاً للإخوة والأخوات حالاً لم برها للجَدً» وهي أن ميرائيم 
مذكور في الكتاب في قوله: لون کان ا خو رجا کا وضاء ملگ ونل حب 
الأ 4 وأنهم أقرب إلى الأب من الجد» والأب هو النسب الذي 
ا RE‏ مادامت المقاسمة ا 
اننس 

ولم حط عن السدس؛ لأنه لا يَسقط بحال» واللإخوة والأخرات 
يسقطون بحال فإذا كان ابنة أو" ابتتانء وإخوة وأخوات» وجد: أعطى 
البنات فرائضّهن» والجدً السدس» وما بقي فلإخوة والأحوات»ء كان أ 
أو أخت» ين قبل أن الإخوة والأخوات عَصبة البنات» وليس في تعصيب 
الج نص. 

ولو كان اجتمع ابنة» وأخحت لأب وأم» وخ لأب: كان للانة 
النصف. وما بقي فللأخحت» وليس للأخ هاهنا تعصيب» وهو مساو 


(۱) النساء: .۱۷١‏ 
() في الأصل: (وابنتان). 


اب القرائض 
5ê‏ ۹۹ 
فكذلك الجد يسة 1 
زلجدء فكذلك الجد يسقط مع الأخت إذا صارن ‏ ةه وبقي تاکید 
حال الجد في استحقاقه الميراث مع الاين فأعطاه السدر کا 
وإلٰ مذهب علي رضي الله عنه ذه ن 
a FD a <‏ 8 
ابن زياد اللؤلؤي' وشرٍيك» وا ر 


O 
۰ حى‎ 


ابن آي لل وال 
(o‏ . ت 
والعصن بن سال ن 


# وأما قول زيد بن ثابت فإنه يقاسيم الجد بالإخوة المنفروي. 
والأخوات الفرواتن والإخوة والأخوات مجتمعین .» مادامت النقاسسة 
خير له من الثلث» إذا لم يكن هناك ذو سهم ين قل آنه تَر فى حال 


(1) وقد نسب القول إلى هؤلاء الأثمة أيضاً ابن حزم في المحلیٰ ٠۲١۸/۹‏ وابن 
قدامة في المغني .1V/۷‏ 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام مفتي الكوفة وقاضيهاء وكان 
نظيراً للإمام أي حنيفة في الفقه» توفي سنة ۸٤١ه»‏ له ترجمة في سير أعلام البلاء 
1 

(۳) صاحب الإمام أبي حنيفةء العلامة فقيه العراق» توفي سنة ۴٠۲ه.‏ له 
ترجمة في سير النبلاء ٠0٤۳/۹‏ الفوائد البهية ص٠1‏ وللكوثري رحمه اه : «الإمتع 
بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع'. 

(4) شريك بن عبد الله التخعي» القاضي» كان إماماً فقبها محثاًء توفي سنة 
۷ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠۲۳۲/۱‏ 

ا 
اا الي ر 7 e a‏ له ترجمة في سير 

() الإمام الكبير» الكوفي الفقيه العابدء تولي 
النبلاء .۳۹٣۱/۷‏ 


4 کتاب الغرانف 


الجد فَوَجَدَ لها من التأکيد ما قدَما ذكره في وَصلف مذهب علي؛ ووجر 
للاخ أيضاً أحوالاً متأكّدة ليست للجد» فسوى بينهم» ثم قال: 

للاخ إذا انفرد تعصيب الأخت» فوجب أن بعصَبها الجدٌ ايضاً ا 
ضاق عنهم المالء » أعطى الد الثلث» من قبل أن الج بيتاء الجدى 
كما أن الأم بذاء الأب فلما كان للأب يلا ما للام وجب أن يكون 
للجد يلا ما للجدّةء فلما كان للجدة السدس» وجب أن يكون للجد 
الثلك. 

ويعتدً باولاد الأب مع أولاد الأب والأم في القسمةء ثم يرد ما أخذوه 
على الأولاد الأب والأم» وذلك آنه إذا كان أخ لأب وأم» وأخ لأب 
وجد: قَسَمّ المال بينهم على ثلاثةء ثم يرد الأ من الأب ما في يده على 
الاخ من الأب والأمء وذلك لأن قرابتهم من الأب سواء وكلهم يرشون 
بقربهم من الأب فإذا انفرد الج بحصته بقي الأخ من الأب والأم مع 
الأخ من الأب» فيردٌ عليه الأخ من الأب؛ لأنه لا يرث ا 
والأم. 

وإِذا کان ف في الورثة ذو سهم : اعطیٰ کل ذي سهم سهمه » ثم ينظر بين 
الجد والإخوة والأخوات» فيعطيه أحد ثلاثة أشياء نها كان خيرا له 
أعطاه: السدس» أو المقاسمةء أو ثلث ما بقي. 

ووجه اعتبار ذلك: إذا ضاق عنهم المالء فليس يجوز أن يكون الج 
آکد حالاً من الأب» والأب يعطى السدس إذا ضاق المال عن ا 
وإذا قاسم جِعَلّه كأحد الإخوة» وإذا کان ثلث ما بقي خيراً له أعطاه ثلث 
ما بقي؛ لانه أقوى حالاً من الأخء لأنه يرث مع الابنء والأخ لا يرث مع 
الابن. 


کتاب القرانض 


1۱ 

مسألة : [الأكدرة] 
ا E E‏ وهي زوج وام وأخت. وې 
قال لو نقرو اچد بلا أخت: کان للزوج ال النصف. وللام الثلك U‏ 
وما بقي 


فللجد» وهو السدس. 

ولو انقردت الأخت بلا جَد: كان للزوج التصف» ولها التف. 
وللام الم کون للأخت في هذه الحال النصف. فإذا اجتمعا أعطيل 
کل واحد سهمه لو انفرد. 

فجعل للزوج النصف. وللأخحت الصف وللأم الثلث. ولج 
السدس» ثم جَمَح ما في يد الأخت إلى ما في يد الجّد» فَجُِل ببنهما 
للذكر مثل حظ الأيين؛ لأنه يجعل الأخت مع الجد بمنزلتها مع الأخ. 


# وإلىٰ قول زيد ذهب أبو يوسف ومحمد» وسفيان الشوري"» 


(۱) جاء في سب تسميتها بهذا الاسم عند ابن أبي شيبة في المصنف :۳٠۲/٠١‏ 
وكيم عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سيت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك 
بن مروان على رجل يقال له: الأكدرء وكان ينظر في الفرائض٠‏ فأخطأ فيها: فسماها 
الأكدرية قال وکیع : وکنا نسمع قبل أن يفسر سفیان: إنما سميت الأكدرية لأن قول 
زید تکدر منھا. اھ 

وينظر حاشية التحفة الخيرية للباجوري على الفوائد الشنشورية شرح الرحيية 
ص۹١٤۱‏ . 


2) سفيان بن سعيد الثوريء الإمام» شيخ 0 
اللمبرة نة ١١١ه‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 


الإسلامء سيد الحفاظ. الكوفي 


الفقيه» توفي رحمه الله في 
۱ وقد ذکر قوله عبد الرزاق في مصنفه ۰۲۷۲/۱۰ 


1۲ کاب اغراف 


E aa E 
. وا ا والأوزاعي »> والشافعي‎ 
2) 2 CG) 


وأما مذهب عبد الله بن مسعود وهو قول علقمة 


٠‏ والاسوو“ 
ومسروق بن الأجدع" ٠‏ وعبيْدة | ماني فإنه يقول: 


(۱) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي .)1٤/٤‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام» الحافظء إمام عصره 
عمومأًء وإمام أهل الشام خصوصاًء ولد ببعلبك ثم تحول إلى بيروت» وكان أهل 
الشام ثم أهل الأندلس على مذهبه مدة من الدهرء ثم فني العارفون به» وبقي منه ما 
يوجد في كتب الخلاف» توفي رحمه الله سنة ۷١١١ه.‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
,٠١‏ وقد نسب إليه القول بهذا البغوي في شرح السنة .۳٤۳/۸‏ 


(۳) المهذب .۳٤/۲‏ 
)٤(‏ أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠٦/١١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۷۰/۱۰. 


)٥(‏ علقمة بن قيس» فقيه العراق» خال إبراهيم النخعي» وعم الأسود بن يزيد 
كان فقيهاً إماماً بارعا ثبتاًء وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ١ه‏ له 
ترجمة في تذكرة الحفاظ .٤]۸/١‏ 

2) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. الإمام الفقيه العابدء عالم الكوفةء وابن 
أخي عالمها علقمة» وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ۷ه له ترجمة في 
تذكرة الحفاظ .0٠٠/١‏ 

(۷) مسروق بن الأجدع» الإمام الكوفي الفقيه» كان أعلم بالفتوىٰ من شريح. 
وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ٣٦ه»‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
۱ ه 

(۸) عبيدة بن عمرو السلماني» الكوفيء الفقيه العلم» كاد أن يكون صحاياً. 
اسلم زمن فتح مكة باليمن» وهو من كبار التابعين» كان يوازي شريحاً في القضاء. 


تاب القرائض 

إذا كانت الأخوا 

إذا كانت الاخوات منفردات وجل مى : 
SR‏ ۰ وجدء مشل قول عر * e‏ 
الأحوات لهن سهام مذكورة في الكتاب» فوري. Î‏ لان 
تسمية له» وأعطى الأخوات فرائضتهنء وما بر ؤار لتسميةء والجذل 

وإذا كان إخوة منفردين» أو إخوة وأخوات EE‏ 

| مجتمعين» نْظر إل أى‎ e 

الجدء فوج له أحوالا مثل أجوال الأب ووجند ية 0 
اثه مذكور في الكتاب» ووَجَد الأ م. س الاخ آن 
ا ي الكتاب» ووجد الاخ من الأب والأم آكد حالاً مر الأ 
من الأب» فسوئ بين الجد Es‏ و 
واخوة من الأب والأم مادامت المقاسمة 
خبرا له من السدس إذا لم يكن هناك ذو سهم. 

فإن كان أخت لأب وأمء وأخ" لأب وجد: جعل للأحت من الأب 
والأم النصف» وبقي بعد ذلك حكم التعصيب» فوَجَد الأخ کت 
وكذلك الجد» ووجد الجد آكد حالا» فجعل ما بقى للجد؛ لأنهما جميعاً 
عصبتان» وأحدهما أقوى سبباًء وآكد حالاً. 

وإذا كان هناك ذو سهم» وإخوة وأخوات» وجذ: أعطى كل ذي سهم 
سهمه وجعل ما بقي بين الجد والإخوة والأخوات على روايتين: 

روئ الشعبي المقاسمة بينهم» مادامت المقاسمة خيرأله من 
السدس» على نحو قول علي" . 

ورو إبراهيم أنه قاسم بينهم مادامت المقاسمة خيراً له من ثلث ما 


توفي رحمه الله سنة ۷۲ء له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠٠⁄1‏ 


() في الأصل: (أخت)» لكن سيذكر المؤلف بعد قليل أنه: (أخ). 


2 2 -.0 
ا( مم ابن بي شی ة:۳۰۵/۱۱ و۰۷٣۰‏ سنن البيهفي 44/1 


کتاب النر ازز 


4 رانض 


بقي» أو سدس جميع المال» مثل قول زيد". 

ولا يعت بالإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الا 

. ن الاى ة م الأت ف ىلر‎ 6 O 

والأم في القسمة” كما يفعل زيد؛ لأن الإخوة ‏ من الأب في قول زير 
يدون إلى الإخوة والأخوات من الأب والأم ما في يديهم ولا معنن 
لمقاسمتهم» وهم لا يأخذون شیئا. 

ولا يفضتل أماً عل جد قال: لأن أحوال الجد كأحوال الأب في 
مواضع» فلا مَل عليه» كما لا تفضّل على الأب. 

فإذا كانت أمء وأخت» وجد: فين قوله: أن للأخت النصف» وللأم 
ثلث ما بقي» وما بقي فللجد. 

وعنه رواية أخرى": أن للأخت النصف» وما بقي بين الأم والجدٌ 

ووجه هذه الرواية: أن للجد أحوالا مشل أحوال الأب» إلا أنه قد 
تباعَدَ حال الجد؛ لأنه في دَرَجتيْن» والأم في درجة» فسوی بینهما. 

وإذا كان زوج» وأم» وجد: فمثل ذلك على الروايات الثلاث. 


() ينظر الحاشية السابقة. 

() مصنف عبد الرزاق ۲۹۸/۱۰ ذکره من قول ابن مسعود رضي اله عنه. 

(۳) في الأصل هكذا: (لأن الإخوة ............. (بياض) والإخوة من الأب في 
قول زید)ء وینظر في تصویبها فتح الباري ۲۲/۱۲. 

.۲۱۹/۱۰ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

.۳۰۲/۱۱ كما في مصنف ابن آبي شیبة‎ )٩( 


.۳۰٤/۱۱ كما في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


کاب القرائض 


وإِن كانت بنت» وأخت» وجدً: : فمن قوله أن للبنت النصف . 
ا والجد نصفين؛ لان الأخراتامصية السات بت 

ل وليس في الج نص رواية في التعصيب إلا أن للجد احوالً 

وإذا كانت بنت» وأختان» وجَد» فين قوله: أن للبنت التصف» وى 
بي فينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن زادت الأخوات فين قوله: أن المال بينهم بعد نصيب البنت. 
لاذكر مثل حظ الأنشيين مادامت المقاسمة خير له من ثلث ما بقي. 

وإذا کان مع البنت أخ واحد» وج فإنه يعطي البنت نصيبهاء وا 
بقي بين الج والأخ نصفين. 

وإذا كانا أخرَيْن: فما بقي فبينهم على ثلاثةء وإن كانوا أكثر من ذلك: 
أعطل الج ثلث ما بقي» وما بقي فلا خوة. 


HHHH 


ل الى صل ات عليه 
آ0 ماز هند قاري قر م ۲0/16 93 7 البي 


وسلم: للابنة الصف ولابنة الابن السدس؛ وما بقي فلاخت 


8 کتاب الغران 


باب ميراث ولد الملاعتة» وولد الزن 


قال أحمد : ولد الملاعنةء وولد الزنىء لا نسب لهما من جهة أب 
فهما بمنزلة من لا أب له» ولا فرابة من جهته» فیرثه أخوه من آمه وأ 

فإن کانت امه عتاقة لقوم: كان الباقي بعد السّهام لمَواليهاء لأنمم 
عَصبّته» لأن ولاء الأم لهم. 

وان لم یکن لها وّلاء: کان ما بقي ردا عليهاء وعلی إخوته لأمه» على 
قدر مواريثهم» كمَن مات وترك اما وإخوة لأم. 

مسألة : [ادّعاء الملاعِن الولد المنفي] 

قال : (وإذا ادع الملاعن الولد المنفي: يت تسه وضرب الحد). 

زذلك لان إفرازه باشب ى عليه وها فى حن ليره فد 
ثم افر به صدق عل نفسه فيه. 

وأيضاً: : فلا حلاف" أنه بُضرب الحدًء ووقوع الحد به بيعل حكم 
اللعانء وذلك لأن اللعان حَدٌ أيضاً مادام حكمه باقياًء لاور أن 
یجتمع عليه حدان. 


(۱) في الأصل: (بقي). 
() المخني .۳٤/۹‏ 


کاب القرائض 
8V‏ 


الول المنفيّ وقد مات. ولم بخلف رلدا] 
قال : (فإن كان الول قد توفي قبل ذلكء ولم یخلّف ولداً 
لم بصق ق على الدعوةء ولم برنه). 


وذلك لان تسه لا يرجع إليه بعد موته إذالم يكن هناك حي تعلق 
عليه ال ؛ لأنه لا يجوز ز إثبات النسب من الميت بعد موته. 


1 : [ادعاء الملاعن 


فادعاه: 


اتر ان ن عن لقعا بعد موت» لبقت إلن ومن ول اع 
وهو حي : : صق وكذلك لو باع غلاماً قد ود عنده عن حل كان في 
ملکه» فادّعاه: صدّق» وف فسخ البيع» ولو مات في يد المشتري ثم ادعاه: 
لم یکن لوعوته حكم» ولم سخ الیع. 

مسألة : [ادعاء الملاعن الول المنقيٌ الذكرَّء وقد مات ورك ولد 

قال : (وإن كان الولد ذكرأء فمات ورك ولداء ثم عى الملاعِرٌ 
الول الذي لاعن به: ثبت النسب منه). 

وذلك لأن هاهنا ولداً حا يجوز أن يتعلّى عليه نسبه» وهو ابن الابن 
مام الابن» وألحقناه به بالفراش المتقدّم الذي نفا باللعان» فمتى ارتفع 
حكم اللُعان وهناك ولد يجوز ثبوت النسب منه: ت بالفراش المتقدم 
الذي کان يوجب ثبوته» لولا اللعان. 

ولیس هذا بمتزلة من باع جاريةه فولدت عند المشتري لأقل ين ستة 
i‏ 
فلا يصدق؛ لأن هذه دعوة مبتدأة يحتاج 
ثم يشت من الثاني بعده فإذا لم يكن الولد الأول حي لم يشت 

e 
الت لولا الدعرة ولا يجوز إثبات نسب‎ 


٩۸‏ كتاب الفرانف 
النكاح قد كان يوجب إثبات النسب لولا اللعانء فإذا بطل حكم اللعان, 
وهناك ولد حي يجوز أن يتعلق عليه ثبوت النسب : ثبتنّاه بالفراش المنقدم 

مسألة : [اذعاء الملاعِنِ الول المنفيً وهو بنتٌ ماتت ونركت ولدا] 

(ولو كان الولد المنفي بنتاًء فماتت» وتركت ولدأء ثم اعى الملاع 
الول المنفي: فإن أبا جعفر رحمه الله ذكر أن من قول أبي حنيفة أن الذعوة 
جائزة» ومرد النسب إليه. 

قال : وقال أبو يوسف ومحمد: الدّعوة باطلةء ولا يرد النسبأ إليه). 

قال أحمد: وليس كذلك الجواب» بل هو على القلب من هذا" ؛ 
لأن ِن قول أبي حنيفة: آنه لا يصدّق» ولا يثبت النسب منه» وين 
قولهما: آنه يصدّق» ذكره محمد في كتاب الدّعوئ. 

وجه قول أبي حنيفة : أن ابن ابنته يتصل نسبّه به مِن غير الجهة التي 
يرجع إليه نسب ابنه» إنما يلحقه بالفراش» وكذلك نسب ابسن الابن٠‏ 
ونَسَب ابن البنت ليس يلحقه من جهة الفراش» بل بالوالدة. 

فلما كان الوجه الذي منه يُلحق نسب ابن البنت» غير الوجه الذي منه 
يلحق نسب الابن: لم يقم مقامه في جواز الدعوة واستلحاق النسب» ولما 
کان ابن الابن يرجع إليه بالنسب من حيث يرجع إليه نسب ابنه: كان مثله؛ 


(1) في المختصر المطبوع ص۹١۱‏ ذكر الطحاوي لأبي حنيفة قولين: أحدهما: 
أن الدعوة جائزة» وقول آخر: كقول الصاحبين أنها باطلة وما رجحه الجصاص أن 
قول أبي حنيفة هو عدم الجوازء وقولهما الجواز: هو ما ذكره الإسبيجابي آيضا في 
شرحه ۲/ لوحة/ 1). 


() أي وكذلك نسب ابن الابن يلحقه بالفراش. 


ب المَراټض 
14 


a 


تى على الدعوة. 

ووجه آخر: ویر آنا البنت لو تیت تب مه 

» لم صر مه؛ 

لان الولد بسب إلى قوم الأب دون الأم» آلا تر آن ا 
أعجمية؛ ى أو استولد جارية رومية: N‏ 
أعجمياً. 

ولو كانت الأم هاشمية» والأب أعجمياً: كان الولد أعجمياًء ولم يكن 
ماشمباً. 

فلما کان الولد يتبع الأب في النسب دون الأم: لم يُصدق على إلحاق 
اب مع موت الأب من جهة البنت؛ » إذ لا يتصل النسب إليه فيه. 


HOHE o o 


کتاب الفرالمر 


N0 s> 
باب مواريث المجوس"‎ 


مسألة : [ميراث المجوس فيما بينهم] 

قال : (ولا يرث المجو س بالنكاح إلا ما كان منه صحيحاً). 

لأن ما لم يمر عليه بعد الإسلام» فهو فاسدء ولکنهم مخْلَون وما 
یعتقدون» كما خليتا بينهم وبين عبادةٍ غير الله 

ويرث بوجود النسب الذي بينه وبين الميت» فلو ترك المجوسي 
امراة» وهي آمّه التي ولّدنّه» وهي أيضاً أنه لأبيه كان أبوه تزوج ابه 
فأولَّدَها إياه: ونه ثلث المال بالأمومةء ونصف المال لأنها أخته لأيه 
وما بقي من المال يرد عليها. 1 

وإنما ورت بالقرابتيّن؛ لأن إحداهما لا ثنافي ميراث الأخرئء ألا 
تر أن القرابتيْن لو كانتا لشخصين: وَرنّا بهماء كذلك إذا كانتا لشخص 
واحد» ألا ترئ أنه لو برل ابي عم أحدهما أخ لأم: فالأخ" للأم يأخذ 
سهم الأخ من الأم» ثم يأخذ مع ابن العم الآخر بالتعصيب» فيكون بينهما 


(1) روئ الطبري في تفسيره جامع البیان ۱۲۹/۱۷ عن قتادة: أن المجوس 
يعبدون الشمس والقمر والنيران» وفي كتاب الملل والنَحل للشهرستاني ۲۳۰/۱ ما 
يدل على نهم طوائف» وأنهم كانوا قبل اليهود والنصارئ. 

2 في الأصل: (لأن الأخ). 


اب الفر اش 
r‏ 8 ا ‌ 
اله : رل مجوسي امراة هي ابنه» وهي اخ لام] 
ل : (وإن رل امرأةٌ هي ابه» وهي أخنه لأمة كانه تزوج آم 
انا اھا" : كان لها النصف لأنها ابنّه» ولا شيء لها لأنها أخنه 
ا لأن الأحت للام لإ ترٹ مع البتت). 


HF OF OF Fe ¥ 


ویقتضیه السياق: 
ر . المختصر صں 
)١(‏ فى الأصل: (إیاه)› والتصحيح م 


11۲۳ 


كتاب الغرائض 


باب الميراث بالأرْحَام 


[مسالة :] 


(وإذا ترك الرجل ابنتهء أو أمّه» أو أخته لأمه» أو أخاه لأمهء ولم 
يترك وارثاً سواه ِن عصبة ولا غیرها: کان له من المیراث ما فَرَضَه الى ! 
منه» وکان ما بقي منه ردا عليه برَجوه). 


قال أحمد : هذه المسألة مبْنيّةَ مني على مسألة توريث ذوي الأرحام» وکا 


من ورّث الأرحام » فانه یری الر وکل من لاز توريث ذوي الأرحام: 
فإنه لا یری الرد. 


[أدلة توریث ذوي الأرحام] 
ٍ 
وال عل توريث ذوي 5 
ترك الولدان والا وروت ولاو ما ر 


باۋا 
£ 0 


فاقتضىٰ ظاهر الآية توريث جميع القرابات بقوله: ينا 


لاوت 4 فوجب وز بالآية» e‏ ف 
على قيام الدلالة عليه. 


(۱) النساء: ۷ 


تاب الفرائض 
iF‏ 

فإن قيل: إنما عتّى به هَن سماهم في آیات المواریث؛ لاله فل 
تی ببامفروسًا ۰€ دذوو الارحام ليس لهم نصيب مفررض 

قيل له: ليس في آيات المواريث ما يوجب تخصيمر هذه الآية؛ لا 
نجعل المذكورين في آيات المواريث بعضن ما انتظمت الآية. 

ولیس في قوله: 9 نيبا مروا ): ما یوجب آن یکونو' ھے 
المذكورين في آية المواريث؛ لأن ذكر النصيب المعروف بعد فوله 
جال میب ۰€ إنما هو تأكيد لوجوب النصيب المذكورء بان جعله 
رتا لازماء ومواريث ذوي الأرحام بهذه المنزلة. 

ودلیل آخر: وهو قوله تعالی: واولا ل بطم از یں کی اق 
إا کل َء علي ¢ 

وعموم ذلك يقتضي أن يكونوا اول بالميراث في كل حال. إلا 
موضعا يخصه الدليل. 

فان قیل: لما کان: < أل کي أو ): وجب اعتبار من نص 
عليه في الكتاب في الأرحام» وهو ما بين في آيات المواريث: 

ر ان نی قول : وتيا ¢ : ما يوجب الاقتصار بهم على ما 


الآيات؛ لأن هذه الآية في كتاب الله أيضاً قإن وجب 
أن 


در في غيرها من 
اعتبار الآيات التي فيها ذكّر المواريث لأنها في كتاب افه» وجب 


يستحقوا الميراث بأرحامهم. 


.۷١ الأنفال:‎ )( 


16 كاب الفرانض 


وأيضاً: فمعنیٰ قوله: ف كباله ): في فرض الله كما قال: کی 
او عَم 4 : يعني فرضه» وقال: کب عَم ليام گنا کيب ع 
یر ین نسم 4 ونسوها من الي فكلك قوله تدان: و 
کي اهو : معناه في فرض الله» والله أعلم. 

فإذا كان كذلك» لم يجز تخصيص الآية بما ذكرت. 

ویُحتج فيه بعموم قوله: ویک آل نه آوکد ڪم لل غل حب 
ال سین ۳4 . 


واسم الأولاد يتناول أولاد البنت» فوَجَّب لهم الميراث بالعموم حت 
تقوم الدلالة على أن غيرهم أولى منهم. 

# وين جهة السنة: حدیث عَمَر واليقدام بن ملي کرب عن البي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الخال وارث مر لا وارٹث ل 

فان قیل: لما قال: وارث مَّن لا وارٹ له: فقد نفیٰ أن یکون وارثاً. 


.۲١ النساء:‎ )۱( 

٠۸۴ البقرة:‎ )( 

.٠١ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ سنن الترمذي ٤۲۱/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن آبي داود 
۳ وسکت عنه» سنن ابن ماجه ۰٩۱٤/۲‏ صحیح ابن حبان (موارد الظمآن) 
ص٠١۴٠‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/٠٠ء‏ ونقل ابن التركماني في 
الجوهر النقي ۲٠٤/١‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح. 


کاب القَرائض 
9 

قیل له: هذا كلام جاهل بمعن' ال: 
Ee‏ الخطاب؛ لأن المعقول منه أنه وار 

لوار کر کا روي عن الچ صلی ا عییہ رل آنه ین 
رل في دعا «یا عِمّاد من لا عاد ل ومعناه: من لا عماد له 
غيرُه» وهو آظهر مِن أن باج فيه إلى الاستشهاد. 

وعلی آنه کیف يشګل منه مع قوله: هو وارث» فتراه آثبته وارثای لم 
أخرجه من الميراث بقوله: لا وارث له. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثتا ا بن ن 
قال : نامحد ق عبد الوجات الحارثي قال: حدثنا شريك عن ليث 
جحد ن اکر عن آي هروه ن ني مان اه عله ولم تله 
الخال وارث»" 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المْنَىْ قال: حدثنا 
أبو عمر الضّرير قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن يحي بن حبّان عن عمه واسع بن حن أن ثابت بن احاح 
مات» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: هل تعلم له 
شيئ في العرب؟ 


)١(‏ عزاه الإمام السخاوي مرفوعاً لمسند الديلمي» وضكفه» كما في القول 
البديع ص۷٤.‏ 

) سنن الدارقطني ٤‏ البيهقي 
على شريك» وليث بن بي سليم غير محتچ 
ليث قد أخرج له ملم في صحیحه وامتدهد ب الخاد 
حدیثه هذا شاهداً لحديث المقدام أو غبره)ا. 


۲٠٠/۹‏ قال البيهقي: آمو ملف ي 
به .اء وتعقبه ابن التركماني بقوله: 
.. وأقل أحواله أن يكون 


11 اي 


قال: یا رسول اله! کان رجلا اتيا" فتزوج عبد المنذر أخنه, 
فولدت له أبا لبابة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراله لألي 
لبابة. 

قال أبو عمر: وهو ابن أخته". 

ويدل على صحة القول بالردّء وتوريث ذوي الأرحام ما حدثا 
محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسئ الرّازي قال: حدثنا محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة التَعلبي عن 
عبد الواحد بن عبد اله التصنري عن وَاثلة بن الأسْقَع عن النبي صلى ال 
عليه وسلم قال: 


() أي الذي لا يعرف له أصلء كما في سنن الدارمي ۲۷١/۲‏ وفي النهاية 
۱ فسره بأنه الغریب. 

() سنن الدارمي ¥0/۲« سنن البيهقي ٣‏ قال: وهو منقطع› وقال في 
1 «وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن الدحداحة [- ويقال ابن 
الدحداح -] قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفراثض اه. 

وتعقبه ابن التركماني ۲٠/١‏ فقال: ١دك‏ صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال: 
وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولون آن ابن الدحداح برأ من جراحاته» ومات على 
فراشه من جرح أصابه» ثم انتقض به مرجع النبي صل الله عليه وسلم من الحدييةء 
ثم نقل ابن التركماني تصحيح ابن الجوزي لقول من قال إنه مات زمن الحديييةء لا 
زمن أحُد» وهذا أيضاً ما ذكره ابن حجر في الإصابة ۱۹۱/۱. 

قال الشوكاني في نيل الأرطار :۱۸٠/١‏ ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام 
قوله صلى الله عليه وسلم: «ابن خت القوم منهم٠»‏ كما هو عند البخاري في صحيحه 
۸/1۲ صحیح مسلم ۲/٣۷۳۔‏ 


جناب الفرائض 
11۷ 


المرأة ثلاڈ 1 

و ر ثة مواريت: تيقهاء ولقیطها. وولده ال 
لاعتّتا به ٠‏ س 
فأخبر أنها تحوز جميع ميراث ابنهاء ود 
على توريث ذوي الأرحام؛ E‏ 
ودل علبه أيضاً: Es‏ ا ررد 
حدثنا موس بن عامر قال: حدثنا الوليد قال: : حدنا بو محمد عيسیٰ عن 
o‏ 
اله عليه وسلم «أنه جََّل ميراٹث ابن الملاعنة لأمهء ولورثتها من 

د : 

وهذا الحديث يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: : آنه جََل لها جميع الميراث» ولا بسح الجميع عندنا عنه 
إلا بالرد وإن أثبت الرُ بت توريث ذوي الأرحام. 

ومن الوجه الآخر: أنه جَعَل میراله لورثتها من بعدهاء وفي ورئنها 
الخال والخالة» فدل على توريٹهما إذا لم يكن غيرهما. 

# فإن احتج علينا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
موسئ بن حماد البَرْبري قال: حدثنا الربيع بن تغلب قال: حدثنا مسعدة بن 
اليَسَمَ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «سئل النبي 


(۱) تقدم. 

۴1/1 آنه 
داود ۳۲۵/۳- -۳۲۹ وذکره ابن حجر في الفتح ۲ / على 
وأنه يقوى الحديث بتعدد طرقه 
داود ۱۷۷/٤‏ 


() سنن آي 
من شواهد الحديث السايى: «المرأة تحوز..٠٠٠‏ 
وشراهده وكذلك قال ابن القيم في تهذيب مختصر سنن اي 


mem 


کاٹ ت 
ب ا رانف 
11۸ خن 


ص الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالةء فقال: ساني جبريل, 
وقال: لا شيء لهماه". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا آبو عمر 
الضرير قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر - قال عبد الباقي: وهو المخزومي _ 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر «آن رسول الله صلىٰ اق 
عليه وسلم کان يأتي اء عل حمار أو على حِمَارة» فلقِيّه رجل فقال: يا 
رسول الله! ما تقول في الخالة والعمة؟ 

قال: یا رب خالة وعمَةً» ثم قال: لا شيء لهما؟. كذا عن ابن عمر". 

قيل له: هذا الحديث يرو عن عطاء مرسلاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وحديث مَسْعدة ضعيف. 

ولو بت موصولاً کان حَبَرُنا اول مِن جهتين : 

إحداهما: أن خبرنا مثبت» وخبرهم نافوء والنفي والإثبات مت 
اجتمعا في الأخبار كان الإثبات اولي بهما. 

والجهة الأخرئ: أن خبر النفي وارد على الأصلء وقد كان الأصل 


(۱) سنن الدارقطني 4۹/٤‏ قال: لم يسنده غير مَلعدة عن محمد بن عمرو» 
وهو ضعيف» والصواب: مرسل» المستدرك للحاكم ۳٤١/٤‏ من عدة طرق» وكلها 
فيها ضعف. كما بينه الذهبي في تلخيصه» وابن حجر في التخليص الحبير ۸١/۳‏ 
وبين أنه ما يخلو طريق من طرقه إلا وفيه علة من ضعف أو إرسال أو راو متروك؛ 
ولهذا قال الشوكاني في نيل الأوطار :۱۸١/١‏ «وكل هذه الطرق لا تقوم به 
حجة!. اه وقد ذكر الجصاص عقب هذا الحديث أنه ضعيف. 


() المستدرك .۳٤۳-۳٤١۲/٤‏ وهو أحد طرق الحديث السابق. 


کتاب القرائض 
1۹ 


تي المواريث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة وال٠٠‏ 
إل آن أنزل الله تعالى: وألا اراي تدر 


ووت اااي 
0 اتی رکب ار EE‏ 
3 

کن عل 4 وإثبات الميراث بالقرابة طارئ علیٰ نفیه فکان اوی 
ّا قد علمنا فيه بء وأن الإثبات حادث بعد النفي» ولا نعلم بعد 
ذلك حدوث إسقاطه بعد ثبوته فصار الإثبات يقیناً من هذا الوجه 
وسقوطّه بعد ذلك مشكوك فيه. 

وأيضاً: يحتمل أن يريد بقوله: لا شيءَ لهما: : يعني مع ذوي السهام 
المذكور سهامهم في الكتاب مع القرابات. 

ويحتمل: لا شيء لهما: أي لا فرض لهما ا 

فإن قال قائل: الدليل على أن ذوي الأرحام لا يستحقون الميراث: : أنه 
معلوم أن کل إنسان فيه وبين آدم بنو آعمامه وعصباته من يجب ذوي 
الأرحام من الميراث وإن لم يكن معلوماً ينه عندناء إلا أنّا قد علمنا بقيناً 
أن ذوي الأرحام غير مستحقين معهمء فلو أعطيناهم: كنا قد أعطينا مَّن 
نينا أنه غير مستحقه. 

ا ا 2 ت 

قیل له: ومن أن قلت إن لكل نَسباً إلى آدم عصبة من جهة الأب 
وقد يجوز أن یکون في آبائه ملاعنة» أو ولد زنیٰ؛ فلا یکون له نسب من 
جهة الأب» فهذه قضية فاسدة من هذا الوجه. 

رعل أنه لو كان هذا الاعتبار صحيحاً: لوَجَّبً أن لا يستحقه بيت 


انه ف باب الميراث بالموالاة. 
(1) وهو ما يسم بميراث الولاءء وسيأتي بيانه في باب المبراث بالمر 


.۷١ الأنفال:‎ )( 


۲۰ كتاب الفرانض 


الال لأن بيت المال لا حف له في الميراث مع العصبات. 

تم كان ينبغي أيضاً أن لا يستحق مول اللّعمة الميراث؛ لانه لا ميران 
له مع العصبة من جهة النسب. 

فإن قال قائل: فقد سلما لك أنا لا نتيقن أنه له عصبةء لجواز أن 
یکون في آبائه ولد ملاعَنة» أو ولد زنیٰ لا تسب له من ّل الأب وإذا 
کان كذلك» وقد بقلّا مع ذلك آنه لاب ِن أن یکون له قرابة وٳِن لم يکن 
له عصبةء فلو استحى ذوو الأرحام ميراثه كما استحقه بيت المالء 
لحصل اليقين بأن هناك مسَحقاً بعينه. 

ولا يلزمنا على ذلك ما لزمكم؛ لأنا لا نتيقن العصبة» فجاز أن نجعله 
لبيت المال» ولمولى العمة. 

قيل له: فينبغي أن لو کان الرجل عرَقنَا نسب آبائه إلى تَمِيم» أن لا 
يستحق ميرالّه بيت المال» وإِن لم نعرف له وارثاً بعَيّه؛ لأا قد علمنا أن 
له عَصبَةَ من بني تمیم» وإِن لم نعرفه بعینه» فلما جاز آن يستحق میراله 
بيت المال» مع علمنا بكون العصبة» كذلك يستحقه بيت المال إذا لم 
نعرف ذوي الأرحام بأعيانهم. 

*# ويدل عليه مِن جهة النظر: وهو أن مَن جعلّه لبيت المال فإنما جِعلّه 
لجماعةٍ من المسلمين لأجل إسلامهمء وذوو الأرحام معهم إسلام 
ونَسّب» فكانوا أولى؛ لأن ذا السببيْن أولى من ذِي السبب الواحد» مثل 
الخ من الأب والأمء مع الأخ من الأب. 

وأيضاً: لما كان الجِدٌ وارثاً لأجل ما له من الولادء وكذلك ابنة 


() في الأصل: (لحصول). 


جاب القرائض 
ا Ê‏ 1۱ 
الابن؛ وجب أن یکون الجد أبو الک 
i‏ ا ۴ من أهل الميراثء ركزلر ٤‏ 
الابنةء لاجل ما لهما من الرلادةء فإذا ين 1 
ا ET OIF‏ کا ج EES‏ 
إلبنت: ثبت ميراث سائر ذوي الأرحام على حسب القر ا 0 
ا با مر ت أن 
أحدا لم يفرق بينهما. ن اریت لان 
O f° : .‏ 8 
الا احم وان ابو حاذم یری توریٹ ذوي الأرحام إجہای» 
حدثتي بعص شیرخنا ین اصخاپ أي حازم أن أب جا اا عل 
المعتضد بالله ٠‏ برد آموال صارَت في بيت المال» من أموال الأموات 


(1) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» يقال له أبو حازم بالحاءء وأ 
بالخاء» كان من أفاضل القضاةء ثقة ورعاًء عالماً بفنون الحساب والفرائض. ولي 
قضاء الكوفة وغيرهاء توفي رحمه الله في بغداد سنة ۲۹۲هء له ترجمة في الفرائد 
البهية ص۸1. 

(5) سيأتي في القصة التالية آنه إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى 
عنم 

(۴) في الأصل: (من أصحاب آبي حازم ن المعتضد بالله أمر برد...) والسياق 
يقتضي هذا التصويب» وينظر له المبسوط للسرخسي .۲/۳١‏ 

() أحمد بن طلحة بن جعفر» أبو العباس» المعتضد باله» خليفة عباسي» ولد 
ونشأ ومات في بغداد» بویع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ۲۷۹ه كان عالماً 
شجاعاً مهيبا حازماًء من أكمل الخلفاء المتأخحرين» وكانت الخلافة قد وهي آمرها 
رضعف» فأعزها الله بالمعتضد» وكانت أيامه طيبة» كثيرة الأمن» وقد نشر العدلء 
درفع المظالم عن الرعيةء» وكان يحج ويغزو؛ ويجالس العلماء والمحدثين» وغني 
بيت مال المسلمين فى خلافته غناء شديداء بقي في الخلافة حوالي عشر سنين ٠‏ توفي 
رحمه الله سلة ۲۸۹ھ وله سہع وأربعون سنةء له ترجمة في فوات الوفبات ۷۲/1 
شذرات الذهب 1۱۹۹/۲ الأعلام ٠٠١١/١‏ 


بو خازم 


کتاب الفرائف 


۲۲ 
ولم ذوو الأرحام - إلى الأرحام» ففعل المعتضد ذلك وأنشأً به كل 

5 4 0( 
إلى الآفاق» وهي مشهورة في أيدي الناس . 

قال: فأنكَرَ عليه بعضٌ أصحابنا فياه هذه وقال: هذه مسألة فيي 
خلاف بين السلّف» وقد حصلت هذه الأموال في بيت المال بک 
حاکم فلا يجوز فسخ هذه الأحكام إذا كانت مما قد اختَلف فيه السلف, 
وساعَ الاجتهاد فيه. 

قال: فقال بو حازم: لم یکن في بیت مال الخلفاء الراشدين - وهم 
الخلفاء الأربعة"- شيء من أموال الأموات الذين لهم ذوو أرحام. 
فصار ذلك إجماعاً منهم» ولا أعدٌ قول زيد بن ثابت خلافاً عليهم 
فصار فَسلْخِي لحكم الحاكم إبطال مذهبه فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد 
َف وجاز. 

فصل : [إذا رك أماً وأا لأم] 

قال أبو جعفر : (فإن ترك أمّهء وأخاه لأمه: كان لأمه الثلث بالفرضء 
ولأخيه لأمه السدس بالفرض» وما بقى مرد عليهما على مقدار 
مواریشهما). 


(1) ذكر هذا أيضاً عن المعتضد بالله الطبري في تاريخه ٤٤/٠١‏ وابن الأثير في 
الكامل .٤۸۳/۷‏ 

(۲) یرید - والله أعلم - أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كانوا يرون 
توريث ذوي الأرحام» كما روئ ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف ٠۲۷۳/۱۱‏ 
سنن البيهقي ۲۱۷-۲۱۹/١‏ عمدة القاري ۲٥۹/۲۳‏ ولکن منهم من روي عنه آکثر 
من قول. 


ا 
اب الفراضص a‏ 


قال أحمد : يصير المال بمنهما على ثلائة. ناه للام رثلن یون 
8 

وإنما رد على الأخ للام مع الأم» كما رو الجميع على الأحت من 
الأب والأم مع الام والمعنى الجامع بينهما: : أن کل واحد مهما تة 
الميراث بسبب قائم بينه وبين الميت» AAA N‏ 

بستحت الرد عليه بعد السدس» كذلك كون الأم معه لا يمنع الرد عليه. 

# ولیس هذا بمتزلة: (الزوج والزوجة في آنھما لار علپی :ر 
ّل آنهما يستحقان الميراث بسبب منقطع بعد الموت ألا تریٰ آنھما لا 
يسنحقان الردً لو لم يكن غيرهما. 

مسألة : [مَّن لا يرد عليه] 

قال بو جعفر : (ولا يرد عل غير ذي سهم مع ذي سهم). 

قال أحمد : لا يخلو غير ذي سهم مع ذي سهم مِن ان يكون عَصبةَء 
أو من ذوي الأرحام: 

فإن كان عَصبة : فإنما يستحق فل السهام بالتعصيب. 

أو يِن ذوي الأرحام: فهو لا يرث مع من يستحق السهام من ذوي 
N‏ اة الحا 
الأسباب» فلا معن للرد عليه وهو ممن لا يرث في هذه الحال 

مسال ۰ : [لو رل ابن ابنته» وبنت ابنة آخرئ] 


ج بدت اپنةٍ له أخری؛ فان 
ل اح : (وإن ترك المتوفى اين ابتته» وب 


> کا رما في 
أبا يوسف قال: : الميراث بينهما للذَكر مثل حظ الاين ن يور 


8 ر HY‏ 
() ما بين الهلالين هو من مختصر الطحاوي ص 


۱۲4 كتاب الغرائفر 


ذلك على ابْدانهما. 

وكان محمد بن الحسن يقول: الميراث بينهما نصفين). 

قال أحمد : لا فرق بين أن يكونا ولد بنتر واحدة أو ابنتين عئر 
أصحابناء كما لا يختلف حكم العَّصّبات في أن يكونا مِن أب واحد. أو 
من آباء بعد أن يتساوّوا في الدَرَجة. 

قال أحمد : وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أبي يوسف وأبي حنبفة 
ومحمد» والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين في قول الجميع منھ ر 
وقد ذَكرها محمد في كتاب الفرائض بلا خلاف» وكذلك رواها محمد بن 
سَمَاعة عن محمد أنه قولهم جميعاً. 

# وكذلك الجواب عندهم في ابن أختٍ لأب وأم» وبنت أختٍ لأب 
وأم: أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنشينء لابن الأخت الثلثان» ولبنت 
الأحت الثلث في قولهم جميعاًء ذكره محمد في كتاب الفرائض. 

والأصل في ذلك أنهم [إذا]" اتفقوا في الآباء والأجدادء واختلفوا 
في أبدانهم فلا خلاف بينهم فيه أنه مقسوم بينهم» للذكر مثل حظ الأشين 
إلا في أولاد الإخوة والأخوات من الأمء فإن المال بينهم بالسوية» على 
آي وجه کانواء» مِن ذکور وإِناث. 

فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيهاء وإنما مسألة الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد إذا اختلفوا في الآباء والأجدادء والفقوا في أبدانهم: 


() ومثله في المبسوط للسرخسي ۸/۳۰. 
() ساقطة من الأصل. 


جاب القراتض 


2 
5 ر 1 
محمد قرب البطون | 
ختلافاً إلى امیت إلا أن 
کل من تق ق علي الت من البطون على عدو من ا 
يستحق المیراٹ م 


آخرهم بط فإن اختلفوا في أجدادهم 
أجدادهم» وإن انوا في الأجداد والار 
عل آباتهم: 

وكذلك إن کان بطن واقع" 
المختلفة. 


آبا 
باهم وابدانهم: فالمال عل 
ك واختلفوا في آبائهم» فالمال 


» فانه تقسم الأموال على البطون 


(۱) في الأصل: (واختلفوا فيعتبر). 
(0) «وصورة ذلك فيما إذا ترك: ابنة ابنة ابنة ابنة - وابني ابن ابنة - وابنة ابن ابن 
ابنة - وابنة ابنة ابن بنت 

فعند أبي يوسف القسمة على الأبدانء فيكون المال بينهم أرباعاً بالسوية» وعند 
محمد: يعتبر أولاد الأجدادء فإن أول من وقع به الخلاف الأجدادء واثنان من 
أجدادهما ذكر» يعني: ابنة ابن اين ابنةء وابنة ابنة ابن بنت» والأخريان أجدادهما 
آی» فتکون القسمة للذكر مشل حظ الأنيين على ستةء أربعة للبنتين أجدادهما ذكرء 
وسهمان للآخرين» ثم ما أصاب اللتين أجدادهما ذكر يقسم بينهما على الآباء آثلاثا. 

فنصيب ابنة ابن الابنة ثلا الثلثين» والأخرى ثلث الثلثينء وذلك الثلك يقسم 
بين الآخرين على الآباء للذكر مثل حظ الأنثيين» فنصيب ابنة ابنة ابنة الابنة ثلث 
الثلث» والأخرى ثلثا الثلث» ثم ما يصيب كل أب فهو منقول إلى ولده» فإك بين 
الأبدان موافقة» ولا حاجة إلى قسمة أخرئ».اهء كما في البوط للسرخسي 
وفبه تفصيل وك لصور عديدة من هذا الباب» وينظر شح السرا 
للشريف الجرجاني ص۰۹۸ 

هكذا في الأصل؟ 


کتاب الف ان 
1۹ ا 


وهذا قا قول أبي حنيفة المشهورء وقول أبي يوسف الأول ل لہ 
رَجَم آبو پوسف فقال: : المال على أبدانهم الَمَقًوا في آبائهم أو اختلفوا. 

# وكذلك قولهم في ولد الإخوة إذا اختلفواء وكذلك ولد الخالات 
والحَمّات» وهو على ما ذكرنا من قولهم فيه 

وجه قول أبي يوسف في اعتبار أبدانهم دون آبائهم: اثّفاق الجميع 
على أن اعتبار ولد البنين بأبدانهم أو منهم بآبائهم» ألا ترى أنه لو ترك 
ابن ابن» وبنت ابن: كان المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنشيين» وكذلك 
ولد البنات. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن ترك ولد أخحتٍ لأب وأم» وول أخت لأب 
وول أختٍ لأم» فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: لولد الأحت للأب والأم 
النصف» ولولد الأحت من الأب السدس» ولولد الأخحت من الأم 
الست وما بقي فهو رد عليهما على قَذر مواریٹهم» فیکون المال بينهم 
على خمسة. 

وقال أبو يوسف: الميراث لبنت الأحت من الأب والأم» وتسقط مَّن 
سواهاء وهو قوله الآخر» وهذا على ما بنا من قول محمد في اعتبار من 
يُدلي به» فَجَعَل لکل واحد منهم ماکان لأمه لو كانت حيّة. 

ووجه قول أبي يوسف: أن الأمهات كن يأخذَنٌ بالتسمية» وهر" لا 
يآخذون بالقرب» فكان الأقرب أولى» وهو اب الأخت من الأب 
كما لو كانوا بني إخوة: كان ابن الأخ للأب والأم اول بالتعصيب» 


() في الأصل: (وهو). 


كتاب الفرانض 
Û 2‏ 


ت أ ڈیر ا 5 ےک * 
قالوا جميعا في ثلاث خالات متفرقات: أن المال للخالة م الا 


والأم. 

مسألة : 

قال: (وإن ترك ثلاث بتات إخوة متفرقين: فلبنت الأ من الام 
السدس» وما بق فلبنت و 3 ا 

سء وما بي فلبنت الأخ من الأب والأمء في قول أبى حبنت 
ومحمد). 

وذلك لأنهم يستحقون ما كان يستحقه آباؤهم» والأخ من الأب لي 
يرث مع الأخ من الأب والأم. 

ويرث الأخ من الأم معه السدس» وكذلك كان ما استَحَقّه الأولاد 
على ذلك. 

* (وفي قول أبي يوسف: الميراث لبنت الأخ من الأب والأم). 

على ما بنا في أولاد الأخوات. 

مسألة : 

قال : (وإن ترك عمةَ وخالة: كان للعمة الثلثان» وللخالة الثلك). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن يكون المال للعمَةَ؛ لأنهما قد 
َساونّا في الدرجة» فالعمّة من ولد العصبةء ألا ترئ أنه لو ترك بنت عم 
وبنت عَمَةٍ: أن المال لبنت العم؛ لأنها من ولد العصبةء إلا أنهم تركوا 


() في الأصل: (أخحوات)ء والتصويب من مختصر الطحاوي ص/۲٥٠ ٠‏ د 
ما يقتضيه السياق أيضاً. 


۱۸ ا 


القياس» لما روي عن علي رضي الله عنه» وعمّرء وعبد الله بن مسعور ٠"‏ 
أن الثليْن للعمة» والثلث للخالة. 

ولأن قرابتهما من الميت من جهتَْن» ألا ترىئ آنه لو رك بون ن کان 
المال بينهما أثلاثاًء كذلك العمة تدلي بالأب» فتستحق نصيبّه والخاح 
دلي بالأم» فتستحق نصيبهاء» وقد روي عن النبي صلی اله عليه وسلم أن 
قال: «الخالة والدة»". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن ترك خالةء وابنّ عمته : كان المال للخالة). 

وذلك لأنها أقرب من ابن العمة بدرجةء ومواريث ذوي الأرحام 
مستَحَقة بالقرب» كما سح بالتعصيب» فا يرت الا مدع افر 

# وكذلك: (العمَةَ هي ول من ابن الخال)ء قا 

مسألة : 

قال : (وإن ترك ثلاث عَمَّاتٍ متفرقات: فالمال للعمة التي من فيل 
الأب والأم). 

وذلك لأن لها فضنْل مزية الأم» كما أن العم من الأب والأم أولى 
بالتعصيب من العم للأب. 


() سنن الدارمي ,٤ «10/Y‏ سنن البيهقي .۲۱۷/٣‏ 
() صحيح البخاري ۳٠٠/١‏ بلفظ: «الخالة بمتزلة الأم؛ ضمن حديث صلح 


الحديبيةء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۰1/۷: «وفي حديث علي ومرسل 
الباقر: الخالة والدة» اه. 


كتاب الفرائضص 
4 

وقد روي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك 
متفرقات. 

مسالة : 

قال : (وإن تَرَكَ خالاً وخالة متساو 
للذكرٍ مثل حظ الأنثيين). 

قال أحمد : وهذا لا خلا 


في لاث خالاتر 


ين في القرابة منه: كان المال ببنهما 


ف بینهم فيه ؛ وهو صحيح على الأصل الذي 
دما من الفاق آي حنيفة وآبي يوسف ومحمد أنهم متى اتفقوا في الآباء 
والأجدادء واختلفوا في أنفسهم: كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأئئيين. 

وفي مسالتنا قد اتفقوا فيمن يُدلون به إلى الميت» وهي الأم» فكان 
المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنشين. 

[مسألة :] 

ولو رل ابن خالةء وبنت خال: كانت المسألة على الخلاف؛ لأنهم 
قد اختلفوا بآباتهم فيكون لابن الخالة الثلث» ولبنتِ الخال الثلثان» في 


وفي قول آبي يوسف: المال بينهما على أبدانهماء للذكر مثل حظ 
الأشين. 


وجه قول محمد في اعتباره اقرب البطون اختلاقً إلى الميت: أنهم 
يدلون إلى الميت بمَّن قرب منه» وليسوا عصبة» ولا ذري سهام؛ فوجب 
اعتبار من يُدلون بقربه من الميت دون أبدانهم» إذ ليس هم بأبدانهم 


(۱) لم أهتد إلى تخريجه. 


E \۳۰‏ سی 


حقون الميراثء لا من جهة التعصيب؛ ولا السهام. 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَنٌ تَرَلكَ جَدّه ابا أمه» وبنت أخيه لأمه : فإن أ 
حنيفة كان يقول: المال للجد أبي الأمء وقال أبو يوسف ومحمد: هو أبنت 
الأخ للأمء لأنها من ولد الأم). 

قال أحمد : وكذلك رُوي عن أبي حنيفة في بنتٍ أخحتٍ لأب وأم أو 
کب و اد اال لته آي ااي 

وروئ الحسرٌ بن زياد عن أبي حنيفة في ابن نتو وج لأبي الأم: 
أن المال لابن البنت» وروى أبو سليمان"“ عن محمد عن أبي حنيفة: أن 
المال للج : 

فأما وجه قوله: إن الجَدً أبا الأم وَل من أولاد الأخوات» فهو أن 
الج له ولادء وليس لهؤلاء ولادء فهو أول» وهو سديد على أصله» في 
أن الج أبا الأب أَولى بالميراث من الإخوة والأخوات» لِمَّا اختص به من 
الولاية دونهم. 

كذلك يجب هذا الاعتبار في الجد أبي الأم مع أولاد الأخحرات. 


() موسىٰ بن سليمان الجوزجاني» أخذ الفقه عن الإمام محمد» وروى كتبهء 
عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبلء توفي رحمه الله بعد المائتينء له نرجمة في 
الفوائد البهية ص١٠۲‏ تاج التراجم ص٤۷.‏ 

2) وقد صحح رواية الحسن بن زياد وقدّمها على رواية أبي سليمان: الزيلعيُ 
في تبيين الحقائق ٣۳‏ وقال ابن عابدین في حاشیته :۷4۲/٩‏ وعلبه الفتویٰ. 
ونقل عن العلامة قاسم أنه صح رجوع أبي حنيفة عه. 


كتاب القرائض 1۳۱ 
وأما وجه قوله في أن ولد البنات أولىٰ من الجد أبي الأم في رواية 
الحسن بن زياد: فهو أن ولده أقرب إليه من أبيه» كذلك ولذ ولده أقرب 
ا 
ألا ترىئ أن ابن الابن وإن سَقّل» فهو اولي بالتعصيب من الجَذ أبي 
الآب. 
وأما وجه رواية محمد في أن الجد أُوّلى: [لأنه أقرب]. 


ښ 


وجه قول أبي يوسف ومحمد في أن ولد الإخوة اول من الجد أبي 
الأم: فهو أنه من ولد الأ والجد أبو الأم من ولد الجدء وکلهم يُدلي 
بالأم» فولدها أقرب. 


HF FF 


اشا 
(1) فى الأصل ترك بياض بقدر كلمتين بعد كلمة: (أولئ)ء وكتب في الحاشية 


E 1‏ 1 
ا وقد عللته متمماً للعبارةء ہما ذکره الموصلي في الاختيار 0/0 


کتاب الف ائ 
۲ ا 


(0. 


باب الميراث بالموالاة 


قال ابو جعفر : (وإذا وال الرجل الرجلء ثم مات الموالي ولم يترك 
وارثاً من عصبة» ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه). 


والأصل فيه قول الله تعال: ‏ واي عاقدّت آتسڪم فاو 


َيب 4. 

نزلت في إيجاب المواريث بالف والمعاقدة» دون الأنساب» إلى 
ن نزل قوله تعالئ: ۵ واولا لارا عم رل مى ٠4‏ فجعل ذوي 
الأرحام اولي من الحليف المعاقد. 

فإذا لم يكن ذوو رَحم: استحق الحليف الميراث» كما أن الابن أو 
من ابن الابن» لا أن ميراث ابن الابن ساقط» فإذا عَلرِمٌ الابن: ورث ابن 


() مولى الموالاة: هو الرجل يسلم على يد الرجلء ويواليه ويعاقده على أن 
يرثه إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى» كما في تبيين الحقائق ۱۷۸/١‏ وهناك شروط 
في هذه الموالاة بسطها ابن عابدين رحمه الله في حاشیته ۱۲١/۱‏ . 

() هكذا في الأصل: (عاقدت) بالألف» وهي قراءة غير عاصم وحمزة 
والكسائي» ينظر حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١٠۲ء‏ وأما قراءة حفص : (عقدت). 

(۴) النساء: ۴۳ . 

۷١ الأنفال:‎ )( 


کا القرائة 
ب الفرائتضص \r‏ 


الابن» كذلك ما وصفن“. 

وأيضا: روئ تميم الداري «عن النبي صل الله عليه وسلم في الرجل 
يلِم على يد الرجل: أنه أولیٰ الناس بمَحيّاه وممات. 

وظاهره يقتضي أنه أَولیٰ بمیراثه بعد موته» کما قال الله تعالی: واولا 
آلأزاء بمَصم آل مض تي أ ٠)‏ وعتی به الميراث» إلا أن الكل 
٤ E E E. BE‏ 1 
منَفْقَون عل آنه إذا لم يواله: لم يستحق الميراث» فخصصناه بالاتفاق 
وبقي حكم اللفظ في إيجاب الميراث في حال الموالاة والمعاقدة. 

وأيضا: فان من لا وارٹ له يجوز عندنا أن يوصي بجمیع ماله. 


(۱) فلا يعتبر هذا من النسخء وقد بين المؤلف رحمه الله هذه المسألة بتوسع في 
کتابه أحکام القرآن .۱۸٥/۲ »۷۸-۷٥/۲‏ 

(۲) سنن آبي داود ۳۳۳/۲۳ وسکت عنه» سنن الترمذي ٤٤۷٧/٤‏ قال: وهو 
عندي لیس بمتصل» سنن ابن ماجه 4۱۹/۲ المستدرك ۲۱۹/۲» وذكره البخاري 
تعلیقاً في صحیحه ٤٥/۱۲‏ قال: ویذکر عن تميم الداري رفعه» قال: هو أولیٰ الناس 
بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخبر. اه. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲:!؛: «وصحح هذا الحديث أبو زرعة 
الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل». ا 

وقال ابن القيم في تهذیب سنن ایي داود :۱۸۹/٤‏ لا نحط عن دن درجات 
الحسن؟» وينظر مسند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لاحمام الباغندي ص/۸١٠-‏ 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فقد أفاض في تخريج هذا الحديث وبيان حكمه. 

.۷١ الأنفال:‎ )۴( 

۱٠۸ص مراتب الإجماع‎ )٤( 


4 ار 


وقال عبد الله بن مسعود: «يا معشر هَمّْدّان: ما قبيلة العرب أولى باز 
يموت الرجل منهم» ولا وارث له غیرکم» فإذا کان كذلك فلیضع أحذک 
ماله حیت شاءه: 1 

وإذا كان ذلك مِن أصلناء جاز له أن يوالِي غيرّه» فيجعل له ماله بعد 
الموت» كما جاز أن يوصي له به. 

وكذلك قالوا: إن له أن يرجع بولاية إلى غيره» ما لم يعقٍل عنه» كما 
يرجع في الوصية» فإذا عمل عنه» فقد تعلق بالموالاة حْكّمٌ لا يمك 
فسخه» فلا سبيل بعد ذلك إلى إبطاله. 

وعلىٰ هذا قال أآصحابًنا فيمن أقرً بأخ» ولا وارث له: أن ته لإ 


يثبت» ويستحق ميراثه بعد الموت”. 


KHER # 


() الآثار لأبي یوسف ص۱۷۲ »)۷۸٥(‏ مصنف ابن أبی شية ۱۹۷/۱۱ 
المحلیٰ لابن حزم ۳۱۷/۹. 
() كما سياتي تفصیله إن شاء الله في كلام الشارح. 


كتاب القرائض 


باب ما يجوز يِن الدّعوى"" للرجل والمرأة 


E 


فيحجُب من سواه من عص 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز دوعوة” الرجل إلا في أربعة: أن يقول 
هذا ابني» أو: هذا أبيء آو: هذا مولاي الذي أعنَقَتى» أو: هذه 
زوجتي بعد أن يكون في دعوة البنْوّة [أو الأبوة] موهوماً“ ما قاله 
فیهما). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن إقرار الرجل مقبول على نفسه» غير 
جائز على غيره» وإقرار الرجل بالبُوة والأبوة إنما هو على تفسه» لا تعلق 
ثبوته عليه بغيره» فجاز حكم ما يجوز إقراره كسائر الحقوق من الأموال 
وغيرهاء وكذلك إقراره بالوّلاء والتزويج. 

فإن قال قائل: عقد النكاح لا يصح به وحده» فينبغي أن لا يُصدَق 
عليه إلا بشاهدين. 


() أي ادعاء نسب لأحد من الناس» «والدعوة بالكسر في النسبء والدعوى 
بالفتح مثل ذلك كما في مختار الصحاح› والمصباح المنير (دعا). 

() ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثتها من المختصر ص۴٠٠‏ 

() آي محتملاً قوله لذلك غير مستحيل» كمن ادعئ ولداً وكان هذا الولد أكير 
منه سنا فلا يُصدق» والله أعلم 


۳١‏ كتاب الفرانض 


قیل له: : لو صح هذا الاعتبارء لما صح الأقرار بالبيع وساتر العق 
لأنها لا تصح بإيجاب أحدهما إلا بقبُول الآخرء EES‏ 
هناك عقد متقدم فيه إيجاب وقبول» فلو جاز إقرارهما: يكون عقد في 
إيجاب وقبول في أمة زعما أنهما عَمَدَا فيها بيعاء أو هبة فيما بينهما. 

كذلك يجوز إقرارهما بعقد نکاجٍ صحيح؛ لأن أمور المسلمين 
محمولة على الصحةء ولا يجوز حملُها على القساد إلا أن يُعلم 

وأيضاً: فلما كانا مالكيْن للمعقود عليه وللعقدء وجب أن يكون 
إقرارهما فة جاتر كما جاز إفرار الإتسان بسا العقود إذ كان اكا ل 
في الحال. 

# ودليل آخر لجواز دعوئ امقر على الوجه الذي نجيزها عليه: وهو 
أنه لا سبيل إلى معرفة ثبوت النسب من الرجل إلا من جهته» فصار قوله 
فيه كالب کالحیض لما لم یکن لنا سبل إلى معرفته إلا من < جهة المرأة 
صار قولها فيه كالةء وقد نّا ذلك فيما تقدم. 

والمرأة مصدقة في جميع ذلك إلا في دعوى الولدء فإنها لا ُصدّق 
إلا بشهادة المرأة» تشهد على الولادة. 

وفارقت الرجل من وجهين: أحدهما: أنه قد يمكننا الوصول, إلى 


صحة دعواها من جهة غيرها» وهي القابلة التي ڌ تحضر الولادة» كلمت 
اليل فيها على حسب الإمكانء ولا يكلف الرجال؛ e‏ 
ذلك الموضع. 


والوجه الآخر: أنها حاملة للنسب على غيرهاء ألا ترىئ آنا إذا ّا 
النسب منها بقولهاء ولها زوج وَجَب إثباته من الزوج» فكان فيه حَمْل 
التسب :عار الخبر: 


2 
كتاب الفرائض ۳Y‏ 


وهذا هو معنى «قول عمر بن الخطاب فيما كَتَّب به إلى أمرائه: أن لا 
يورت الحميل "إلا ةه" . 

ولیس هذا المعنى موجوداً في الرجل؛ لأنه ليس في إثبات النسب 
للولد منه حَّل للنسب على غیره» ألا تری آنا إذا أثبتناه منه» وله امرآة: لم 
یثبت من امرأته إلا أن تُصَدّقه؛ لأن الرجل قد یکون له امرأتان» وثلاث» 
وأربع» ويستفرش بجلك اليمين» وليس في إثبات النسب مله حك بين 
باثباته ن امرأةٍ بعينهاء وفي إثبات النسب من المرأة: إلزام الولدر زوجَها؛ 
لأنها لا تكون فراشا إلا لواحد. 

فإن قیل: فقد ثبت النسب منهاء ولا يلحق بغیرهاء بأن تلِده من زنیٰ» 
ولا زوج لھا. 

قيل له: قد يكون ذلك» ولكنه لا يجوز لنا حمل أمرها على الزنى؛ 
لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة والجواز» حتى يتين غيرهما. 


HF FF #* 


(۱) فى الأصل: (الحمل)ء والتصويب من سنن الدارمي ۲۷۹/۲ «والحميل: 
هو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المحمول السب 
وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه» فلا يصدق 
إلا ببينة»ء كما في النهاية لابن الأثير .٤٤١/١‏ 


(۲) سنن الدارمي ۲ الآثار لمحمد بن الحسن ص١١٠٠‏ 


۳۸ کا ر 


باب إقرار بعض الورثة بوارثٍ مجهول 


مسألة : [إقرار أحد الاين الواريّن بزوجة لأبيهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا تفي الرجل ورك ابيْن» فاق أحدهما بزوجة 
لأبيه» وكذّبه الآخر فيها: انها تقاسمه على ما في يده على تسعة آسهم 
لها منها سهمان» وله سبعة أسهم). 

وإنما شاركته في الميراث وإن لم تثبت الزوجية بقوله» مِن قبل أنه 
اعترف بشيتيْن: أحدهما: زوجيةٌ كانت» والآخر: أن لها بعض ما في 
يده» فلا يصق على الزوجيةء ويْصدق على ما في يده؛ لأنه ماله أو 
به لغیره. 1 

وليست صحة وجوب الشركة في المال متعلقة بثبوت الزوجية؛ 


لے 


فصق فیما یملکه» ولم يُصَدّق فیما لا یملکه. 


والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أنه لو أَقَرً بأن امرأّه 
أخته» وليس لها نسب معروف: لم يثبت النسب» ويثبت التحريم. 

وكذلك لو اشترئ عبدآء ثم َر أن الم كان أعتقه: عي العبدء ولم 
يرجع على البيّع بالثمن» فصق على نفسه فيما يملكه» ولم يُصَدّق فيما 
لا يملكه من الرجوع بالثمن» كذلك ما وصفناه. 

ولو أو رجل آنه باع نصيبّه من داره من فلانء وأنكر المشتري 
وحَلف: أخذ الشفيع نصيب المقّر بالشفعة وإن لم يثبت البيع. 


كتاب القرانض 
۹ 


وكذلك لو أقرٌ أحد الوارليّن بدن على الميت: : جاز إقراره على نفسه 
ولم يجز على أخيه. 

وقد قال ا العبد المحجور عليه: إذا أف بسرقة :رة 
دراهم في يده: أنه يقطع» ويدفع الدراهم إلى المولىء فصدقه على 
نفسه في القطع› ولم يُصدقه علیٰ المولی فيما في يده وهذا أبعد مما 
ذكرنا في جواز الإقرار بالمال؛ لأن القطع لا محالة متعلق بسرقة 
المال. 

فإن قيل : فلو قر أن له عليه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي في 
يده» لم يستَحِقًها إلا بتسليم الثوب إليه. 

قيل له: ليس هذا مما قلنا في شيء٠‏ وذلك لأن إقراره تَضَّمّن ثبوت 
المال عليه بدلا من الثوب» ولا ي يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع له فكان 
ذلك في مضمون إقراره» فلذلك لم يلزمه إلا بعد سلامة المبيع له. 

وليس النسب الذي اعترف به عوضاً من المال الذي يأخذه» وكان 
بالتحريم الواقع من جهة الأخوةء أشبه منه بالإقرار بثمن الثوب» فلذلك 
ثبت وإن لم يثبت النسب أو الزوجية. 

٭ وأما وجه قوله: فانه يقاسها ما في يده على تسعة: فين قبل أنه 
زعم أن لها الثمنء واحد من ثمانيةء ويبق سبعة بين الابيْن لا يصح» 
فاضربأ أصل المال وهو ثمانية في سهمين: تصيرُ ستةَ عشر» لها سهمانء 

#۶ 

uA EGE فالجار‎ 

ولا کون 

زه 
يدول ضرر جحود الجاحد عليها من الاين الق وضربت في 


كتاب الفرانم 


i 
امقر ند ها من الجملة»ء وهو سهمان» وضرب فيه المقر بنصیبه. و‎ 
سبعة» فكان ما في يده بينهما على تسعة.‎ 

مسألة : [إقرار أحد الابتيْن الوارتيْن بأخ من أب 

قال ابو جعفر : (وإن لم يقر بزوجة» ولکنه أقرٌ بخ له من آبیه» وب 
الآخر فيه: قاسم المقَرٌ له المقِرً بما صار إليه من الميراث نصفيّن). 

وذلك لأنه رَعَم أنه شريكه في المال على المساواةء فلا يستحق هو 
شيا إلا وله مثله» وإن الجاحد غاصب لما جَحد» فصار كمال بين 
رجلَيْن» صب رجل منه بعضه» فيكو الباقي بینهما علٰ حسب ما کان 
لهما فيه. 

[مسألة] : 

قال أحمد : وقال أصحابنا: لو لم يقر أحد الابنين بأغء ولکنه أف بان 
الميت أوصى لهذا الرجل بثلث مالهء وصدَقّه الموصى له» وكذبه الأخ: 
أن الموصى له يأخذ من المقّر ثلث ما في يده. 

وسوی ابن أبي ا بين اللإقرار بالوصية» وبأخ» فقال فيهما 
جشعا : يأخذ امقر له ثلث ما في يدي المقِرَ. 

وجهة الفرق بيتهما على مذهب أصحابنا: أن امقر بالأخ قد تضكُن 
إقرارّه إيجاب الشركة بينه وبين امقر له في جميع المالء وإيجاب المساواة 
بینهما فیما يستحقانه» فلا بحصل في يده منه شيءَ الا والآخر مساو له 
فيه فلذلك أَخَذٌ منه نصفة ما في يده. 


() نقل هذا عن ابن آيي ليل أيضاً ابن قدامة في المغني ۱٤١/۷‏ 


کتاب الق اثة 
ب الفرائض 4۱\ 


والمقّر بالوصية لا يتضمَنٌ إقراره إيجاب المساواة بينهما وإن كان 
الموص له بالثلث في هذه الحال لو صتَحّت وصيته: اسح ثلث الما 
واستحق الَقِرً الثلثء من تيل أن الوصية مقصورة على الثلك. 
جميع المال» ولا حق للموصى له في الثلثين. 

آلا تر أنه لو أوصی لرجلَيْنء > لكل واحلر متهما بالثلث على دة: 
أنهما يقتسمان الثلث بينهما نصفَيّن ٠‏ ولم يكن لهما حق في الثلثين» ولي 
كذلك الوارث؛ لان حقّه ثابت في جميع المال. 

ألا ترى أنهم لو كانوا جماعة بنيّن: تساووا جميعاً في المالء ولم 
يفضّل واحد منهما على صاحبه. 

وأنه لو أوصَى لجماعةء لكل واحلر منهم بالثلث: كان الثلث مقسواً 
بينهم» والثلثان للورثة لا يشارك أحدٌ من الموصَى لهم سائ الورثة فيما 
يأخذونه. 

فقد تبن أن الإقرار بالوصية لم يقتض إيجاب المساواة بينه وبين 
المرصَى له» ولا إثبات الشركة بينهما في جميع ما باخ الور 

وإذا كان هذا هكذاء قلنا: إن امقر بالوصية أقَرّ له بثلث المال» نصق 
وهو السدس في يده» ونصقه في يد آخيه» فيأخذ منه السدس الذي تضمته 
إقراره» ولا يأخذ منه أكثر منه؛ لأنه يقول له: لا حقً لك في أكثر من 
الثلث» وذلك الغلث الذي أقررت لك به نصفه في يدي» فأسلمه إليكء 
وال النصف الذي في يدي أخي موقوف على تصديقه. 

وما المَقّرٌ للأخ» فإنه َعَم أنه شريكه» ومساو له في جمبع المالء 
فلا بستحتق أحدهم شيتاً إلا وللآخر مثله» فلذلك كان الأمر فيه على ما 
وصفنا. 


1٤۲‏ كتاب الغرانفل 


مسألة : 

قال أحمد : وقالوا في أحد الابتْن إذا أقرٌ بدن على الميت. وكز 
آخوه: أنه يأخذ جميع دينه مما حصل في يده» كأن الميت لو ترك ماقي 
درهم فأخذ كل واحار من الاين ماثة درم ثم أقر أحذهما بمائة در 
على الميت» وكذبه الأخ: أن المقَرً له يأخذ جميع المائة التي صارت 


و 


للمقر 

والديّن مفارق للوصية والميراث»ء وذلك لقول الله تعالى: من بَعَرِ 
وة بوص ہا او دب 4ء فأوجب الميراث بعد الديّنء فلا يجوز أن 
يستحق شيئاً من الميراث وهناك ديْن؛ لأنه حينئلٍ يكون قد استحق الميراث 
مع الديْن» والله تعالىٰ إنما أوجبه بعد الديْن. 

فإن قيل: قوله: أو دين ): لفظ مذكور يتضمَنٌ استحقاق جواز 
الميراث بعد قضاء جزء من الدَيّن الذي على الميت» ولا يصح لك 
الاحتجاج بالظاهر مع قضاء جزء من الديْن. 

O N 
لأن قوله: ين بعد €: يقتضي الترتيب» ومادام هناك دين باق» فهو‎ 
ممنوع من استحقاق المال مع بقانه.‎ 

وء جزء من من الدّيّن غير خر مخالقنا من مخالفة حكم الآيةء إذ 
كانت الأية متضمنة لمنع الميراث مع بقاء شيء من الدَيْنء قليلاً كان أو 
کٹیرا. 


EEO 


كتاب الفرائض 4r‏ 


ووجه آخر: : هو أن الاين الجاحد بمنزلة الغاصب في حق الغريم على 
ما تضمنه إقرار المقّرء ولو أن غاصباً عَصَب بعض مال الميت: : كان الباقي 
مصروفاً في ديه» دون ورثته» كذلك المَقِرٌ برعم أن الأخ الجاحد غاصب 
ي حق الغريم؛ وال حق الفريم ثبت في جميع ما اعد فلذلك سم ايه 
جمیع دینه من نصیبه. 

ولیس كالإقرار بخ آخرء أو وصيةٍ بالثلث؛ لأن ذلك يقتضي الشركة 
بیتهماء أما الأخ ففي جميع المالء وأما الموصى له ففي الثلث» والغريم 
لا يثبت بينه وبين الوارث شركة بحالء فلذلك اختلفا. 

سال : 

قال أبو جعقر : (وإذا افر بأحويْن لأبيهء فصدقّه أخوه في أحدهماء 
وكدَبّه في الآخر» فإن أبا يوسف قال: يأخذ المصدّق به من المقِر بهما ربح ما 
في يده فيضمًه إل ما في يد الذي أقرً به خاصة فيقسمان ذلك نصفين› 
ويرجع المكَذّب به إلى الذي ةر به خاصةء فيقاسمُه ما في يده نصفين. 

قال: هذا قياس قول أبي حنيفة. 

5 E ر‎ Py 

وقال محمد: يأخذ المصدق به من يد المقِرّ بهما مَس ما في يده 
فيض EEE‏ المقر به خاصة» فيقاسمه إياه نصفين» ویرجع 
e‏ فیقاسمه ما في يده نصفین. 

قال: وقد روئ الحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة» وهو 


OD) or. 


الصحيح على مذاهبهمء وهذا الجواب إذا کان المقَرٌ بهما متكاذين). 


۱ N 
٤٥ص أي کل واحد منهما بدفع صاحبه» كما في مختصر الطحاوي‎ )۱( 


1٤٤‏ ار 


وجه قول أبي يوسف: أن في يد كل واحدر من الاثتيّن نصف المالء 
فاعترف المقرٌ بهما جميعاً أن كل جزء من الال حکہ آن یکون بینم عل 
أربعةء لكل واحلر متهم" الربع» فقد اعترف لتق عليه برع ما في يده 
وريم ما في يد آخيهء وقد صَدقّه فيه» فأخذ الربع الباقي له في يدي 
ويضمّه إلى ما في يد المصَدَق به خاصةء فيكون بينهما نصفين» لاتفاقهما 
جميعاً أن كل شيء يحصل لأحدهماء فهما متساويان فيه. 

. ا وو 2 

وقال محمد: يأخذ المتَق عليه خمس ما في يد المقرٌ بهماء وذلك 
لأنه قر لكل واحدٍ بسهميْن من ثمانيةء فزعم أن لتق عليه سهين: 
أحدهما في يدي» والآخر في يد أخي» وقد صقني أخي فيه» فتسقط 
عني مخاصمته» فيضرب ما في يدي بسهم» اضرب آنا لضي هتن 
وللذي أقررت ٻه وحدي سهمَيْن» Ses‏ 
فيأخذ حمس ما في يدي» والباقي بيننا نصقيٰن. 

مسألة : E‏ المسألة السابقة إذا كانا متصادقين] 


قال أبو جعفر : (وإن کان ال بهما متصادقين فيما بينهماء فإن 
RENEE E IE‏ 
فيضكّه إلى ما في يد الآخرء ثم يقاسمه والمقرٌ به الآخر بالسويةء قال: ولم 
يحك محمد في ذلك خلافا). 

وذلك لأنه افر له بسهميْن» فلما صدقه الآخر: سقط من إقراره له 
نصف ما قر به له» وبقي من اقراره له سهم» ولنفسه سا فلذلك 
قال: يأخذ من ثلث ما في يده. 


() في الأصل: (منهما). 


كتاب القرائض 
£ 


مسألة : [إقرار الورثة بابن للميت غير معروف] 

قال أبو جعفر : (ومَّن توفي ورك اين ن معروفین ٠‏ أو ورثة سواهم 
معروفین» فاأقروا بابنِ للهالك غير معروف: فضي بيه من الهالك: 
وحصل ابئه. 

قال : وإن کان الهالك لم يترك إل واا وانجدا: فأقرً بابن للهالك. 
فإن أبا حنيفة ومحمداً قالا: يدخل في الميراث» ولا يثبت نسبه من 
الهالك» وهذا القول هو المشهور من قول أبي يوسف. 

قال : وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: : ذا کان وارٹ 
واحد» لا يعرف للهالك ٿ وارٿ غيره» وأقرً بابن للهالك» فضي بنسبه من 
الهالك» وجل إقرارٌ هذا المقّرّ كإقرار ورثة لو كانوا للهالك جميعا). 

قال أحمد : كان أبو الحسن رحمه الله يقول: إن من قولهم جميعاً: أنه 
لو وفع التجاحد من الورئة : لم ّل في إثبات نسب من الميت إلا بشهادة 
رجليْن» أو رجلٍِ وامرأتيْن من الورثة» أو من غيرهم. 

وإذا لم يقع التجاحد وأقروا جميعاً بالنسب: ثبت النسب منه وإن 
کان واحداً» بعد آن لا يكون هناك وارث غیره فکدبه» علیٰ ما روئ آبو 
جعفر عن آبي يوسف» وکان يجعل ما رُوي عن بي يوسف قولهم جميعاً. 

وما روئ محمد في اعتبار رجلیْن» او رجل وامرآتین قولهم جما 
أيضاً إذا تجاحدواء فإذا لم يتجاحدوا: فلا اعتبار بذلك. 

وكان يحتج لذلك: أن الورثة خصم على الميت يقومون مقامه في 
حقوقه» فيصیر | إقرار الورثة جميعاً كإقراره؛ إذ ليس هناك آخر يتعلق عليه 
حق. 

فان قيل: فلم صدَفْت الوارث على الميت في إثبات منه؟ 


3 تاب الفرانفر 


قیل له: المیت لا يثبت له ولا عليه حق وإنما يتعلق بالمیت ر 
الحقوق ما كان حقاً للحي فإذا لم يكن فيه حق للحي: فلا اعتبار لو 
الميت فيه؛ لأن الميت قد انقطعت حقوقه من الدنياء فلذلك صق 
الزارث اذالم يكن سي تعلق عليه الق جخ 


HHH 


A 


EY 


کتاب الخنلّی 


مسألة : [ميراث الخنثل] 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة : إذا هلك الرجل عن ولد تى وع 
ابن غير خنلئ: أعطي للختشى على أنه بت حت بعلم غير ذلك. 

وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبع اللاب المعروف: منها 
أربعة» وللخنشى ثلاثة» وقال محمد: للخت خمسة من اثتيْ عشرء 
وللابن سبعة). 

وجه قول أبي حنيفة : ان نمب البنت ممن به والزيادة عليها 
مكرك فيهاة ولا حه إلا ببقين ؛ لأنه لا يجوز توريثه بالشك. 

وما أبو يوسف: فإنه ضر للابن بتصیب ابن کاملء وهو أربعةء 
وللختى بثلاثة أرباع نصيب ابنِء وذلك لأنه ضر لھا بنصفو میراٹ 
ابن» سَهْمَيّن من أربعة» وبنصیب میراٹ بتتو» سهماً واحدا» فصار جمیع 
ما يضْرب لها ثلاثة» رضتربا لین اریت 

وأما محمد: فإنه جَعَلَ الخنثئ مسسَحِقاً لستة من اثني عشر في حالء 


(۱) «الختل: الذي له ما للرجال والنساءء والجمع: خائ بالفتح» کحبْلیٰ 
وحبَال؛» كما في المغرب للمطرزي ۱ «ويلحق به من عري عن الالتين 
جمیعا؛» كما في تبیین الحقائق ۲۱٤/٦‏ 


ا 
1A‏ کے 


ويستَق في حال أربعة ٠‏ لأنه إن كان ذكراً: فله ستة» ولأخيه سنةء وإن 
کان آنثی: فله أربعة» ولأخيه ثمانية» فله في حال أربعة ؛ وله في حال 
ا فذلك عشرة له في حاليْن» له نصفة ذلك خمسة من ای ان 
والابن يست في حال ثمانية» وفي حال ستةء فذلك أربعة عشر في 
حاليْن» له نصفها سبعة. 

وقد ذكِرَ عن أبي يوسف رجوع إلى هذا القول. 

وإن شنت قلت: إن أربعة متَيقّة للخت وما بينها وبين الستة مشكوك 
فيه» وهو سَهْمَّان» بت نصفه» فيحصل له خمسة من اثئي عشرء والابن 
قد تبلا له ستة» وما بينها وبين الشمانية مشكوك فيه» وهو سهمان» فثبت 
نصفه ویبطل نصفه. 

وإنما جعل أبو حنيفة ما فَغتَّل عن ميراث البنت للابن» ولم يققه: : لأن 
میراثه ميقن آنه نصیب ابن؛ والمزاحمة بينه وبين الخنثى في النقصان لا 
نعلمه» اة ولا يقَفِه؛ لأن وقوفه معلوم بطلانه إذ ليس فيه 
حق لأحد. 

مسالة : [معرفة حال الخنشى ذكورة أو أنوثة] 

قال آبو جعفر : (وقال أبو حنيفة: إن بال الخنث من حيث يبول 
الرجل: کان رجلا وإِن بال من حیث تبول العراة هو ارات وإ بان 
منهما جميعاً: فين أيُهما سبق البول» فالحكم له» ویرث به» وإن بال 
تما چمغا مما فان ابر قال : : لا عِلْم لي به) 


قال أحمد : قد روي عن ابي يوسف: آنه مِن أكثرهما بولا بورّث› 
O EE‏ 


٠(‏ في الأصل: (في حال يستحق وقال أربعة). 


i 
i كتاب الخنى‎ 


ودر محمد في كتاب الختثْ هذا القول عن أيي يوسف ثم قال بعد 
ذلك: فإن بال منهما جميعا: لا عِلم لي بهذاء وهو قول محمد ولم یذکر 
أكثرهما بولاً. 

وعن أبي حنيفة : آنه إذا بال منهما: فهو مُشكل. 

وروی أبو یوسف عنه فیما حکاه پشر ب بن الوليد'"» أنه يعتبر أيهما 
سبق 

وذكر محمد في تاب الدعوئ: أنه إذا بال منهما جميعاً: فضيت به 
لأورلھما برل منه ولم یکر فیه خلافاً» ٹم قال : فان بال منهما جمیعاً معا 
لا سبق واحدٌ منهما صاحبه: فضي به للأكثر في قول أي يوسف ونحمد» 
وفي قول أبي حنيفة : لا حكم للأكثر» فجعَلّه مشكلاً مع كثرة أحد البولَيّن. 

٭ فأما اعتبار المبّال : فإن الأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنهء 
وابنِ عباس» تا موا ان ال رر ین یت رل 


وروئ أبو يوسف عن الكلْبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الي 
صلی الله عليه وسلم «أنه سيل عن مولود ود في قوم» وله ما للمرأة» وما 


وت 


للرجل» کیف یورٹث؟ 


() بشر بن الوليد بن خالد الكندي» القاضي آحد أصحاب أیي یوسف» روی 
عنه کتبه رآمالیه» کان ثقة» متعبداًء واسع الفقه» توفي رحمه اله سنة/ ۲۳۸ه» له 
ترجمة في الفوائد البهية ص .90-٥٤/‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰ مصنف ابن أي شية ۰۳٤۹/۱۱‏ سنن 


.۲٠۱/١ البيهقي‎ 


کتاب ال 
10٠‏ ي 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من حیث يو۲" . 

ولان ظهوز البول منه يدل على أنه هو المَجْرّى الأصليء فاعتبر دون 
غیره. 

وإذا سى من أحدهما: فالاعتبار بالسابى الأ سمه يدل أيضاً عل 
أنه المَجرى في أصل اليه وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن 
المجرئ لعلةء أو سيب عارض. 

وأما أبو حنيفة : فلم نرف جک" إذا بال منهما معأ ولم يعفر كر 
البول؛ لأنه قد قد قل وبکر لأجل ضبق المخرّج وسعيّه» فلا دلالة فيه 
على حالة في الذكورة والأنوثة. 

فصل : [زوال إشكال الختثى ببلوغه] 

قال آبو جعفر : (وقالوا جميعا" إذا بلغ باحتلا أو حيض» أو شيء 
مما يدل على واحدر منهما: صار من أهل الدليل الذي وقف منه عليه 
وانقطع عنه الإشكال). 

وذلك لأن هذه مِن العلامات التى يحص بها أحد الصنفين من 
الذكور والإناثء ولا يصح اجتماعهما فیهماء فمن وجدّت فیه: کم 


() قال البيهقي في سننه :۲٦۱/١‏ إسناده ضعيف» وبعد آن رواه من طريق آبي 
يوسف قال: محمد بن السائب الكلبي لا يحتح به. اه ولكن مما يقوي الحديث أن 
العمل جار عليهء فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل مَّن نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الخنثیٰ يورّث من حيث يبول»» كما في المغني لابن قدامة .۱٠٤/۷‏ 

() آي جعله مشکلا. 

() أي الإمام وصاحباه رحمهم الله. 


اراج Vê‏ 
له ہما تقتضيه. 

والذي ذكره أو جعفر من الاحتلامء إنما هو فيمن يحتلم كما يحتنةٌ 
حم له بحکمه» أو كما نحلم امراف حى فیٔحکم لھا بحکمها 

حيث]" إن المرآة قد تحتلم. 

قال : (وقال محمد بن الحسن: الإشكال فيمَن لم بلغ فإذا کان 
البلوغ: ذهب الإشکال). 

وذلك لأنه لا يخلو بعد الظهور مِن 4 العلامات المبينة لأمره 
من ظهور لِحيَةء أو جاع کجماع الرّجلء أو احتلام كاحتلام الرجل أو 
المرأة أو حيض» أو خروج ثديَّن كثدتي المرأة. 

مسألة : [ختان الخنشل] 

(فإن احتاج إلى الختان» فإن كان له مال اشيُريّت له جارية اة 
فتبنه» وان لم یکن له مال» اشتری له الإمام من بيت مال المسلمين 
خنَانة» فتَحيّنه» فإذا حتنّه » باعهاء ورد ثمنَّها في بيت مال المسلمين. 

قال : ولم يحكٍ محمد خلافاً بینه وبين ن بي يوسف). 

ووجه ذلك: أنه إن كان ذَكراً: لم يَجُرْ للمرأة أن تِه » وإن کان أنثىٰ: 
لم يكن للرجل أن يخْيتّهاء فاحتاط بأن تيه مِْكٌ يمينه على الوجه الذي 
قال» لئلا يوفع به محظوراً. 

قال أو جعفر : (وسمعت ابن أبي عمران يقول: القياس عندنا في 
الخنثى إذا احتاج إلى الختان: أن يزوّجه الإمام امرأةء فَحَينهء قإن كان 


() بياض في الأصل بقدر كلمة» وكتب في الحاشية (كذا). 


کتاب الخثر 


1\۲ 
ذکرا کانت زوجته وختتنّه» وإن کان أن : کان مباحاً لها ذلك). 

قال أحمد : ما حكاه أبو جعفر عن أصحابنا هو أصح من ذلك؛ ك 
إذا زوّجتاهء كان عقدٌ النكاح مشكوكا فيه» فإن صح صارت المرأة معلَة 
لا يمكنها الخلاص منهء ولا يقن وجوب المهر بالعقد» ولا وجون 
المیراٹ إن مات» وهو مشکل لا بُدری هل تُلزمه بِنقها أم لا؟ 

وإذا اشتری له جاريةء فٳذا تنه بتاهاء وبقي متها في یلکهء وإن 
انت اشتريَتا من بيت المالء بعتَاها أيضاًء وردنا الثمن في بيت المالء 
فیکرذ قد نایا بجی سن ت الان ی خر زار ناخد 

مسألة : [موقف الخنشىٰ فى صلاة الجماعة] 


قال بو جعفر : (وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال» وصفوف 
النساءء ولا يقف مع واحار منهما). 

وذلك لأنه إن کان رجلا : لم يجز له القيام في صف النساءء وإن كانت 
امرأة : لم يجز له القيام في صف الرجالء فوب أن يقف بينهما. 


EHH 


كتاب الوصايا 


مسألة : [الوصية للوارث] 

قال أبو جعفر : (ولا وصيّة لوارث» إلا أن يجيزها الورثة بعد موت 
الوصي» وهم أصحَاء بالغون). 

قال أحمد : قد روي" أن الوصية كانت واجبة اللوالدين والأقربين 
قبل نزول آية المواریث» بقول الله تعالی: ‏ کیب لیک إا حَصَرَ گم 
الوت إن ر با وة لوكين الاين 4 نم ر جوا بابة 
المواريث»ء وهي قوله تعالى: إِنِ ار ارا ك لس لم ولد وله خت ملا 
ضف مار وُو برا ن کم یکن ا ود € لی قوله: یرن کاو زا 
واه ميکر مل حط ال 4^. 

فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث» فسقط به فرضً 
الوصية والميراث في مال واحد. 


() أحكام القرآن للجصاص ٠٠١/١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۸١٠٠‏ 
تفسیر ابن کٹیر ۲۱۱/۱. 

.۱۸١ البقرة:‎ )( 

. ۱۷١ النساء:‎ )۴( 


6 کاب الو لوصا 


» ومن الناس من يقول: إنها ثابتة للوالدين والافربين من غير أهر 
المیراث» نحو أن يکونا ارين أو عبدين. 

وآية المواريث التي ذكرناها تقضي ببطلان هذا القول من الوجه الذي 
ڈکرئا: 

# وأما جواز الوصية» فالأصل فيه : قول الله تعالى في ذكر المواريث: 
ربقد وَصِكَةٍ يُوْصى ها أو دنن € فأجاز الوصية» وجعَل الميراك 
بعدها. 

وروی ابن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: اوا 
مسلم يبت لیلتیْن» وله مال يوصي فيه» إلا ووصيتّه مكتوبة عند“ 

وقال في قصة سعد حين أراد أن يوصي بجميع المالء قال: ال 
والثلت کی۲" وهو الفاق من الأمة“. 

# فأما وجه بطلان الوصية للوارث: فما رواه ابن عباس» وعَمْرو بن 
خارجة» وأبو أمامة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: ١لا‏ 
وصيّة لوارث» إلا أن يجيزها الورثة““. في لفظ حديث ابن عباس» 
وعَمرو بن خارجة. 


ARLE 


(۲) صحیح البخاري ٣٣٥/۵‏ صحیح مسلم .۱۲٤۹/۳‏ 
(۳) تقدم. 


.٤۱٤/٦ المغني‎ )( 


)٥(‏ تقدم. 


کتاب الوصایا 

اة 

قال أبو جعفر : (ولا وصية ة لحربي وإن أجاز ذلك له الورثة) 

قال أحمد : وهذا إنما هو فى في الحربي إذا كان في دار الحرب؛ لان 
اختلاف الدارَيّن يقطع العصمةء ويمع إثبات الحقوق فيما بين الفريق 
أعني: أهل دار الحرب» ودار الإسلام. 

والدليل على ذلك: أنا إنما نملك على أهل الحرب أموالهم بالعْلة 
والحيّازة» وكذلك هم یملکُون علينا بالعْلبة وحيازة الأموال في دارهم. 
فلو جاز أن يث ثبت لنا حق في دارهم أو ّت لهم حق في دارناء لمع 
ثبو ذلك من وقوع اليلك بالغلبة والقهر. 

آلا تری آنهم إنما مََکّوا علینا حین حازوه في دارهم» لانقطاع حقوقنا 
عن تلك الأموال» وكذلك نحن ملَكَنَا عليهم لهذه العلة. 

٭ وأما الحربي المسثَأمّن: فإنه تجوز له الوصية؛ لأنه في دارنا محقون 
الدم بالأمان» كما تجوز هبتنا له» ومبايعشًنا إياه. 

مسألة : 

و ل ن شن الو 

وذلك لأنه حين م من الميراث لأجل کل ابات اشا ریه وهو 
ال وکا اوا ال رات اک من ومیةء فالوصية أحرى أن تكون 

والدليل على ان جهة الميراث آكد من جهة الوصية: أن الميراث 
يدخل في يلك الوارث بغير بول والوصية لا تصح إلا بقبول. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : حدثنا الحسين بن علي المطمر 


کتاب الوص 


10 
قال: حدثنا محمد بن مَصْعَّب قال: حدثنا بَقية عن مشر بن عبد عن 
الحجاج عن عاصم عن زيد عن علي عن رسول اله صلى الله عليه وسل 
أنه قال: «لیس لقاتلِ وصرة. 

[مسألة :] 

وقال أبو جعفر : (فإن أجازها الورثة: جات في قول أبي حنيفة 
ومحمد» كما لو أجازوا الوصية للوارث جازت. 

وقال أبو يوسف: لا تجوز لقاتل وصية وإن أجازها الورثة). 

وذلك لأن جَعْل حرمان ميراثه ووصيته عقوبة له على قله لا لأجل 
حق الورئةء فلا تأثير لإجازة الورثة فيها 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲۳۷/٤‏ وقال: مبشر بن عبيد: متروك الحديثء يضع 
الحديث» سنن البيهقي ۲۸1/١‏ وقال: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب 
إل وضع الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته.اه» قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير 4۲/۳: «إسناده ضعيف جداء قاله عبد الحقء وابن 
الجوزي... مداره على مبشر بن عبيد» وقد اتهموه بوضع الحديث. اه 

وفي مجمع الزوائد ۲٠٤/٤‏ قال: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه بقية» وهو 
مدلس».اه. 

قال العلامة الشيخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن ۳٠۹/۱۸‏ بعد أن ذكر 
كلام الهيئمي: «والظاهر سلامة الطريق من مبشر بن عبيدى وإلا لصاح به الهيثمي 
ولا فإنه أضعف هن بقية بدرجات» ولم ينقم على بقية إلا التدليس» وأيضاً بقية فد 
صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند البيهقي وغيره» وبذلك تزول علة التدليس. 
فالظاهر آنه روئ ذلك عن غير مبشر أيضاًء ولم يصرح بالتحديث عنه» فليس المدار 
علیٰ مبشر وحده» بل للحدیث طریق غير طريقه. اه. 


كتاب الوصَايا 
\o¥‏ 


وأما الوارث فإنما مع الوصية؛ لانه قد استحق المیراث فلا بى ٠‏ 
ی ا الورثة على ما سمي له من الميرات. لدخول النقص 
والضرر عليهم ممن قد شاركهم في ميراڻهم» فإن أجازثها الورثة: جازت؛ 
لأن ذلك كان حقا لهم فرَضوا بإسقاطه. 

مسألة : [الوصية بأكثر من الثلث] 

قال آبو جعفر : (ومن أوصی باکثر ِن تي فاجاز ذلك له وره في 
حال حياته: كان لهم أن يرجعوا عن ذلك بعد وفاته). 

وذلك لأنهم أجازوا ما ليس بحق لهم في الحال» ولا يملكونه فلا 
تعمل إجازتهم» كمَّن سم الشفعة قبل عقد البيع» ومَّن أبطل الخيار قبل 
البيع» وأبرا من العيب قبل العقدء وبمنزلة الأَمَة إذا اختارّت' زوجُها قإ 
اليتق » فلا يصح شيء من ذلك» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء] 

قال : (والأفضل لمن كان له مال قليل» وله ورثة أن لا يوصي فيه 
بشيء» وأن بيه ميراثاً للورثة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة وابن أبي حَلّف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن 
عامر بن سعد عن أبیه قال: 

عرض رشنا شندیدا د قال ابن أبي خلف: بمكة» ثم [اتفغا] - 

() آي مرض أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

() بياض في الأصل» وآثبت ما هو في سنن آبي داود ۰۲۸٤/۳‏ والمعنىٰ: آي 
اتفق ابن أبي خلف وعثمان بن أبي شيبة راويا الحديث أن ذلك كان بمكة 


0۸ كتاب الوصايا 


اغف من فعاده رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: یا رسول ان ! 
إن لي مالا كتير وليس يرثني إلا ابنة ليء أفائصدق بالثلئين؟ 

قال: لا. قال: الثلث» والثلث كثيرء إنك إن ترك ورثتك أغنياء حه 

ين آن تدهم عله كمون " الناس» وإنك لن ثنفق نفقة إلا أجرت فبهاء 

حتى اللَقََةٌ ترفعها إل فم امرأتك. 

قلت: یا رسول الله ! آلف عن جر ي قال: :آنا تخل بني 
وتعمل عملاً تريد به وجة اله لا تزداد به إلا رفع ودرجة لعلك أن 
تُخلّف حت ينتفع بك آقوام» ويْضَرً بك آخرون. 

قال: اللهم أمضٍ لاصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم. 
لكن البائس سعد بن خولة"» يرثي له رسول الله صلی الله عليه وسلم 


(۱) أي قارب وأشرف على الهلاكء كما في النهاية ٤۸۹/۲‏ معالم السنن 
للخطابي ٠٤٠٠/٤‏ . 

(9) أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم اه. كما في النهاية .٠۹۰/٤‏ 

() «عَتَىٰ به آنه يموت بمكة» وهي داره التي هاجر منها إلى المدينةء وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم نه المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث - 
ذلك في حجة الوداع - فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخلف بعده حت ينفع 
الله به آقواماً ویضر به آخرین» وكذلك کان» فانه بقي بعده صلی الله عليه وسلم» 
وفتح الله على يده بلاد العجم» وآزال به ملك الاكاسرةء وذلك من علوم الغيب الذي 
لا بعلمه غير الله تعالئ؛. اه من كلام الجصاص في أحکام القرآن ۹۷/۲ 

)٤(‏ حيث مات سعد بن خولة في مكة» وهو من المهاجرينء فمن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ألا يموت سعد بن آبي وقاص» كما مات ابن خولة. ينظر معالم 
السنن .۱٤۸/٤‏ 


كتاب الوصابا 
أن مات بمكة»". 

فدل هذا الخبر من وهن على ما قلنا: 

أحدهما: قوله: «الثلث» والثلث كثبر». 

وروى أبو عبد الرحمن حمن اللي عن سعد عن التبي صلئ انه علي 
وسلم نحو هذه القصة في آي الوصية وقال: "الثلثء والثلث كثيره. قال 
أبو عبد الرحمن: : فين تم کانوا يستحبون أن يَدَعُوا من الثلك" 

والثاني: قوله: «إن تثرك ورثتّك أغنياء خر من أن تَدَعَھم ا 
يتكففون الناس. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن 
الصدقة عن ظَهرِ ىء وابداً بمّن تَعُول». 

فإذا کان أهلّه محتاجین : فالبدء بهم بإيصال المال إليهم أفضل مِن 
الصدقة به على الأجانب. 

ويدل عليه أيضاً: حديث عبد الله بن عرو عن النبى صلى الله عليه 


(۱) هذه روایة أبې داود في ستنه ۲۸٤/۳‏ وقد تقدم» وأنه مخرج في 
ا ي ي 

0 هذه الرواية المصنف أيضاً في أحكام القرآن ۰4۷/۲ والرواية هي في 

سنن النسائي ۲٤۳/٣‏ من كتاب الوصيةء ولكن ليس فيها قول أبي عبد الرحمن 
السلمي نفسه. 

(۳) هذا لفظ الإمام أحمد في المسند ٠٠١٠/۲‏ وأخرجه البخاري في صحيحه 
۳ بلفظ : «خير الصدةة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول؟: 


Ts 
وسلم قال: هقی بالَرء إثماً ان بُضيع من موتا‎ 
مالة : [استحباب الوصية لمن كان له مال كثير]‎ 
قال أبو جعفر : (والأفضل لمن كان له مال كثير الوصية بما لا يتجاو‎ 
الثلث» مما لا معصية فيه).‎ 
وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «ما حو‎ 
امرء مسلم يبت ليلتيّن» وله ما يوصي فیهء إلا ووصیته مکتوبة عند"‎ 
فَحَمَلَّا ذلك على الغْنىٰ وكثرة المال؛ لأن حديث سعار قد دل على‎ 
أن الأفضل رك الوصية إذا لم يكن الورثة أغنياء.‎ 
ويدل عليه أيضاً: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:‎ 
«إنَ لله جَعَل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم» زيادة في أعمالك».‎ 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا آبو عبد الله عبد الله بن حاتم‎ 


(۱) يريد مّن يلزمه قوته» والمعنئ: كأنه قال للمتصدق: لا تنصدق بما لا فضا 
فيه عن قوت أهلك» تطلب به الأجرء فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيَعتهم؛ اء من 
كلام الخطابي في معالم السنن .۲٠۱/۲‏ 

(۲) سنن أبي داود ۲ رسكت عنهء وعزاه المنذري في المختصر ۲٦۱/۲‏ 
للنسائي ولعله في الکبرئ» وأخرج مسلم في صحیحه 1۹۲/۲ بلفظ : «كفیٰ بالمرء 
إثما أن يحبس عن يملك قولّه». 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم 

() في الأصل: (عبيد بن حاكم)ء وقد جاء في المطبوع من أحكام القرآن 
۲ الحديث نفسه بالسند نفسه» وفیه (عبید الله بن حاتم). 


كتاب الوصايا 5 


اليجلي قال: حدثني عبد الأعلى بن واصل قال دا تاعا ا 
قال: حدثنا مبارك بن حسان قال : حدنا نافع عن ابن عمر عن اإ 


ن ابي صی 
الله عليه وسلم أنه قال: 


«يا ابن آدم! اثتتّان ليست لك واحدة منهما : جعلت لك نصا من 
مالك حين أخذت بكَظيك". لأطهرك وأزكّك وصلاءٌ غاد ت 
بعد انقضاء أجلك". 

فهذه الأخبار تد على استحباب الوصية لمن كان ذا مال كثير 

مسألة : [إجازة بعض الورئة للوصبة بأكثر ين الثلث] ٠‏ 

قال: (ومَن أوصى بأكثر ين ثلثه لأجنبي» فأجاز ذلك بعض ورثته بعد 
موتهه ولم يُجرٍ بقيتّهم : جاز له من ذلك الثلث يِن مال الموصِيء وکان له 
من نصیب من آجاز له ما کان يرجع إليه لو لم يج لهء ولم جز له ما 
سوئ ذلك). 

وذلك لأنه يستحق الثلث بغير إجازةء وما زاد عليه فهو موصَىْ بهء 
وين كل واحلر من الورثة بقسطهء وإجازته نافذة في نصيبه» غير جائزة في 
نصيب الآ خرين. 

سالة : [موت الموصَى له قبل الموصي] 

قال : (وإذا أوصى لرجلء ثم مات الموصى له قبل الموصِي: 


(1) الكظّم محركة: الحلق أو الفم أو مخرج النفس» كما في القاموس المحيط 
(کظم). والمراد: ما جعل الله للإنسان من الوصية النافذة بعد المما 
(۲) سنن ابن ماجه ۰۹۰٤/۲‏ قال البوصيري في الزوائد : في إسناده مقال: 


1۹۲ تاب الوصا 


بَطْلّت وصیته)۔ 

لأن صحة الوصية متعلَقة بموت الموصي» آلا ترىئ أن الموصي له أن 
يرجح في وصيته"» ويتصرف فيما أوصَىْ به بسائر وجوه التصرف فلما 
كان كذلك. وكان الموصَن له ميتا قبل موت الموصِي» لم تصح له 
و 

[مسألة : موت الموصَى له بعد الموصي قبل أن يقل الوصية] 

قال : (وإن مات بعد موت الموصي» قبل أن يبل الوصية: كانت له 
الوصية). 

وذلك لأن الوصية قد تمت ين جهة الموصي» وانقَطم حقه عن مالهء 
وبقي موقوفاً على الموصَى له فأشبه المشتري إذا اشترى على أنه 
بالخيار» وعليه قلنا: إن حق الم لما انقطع» بقي موقوفاً على 
المشتري وكان موت المشتري مسقطاً لخبارهء ومتمماً للشراءء كذلك 
الموصَى له لما كانت الوصية موقوفة عليه مع انقطاع حق سائر الناس 
عنه» وجب أن يكون موه متمّماً للوصية. 

مسألة : [جهالة تَذر الوصة] 

قال : (ومّن أوصىّ لرجل بحظ من ماله» أو بشيء من ماله: أعطاه 
الورثة ما شاؤوا). 


() في الأصل: (ألا تر أن الموصي الميت له أن يرجع غناً ويتصرف فيما 
وص به...). 


0 أي بقي البيع موقوفاً على المشتري» لأن له الخيارء والته أعلم 


غاب الوصايًا 
کتاب الو 11۳ 


ذلك 6۷ هدا الا ل بخص بقار بکرم بز ق ا 
القليل والكثير» وهو شيء مستَحق من مال الورثةء کان الخیار 
لبهم في آن بعطوء ما شاؤراء کرجل ار لرجلٍ بشيء. فیکون القو 
قول" في مقداره؛ وذلك لأنّا لا نيقّن آنه 
النقر 

والاعل في جن ذلك أنا لا لزم المقرً إلا ما تيا دخوله في 
إقراره» ولا يثبت من الوصية إلا ما تيقنًا ثبولّه ؛ لا الاس ان غر قب 
ال 2 

مسألة : [أوصىٰ لرجلٍ بسهم ين مال] 

قال آبو جعفر : (ولو أوصی لر جل بسهم من ماله: فله مثل قل نصيب 
أحدٍ الورثةء إلا آن يزيد علیٰ السّدس» فلا یکون له أكثر من السدس في 
قول أبي حنيفة. 


e 


وقال أبو يوسف ومحمد: له مثل أخس سهام الورثة في هذه الوجوه 
كلهاء ما لم يجاوزها الثلث» فيجوز منه الثلثء ولم یجز ما زاد). 

قال أحمد : اسم الهم يتناول نصيب كل واحلر من الورثة؛ لأنك 
تقول: لفلان سهم من کذاء وكذا سهماًء فإذا كان كذلك» أعطي مثْلّ 
نصيب أحلرهمء ولم يجاوز به أبو حنيفة السدس» لما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا موسي بن سهل بن عبد الحميد بالبّصرة قال: : حدثنا سیل 

بن إبراهيم الجارُودِي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا العررّمي عن 
بي قيس عن هريل بن شرَخيل عن عبد الته بن مسعود دأ رجلا جَمَلَ 


() كلمة: (قوله): ساقطة من الأصل. 


14 کا ا 


لرجل عل عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم سهماً من ماله ولم يدر 
ما هوء فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجعل له السدس من 
N‏ 

وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود من قول" وروي عن ايام 
ابن معاوية أن السهم في كلام العرب السدس. 

وایضاً: فلو كانه انت البنهج بقع على اكان من اليدي؛ وعلٰ 
السدس» كان افر يجب الثاني ؛ لأنه مسَين» وما عداه مشكولً فيه 
فلا نثبته بالشك. 

* وفي قولهما: مثل نصيب أخسً الورثة؛ لأنه يسم سهماًء إلا أن 
يزيد على الثلث» فلا يعطى أكثر منه؛ لأن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث. 


(1) «أخرجه البزار في مسنده» والطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن أبي قيس... وقال: حدیث لا نعلمه يروی عن النبي صلی 
الله عليه وسلم إلا من هذا الوجهء وأبو قيس: ليس بالقوي... اک فد ال 
في أحكامه من جهة البزار وقال: العرزمي: متروك۲.اه كما في نصب الراية 
VE‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة .۱۷١/۱۱١‏ 

(۳) قاضي البصرةء العلامة» كان يُضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد 
والعقلء ثقة من التابعين» توفي رحمه الله سنة ١۲٠هء‏ له ترجمة في سير البلاء 
۶٥‏ تقريب التهذيب ص۷١١‏ (04۲). وينظر لقوله مصنف ابن أبي شيبة 
WEY‏ 


)٤(‏ في الأصل: (الأول). 


كناب الوصايا 

مسألة : [لو وص بينْل نصيب ابنه] 

قال آبو جعفر : (ومن آوصیٰ لرجلٍ بمثلٍ نصیب ابنهء ولیس له وار 
غير ابنء فهذه وصية بنصف المال» فإن أجاز الورثة: أخذ والا. فل 
الثلت). 

وذلك لأن ثل النصيب ينبغي أن يكون مساوياً للنصيب. فيأخذ 
اء ویزید عليه مله > فيكون هو الوصيةء وذلك نصف المال. 

ولیس هذا كوضیة بنضیب الان : فلا یجوز؛ لأن نصيب الابن ن هو 
میراه ویلكه؛ فلا تجوز الوصية به. 

مسألة : [لو أوصیٰ بنصيب ابن» ولا ابن ل] 

(ولو أوصیٰ له بنصیب ابن» ولا ابن له: كان له بحق الوصية مثل 
الذي کان يکون للابن لو کان له» من ترکته). 

وذلك لأن معني ذلك: نصيب ابن لو كان» فليس ذلك وصية 
بالميراث» وكذلك لو أوصیٰ بنصیب ابن لو کان. 

مسألة : [لو أوصى لرجل بربْع ماله» ولآخرّ بنصفه] 

قال : (ومّن أوصیٰ لرجلٍ بربُع ماله ولآخر بنصفه» وأجارت الورئة : 
أخذا وصيهّما). 

وذلك لأن المال يسع لهماء وقد أجازثه الورثة» لأن الوصّيّن 
صحبحتان» وإنما لم یکن تنفیڈهما إلا من الثلث لحق الورثةء فإذا 


أجارَنها الورثة: َمَڌّت: 


(۱) أي يبقىٰ بعد النصيب: المثل» وهر الوصية» وهو نصف المالء واه أعلم. 


1 کتاب الوصا 


# (وإن لم بجيزوا: كان الثلث بينهما على سَبَةٍ في قول أني حببفة؛ 
لان الموصّىٰ له بالنصف يَضنّرب بالثلث» أربعة من اثنيٰ عشرء والموصن 
له بالربٌم» بَضرب بثلاثة من اي عشر). 

وإنما لم يضرب صاحب النصف بما زاد على الثلثء من قل أن ى 
زاد عليه فهو نصيب الوارث» ولا تجوز الوصية بمال الوارثء ولا یضرب 
الموصى له بما لا تصح الوصية. 

وقد بنا هذه المسألة ونظراءهاء في غير هذا الموضع من الكتاب. 

# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضرب کل واحد بجميع وصيته في 
الثلك» فيكون الثلث بينهما على على ثلاثةا“. وجعلاه كالقول في 
MW, 2‏ 
الفرائض ". 

وفرق أبو حنيفة بينهماء من قبل أن سِهَامّهم صحيحة قد استحقوهاء 
فیضاربون بھا. 

وأما الوصية بأكثر من الثلث» فليست بصحيحة؛ لأنه حق الوارثء 
فلذلك لم يضرب. 

مسألة : [الوصية بما جاوَرً الثلك] 


قال أبو جعفر : (ولا يَضرب في قول أبي حنيفة أحد ممن أوصِي له 


() لصاحب النصف اثنان» ولصاحب الربع منه سهم ينظر المختصر ص۸١٠‏ 

() آي کل واحد منهما یاخذ حصته عل قدر سهامه التي اوصې له بھاء کما 
يأخذ سهامه في الفرائض كاملةء أما أبو حنيفة رحمه الله فقد اسقط لمن أوصي له 
بالنصف ما زاد من نصيبه على القلك» والله أعلم. 


كتاب الوصايا 
: ۹۷ 
: )0 د الكل 
بشيءَ جاوز الثلٹ منهء إلا بالدراهم الل 2 بقيمة فاه ان 
کان معتقا في المرض» أو موص بعتقه ٠‏ وبمحاباق" فی الي 
يحابا في البيع 


(۱) في المختصر ص۸٥٠:‏ (بما). 
9 )لمال البرتل ج المطلقء غير المقيد بصفة الثلث أو الربع؛. كما في 
اپ ۱ و 8 يوصي لزيد بعشرين» ولعمرو بأربعین» رهما ئك 
ماله فالثلث بينهما أثلاثاء لزيد عشرة» ولعمرو عشرون؛» كما في اللباب للميداني 
.NVE/6‏ 

(۳) وصورة ذلك: «أن يوصي بعتق عبدين» قيمة أحدهما ألفء وقيمة الآ 
ألفان ولا مال له غيرهماء إن أجازت الورثة: عتا جميعاًء وإن لم يجيزوا: ی 
يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلائً فالثلك 
لذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي» والثلثان للآخر» ويسعى في الباقيء وهو ألف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلٹث 

ولو كان كسائر الوصاياء وجب أن يسعى الذي قيمته ألف في خمسمائة: نصفرٍ 
قيمته» والذي قيمته ألفان» في ألف وخمسمائة : ثلاثة أرباع قيمته لأن القياس أن لا 
يضرب بما زاد على الثلثء وهو ألف» فيكون بينهما نصفان. اه من الجوهرة النيرة 
7۲ وقد أطلت في هذا النقل والذي يليه لبيان المراد. 

() حاباه» محاباةء سامحه» مأخوذة من حبوته: إذا أعطيته» كما في المصباح 
المنير (حبا). 

اوصورة المحاباة: إذا كان له عبدان» قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر 
ستمائة» وأوصى أن يباع أحدهما بمائة لفلان» والآخر بمائة لفلان» فهنا قد حصلت 
المحاباة لأحدهما بألف» وللآخر بخمسمائة» وذلك كله وصيةء لانه في حالة 
المرض» فإن خرج ذلك من الثلث جازء وان لم یخرح بان لم یکن له مال غير هذین 
العبدين» ولم يجز الورثة فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلثء ويكون الثلث بينهما 


11۸ کتاب الوصابا 


قال أحمد : ذَكَرّ أبو جعفر الدراهم المرسلة» والمال المرسل كل 
بمنزلة الدراهم» مثل عشرة أثواب وأربعين شاةء ونحو ذلك. 

وفرق بين هذه الوصاياء وبين الوصية بجميع المالء وذلك لأن ما 
زاد على الثلث إلى النصف» أو الجميع» فهو نصيب الوارث» فلا تصح 
له المضاربة بهاء وآما الوصية بالمال المرسل» فليست وصية بمال 
الوارث. 

ألا ترى أن ذلك قد يجوز أن يخرج من الثلث"' فلا يون للوارث 
فيه حق» وكذلك يَضرب برقبته في التق في المرض» وفي الوصية 
بالعتق؛ لأن حق الوارث ساقط عن الرقبة عن العتق» وصار إنما يضرب 
بقيمتهاء والقيمة بمنزلة الدراهم المرسَلةء فیضرب بھا. 

وكذلك المحاباة في البيع؛ لأنه وصية بالشمنء لأن الورثة لا حق لهم 
في أعيان التّركة» إلا أنه لو رل عبداً واحداء وأوصى ببيعه مِن فلان بمثل 
عجارت الوصية بالبيع وإن لم يكن للورثة أن يمنعوا منه» فلمًا لم 
يكن لهم في عين الرقبة الموصى ببيعها حق» وكانت وصية صاحب 
المحاباة إنما هي باللمن» صار بمنزلة الوصية بالدراهم المرسَلة. 

*# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضرب أصحاب الوصايا بوصاياهم 


أثلاثاء على قدر وصيتهماء أحدهما يضرب فيه بألف» والآخر بخمسمائة. 
فلو كان كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة: وجب أن لا يضرب الموصىئ 
له بالألف بأكثر من الثلث». اه من الجوهرة النيرة ۳۹۵/۲ 


() أي إذا اتسع الثلث لما نص عليه في الوصية من عشرين أو أربعين أو نحو 
ذلك. 


كتاب الوصايا 
1 ۱114 


کلها")» كقول الفرائض 

مسألة : [الوصية بالحّمْل وللحَمْل] 

قال أبو جعفر : (والوصية بالحمّل وللحمل جائزةٌ إذا غلم أنه كان 
بوم آل2 : 

وذلك لأن الوضية بالمجاهيل جائرة» ألا ترئ أنه لو اوسن له فلت 
ماله» جازت مع جهالة مقدار ماله وقت الموت. 

ویدخل فيه ما پستحدٹ ملکه إل 
فكذلك الوصية بالحمل. 

ولأنها تعلق على الأخطار أيضاًء ألا تریٰ آنها تنتظم ما يستفیده بعد 
الوصية إلى وقت الموت» فلما تعلْقت على الأخطارء جازت بالمجاهيلء 
وبالحنٰل» ومن حيث تعلقت على الأخطار جازت للحَمْل أيضاً. 

وكما جاز أن يوصِي لغائب» ويكون بعد الموت موقوفاً على فَبْولهء 
وكما يوصي لزيلر إن خرج إلى مكة» ونحو ذلك. 

وأيضاً: كما جاز أن يثبت الميراث للحَنْل» جازت الوصية له؛ لأنهما 
جميعاً يتعلقان بالموت» وصحة الميراث في الحمّل» يدل على صحة 
الوصية به أيضاً. 


وقت الموت» وهو مجهول. 


(۱) وبذلك يوافق الصاحبان أبا حنبفة رحمهم الله في هذه المسائل الدراهم 
المرسلةء والمحاباةء والسعايةء حيث يقولون اتفاقاً بأنه يضرب بجميع وصيته» كما 
بين هذا الإسبيجابي في شرحه على مختصر الطحاوي ۲/ لوحة/ 0۳. 

«کأن وضع لأقل من ستة أشهر» من يوم الوصيةء لو زفح م الحامل حيأه 
كما في اللباب ۱۸۲/٤‏ 


۷۰ کتاب الوصا 


مسألة : [لوأوصى لرجل بأمةٍ» ثم أوصى بها لآخر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصى بأَمَةٍ لرجلء ثم أوصى بها لآخر: كانت 
بینهما نصفَيّن). 

وذلك لأنه ليس تمتنع الوصيتان جميعاً لهماء على جهة الاشتراك 
فيهاء وليس في اللفظ دلالة على الرجوع عن الأول. 

آلا تری آنه لو وص لرجل بثلث ماله» ثم آوصى لآخر بثلث ماله: 
جات الوضيتان جميعاء ولم تکن الثانية رجوعاً عن الأول وإن لم يملك 
إلا ثلثا واحدا. 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: الأمَة التي كنت أوصيت بها لفلان» فقد أوصيت بها 
لفلان: كان رجوعاً عن الأول وإثباتاً للثانية). 

وذللك لاه لعا رها فى الفط اسا كرا اة باقاه دل 
على الرجوع» هكذا يقتضيه ظاهر هذا اللفظ. 

ولیس هدا بمتزلة قزل :وقد أوصیت بها لفلان: نكر ن بينهما تصفین؛ 
لأن الواو للجميع» فصار كأنه قال: هي لهما جميعاً. 

مسألة : [تصرف الموصي فيما أوصَیٰ به بييم ونحوه] 

قال آبو جعفر : (وإذا أوصى بأمةٍ لرجل» ثم باعهاء أو تصدَق بهاء أو 
أخرجها عن يلكه» بوجو من الوجوهء أو كانت حِنطة فَطَحنّها: فهذا ر جوع 
عن الوصية). 

وذلك لأنه قد فعل ما لا يصح معه بقاء الوصية؛ لان حصولها في 
ملك الغير بالبيع والهبةء وكونها مكاثّبة يمنع صحَة الوصية بهاء فلا فرق 


كتاب الوصايا 1۷1 

بين أن يقول: قد رجعت عن الوصيةء وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع 
الرجرع. 

ألا ترىئ أن المشتري إذا کان بالخیار» لم یختلف حکم قوله: قد 
أجزت البيعء وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الاختيار في باب لزوم 
الشراء» مثل الوطء» والبيع. 

وكذلك الزوج إذا طاق امرأته رجعياً فلا فرق بین قوله: َد راجعُهاء 
وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الرجعةء مثل الوطءء واللَْس» والقْلة 
للشهرة. 

والأصل في ذلك كله: فاج اعد الباق بن فاع فال ذا أحمد 
بن یحټی الأخرّل الحلواني قال: حدنا محمد بن الحكم بو عرو 
الشهْرَروْري قال: حدئنا محمد بن سَلّمة عن محمد بن إسحاق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة ثشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة إن 
قرب فلا خیار لك" 


وفي بعض الألفاظ : «إن وطئك» فلا خيار لك" 


(۱) سنن آبي داود 1۷۳/۲ وسكت عنه» قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 
۳ :وفيها عنعنة ابن إسحاق. اه» وقد ذكر الحديث الببهقي في سننه ٠۲۲۹/۷‏ 
والزيلعي في النصب ۲٠۷/۳‏ وابن حجر في الفتح 4 ولم یتکلموا عليه 
ٻشيء» بل قال ابن حجر: «روئ مالك بسند صحبح عن حفصة أنها أفتت بذلك ٠‏ 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من 
الصحابة ء وقال به جمع من التابعين. اه“ 

(۲) سنن البیهقي ۲۲۰٣/۷‏ وذکر له أحادیث أخریٰ تشهد له 


1V۲‏ كتاب الوصايا 


فجَعَل النبي صلى الله عليه وسلم رضاها بالوطء» ومطاوعتها إياء 
عليه» بمنزلة فولها: قد اخترئك فكذلك ما وصفنا. 

وأما الينطة إذا طَحَنَّهاء فإنما بَطَلّت الوصية فيها؛ لأن صحة الوصية 
متعلقة بالموت» فإن لم تكن الحنطة موجودة وقت الموتء لم تصح 


الوصية. 
وكذلك سائر الأفعال الحادثة في الموصَىْ بهء إذا أزالت الاسم وعَظّم 
المنافع. 


ألا ترى أن الغاصب يستحقه على المالك بإحداث هذه الأفعال فيه 
وْطل حقّه عنەء فحق الموصی له اول بان يبْطْل عنه بإحداث هذه 
الأفعال فيه. 

مثل أن يوصي بهذا الكَقَرّى"» الذي في هذا اللَّخْل لفلانء فيصيرٌ 
بنرا" قبل ن يموت الموصي. 

أو يوصي بهذا البيْض لفلان» فتحضنه دجاجة» ويخرج منه فرايج: 
فإن الوصية تبطل في جميع هذه الوجوه» لزوال اسم ما تعلَقت عليه 
الوصية» مع عظم منافعه. 

قال أحمد : قال محمد في الزيادات: لو قال: أوصيت بهذا الرطّب 


() الكقرّئ: بضم الكاف وفتح الفاءء وتشديد الراء: كم النخل» لأنه يستر ما 
في جوفه» كما في المغرب ۲۲١/۲‏ وفي مختار الصحاح (كفر) «الكافور: الطلعء 
وقيل وعاء الطلع» وكذا الكفرّئ» اه. 

5 الښتر: آوله طَلْم» ثم خلال: بالفتح» ثم بلح : بفتحتین» ثم بر ثم رطب 
ثم تمر كما في مختار الصحاح (بسر). 


کاب الوصَایا 
ا VF‏ 


لفلان» فصار تمراً قبل أن يموت الموصي: كانت الوصية باطلةً؛ ولكني 
أستحسن أن أخيْر هذا 

قال: ولو قال أوصيت بهذا اليب لفلان» فصار زَبيباً قبل أن يموت 
الموصِي٠‏ كانت الوصية باطلة. 

قال الا ری ان زجلا لو قصب رجلاڪتاًء > فجعله زَبيباً: : لم یکر 
لصاحبه عليه سبیل؛ وأحدٌ منه عا مثله» آو قيمته إن لم يوجد مثله. 

ولو غصب رطا فجعله تمراً» کان صاحب الرّطب بالخیار: إن شاء 
أَخَذَ التمر» وإن شاء ضمته مثل رُطبه. 

قال أحمد : فرق بينهما في الوصية» مِن حيث افترقا في الغصبء 
يِن قبل أن زوال عَظْم منافع العين» يقطع حى المغصوب منه في أخذه 
على حسب ها بينَّا في مسائل الغصب. 

والأصل فيه: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشاة 
المشويّة: «أطيموها الأسرئ» ٠‏ وكانت غصباً. 

وإذا كان هذا الأصل صحيحاً > قلنا في مسالة الطب إذا صار را في 
يد الغاصب : إن حتق صاحبه قائم في أخذه؛ يِن ّل أن عَظْم منافع الطب 
قائم في التمر» من کون الدس» والحَلء والنبیذ منه» كما یکون من 
الرطت: 

وأما الِب إذا صار زبيباًء فقد زال به عَظم منافعه» فانقطع حق 


() تقدم. 


a‏ ر 


V4‏ كتاب الرصابا 


مالة : [تصرف المريض مرض الموت] 

قال : (وتصرف المريض إذا الصل به الموت: بمنزلة الوصية فبا 
يعتبر فيه الثلث). 

وذلك لقول النبي صلىئ الله عليه وسلم لسع بن أبي فاص حين قال: 
اصق بجميع مالي؟ فقال: لاء إلى أن رده إلى الثلث". 

وجعَل النبيٌ صلى الله عليه وسلم عت الذي أعتق ستة أعبد له في 
مرضه» من الثلف". 

وفي حديث أبي هريرة عن البي صليئ الله عليه وسلم: إن اله جع 
لکم ثلث أموالكم في آنير أعماركم» زيادة في أعمالكم». 

فَجعل تصرقَه في ماله في المرض من الثلك. 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: 
«يا ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهماء جعلت لك نصيباً من مالك 
حين أخذت بكظَيك لأطهرك وأزكيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 
أجلك“. 

فأحبَرَ أن الذي له من ماله في المرض» نصيب منه دون جميعه. 

وقال أبو بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه لعائشة: «إني كنت 


(۱) تقدم 
(۲) صحیح مسلم ۱۲۸۸/۳. 
(۴) تقدم 
)٤(‏ تقدم. 


كناب الوّصَايا 

ٍ ۷9 
نحلك جَداد عشرين وسقاً بالعاليةء وانك لم تكوني حربیه 
وإنما هو مال الوار رف٣‏ 


فأضاف المالٌ إلى الوارث» وأبان أن هبه في المرض لوارله غي 
جائزة وذلك بحضرة الصحابة من غير نكير من أحار من السلف علي 


وفيه الدلالة من وجهيْن على ما وصفنا: أحدهما: : آنه لو جازت الهبة في 
الحال لوَهَبّهاء لقوله: «إن أحبً الناس ا آن 0 


ولا قبضته. 


والثاني: قوله: «إنما هو مال الوارث“". فأضاف المالّ إلى الوارتث 
فی حال مرضه» لثبوت حقه فیه. 

فصل : [المرض غير المميتِ غالباً بمنزلة الصحة] 

قال : (والمرض الذي لا يُخاف فيه الموت» مثل القالج» وال 
الذي قد تطاول» بمنزلة الصحة). 

لأنه ليس الخالب منه خوف الموت» فهر بمنزلة الصحة› وإِن لم یکن 
أحدٌ ين الناس على ثقةٍ من الحياة طرق عَيْنٍ» في صحة أو مرضء إلا آنه 
يعبر فيه الخالب من أمره في العادة. 


# قال : (والمرأة إذا ضَربها الطَلْق: بمنزلة المريض). 
لأن غالب حالها الموت في العادةء گالفریقن الند 


() تقدم. 
() تقدم. 
(۳) تقدم. 
i‏ ر قد نف المريض: قل من المرض 
() الدتّف محركة: المرض الملازم... و 1 


کتاب الم صاب 


1۷1 


# (وكذلك من قَدَمّ لقتل في قصاص أو رجم). 


[مسالة :] 
قال : (فأما عقود المرتد وتصرفه: فغير جائز في قول أبي حنيفةء إذ 
یل أو مات). 


لأن الرّدة زيل يلكه» وقد ّا ذلك في مواضع. 

(وقال أبو يوسف: هو کالصحیح)۰ بمنزلة من وجب عليه القصاص. 

(وقال محمد: هر كالمريض)؛ لأن خوف التلف عليه أغلب مِن خوفه 
على المريض» إذ هو مباح الدم في حال الردة. 

مسألة : 

قال: (ومّن أوصى بوصايا في مرضه» وأعتق عبيداً له: بُدئ باليتق 
على سائر الوصايا إن لم تخرج من الثلث» تَقَدّم أو تأخر). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موس قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن عن حيو 
بن المسيب قال: «مَضّت السلّة أن نبد بالإعتاق في الوصية؛. 


قال: حدٹنا یحی بن سعيد عن «سعيد 
وأبضاً: لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ» وسائر الوصايا يلحقها 
الفسخ» صار العتق آكد منهاء ومتى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما 


المشفي على الموت. اه» كما في تاج العروس (دتف). 
٠(‏ في الأصل: (حمزة)» والتصويب من سنن البيهقي ۲۷۷/٦‏ تهذيب 
التهذیب ۲۲۰/۱۱. 


(۲) سنن البيهفي ٣‏ ولم يتكلم عليه بشيء. 


كتاب الوَصَايا ۷V‏ 
چا ا چ ر و فسخ اور“ 
يتفسخ: فالذي لا ينفسخ أولى 
بالشبات» وما ین ينفسخ أولى بالبطلان. 
ا ر اد رو أو ا ر 
الأمريّن : جار العتق» وبَطَّل البيع. 
وكذلك لو وکل رجلا بعتق عبد وآغز بييعةب فأوفَعا الأمريْن معاً: 
جاز العتق» وب بطل البيع. 
مسألة : [تقديم الوصبة بالمُحَابّاة على العتق] 


رجل بغیر آمروء وباعه آخرٌ فأجاز 


: (ولو أعتق وحابی في المرض» فان بدا بالمحاباة فهي اوکي» 

e 

وقال أبو يوسف ومحمد: التق أولئ» قَدّم أو أخُر). 

وذلك إذا لم بَسَعهما الثلث. 

وجه قول أي حنبفة: أن المحاباة حق الآدمي» قد ثبت بیرض 
فصارت مثل الذي يق به المریض» فیکون اوی مما إذا بدأ بهاء إِذٌ كان 
مخرجه مخرج المعاوضة. 

ألا ترئ أن من أقَرّ في مرضه بدَيّن» كان مصدَقاً على الورثة» وجل 

في الحكم كأنه قد ملك بُدلّه» لولا ذلك لما جاز إقراره إلا من الثلٹء 
كذلك المحاباةء لما أشبهت الديْن من هذا الوجه» وجب أن بدا بها على 
العتق إذا بدأ بها. 

فإن قيل: فالجزء الذي فيه المحاباةء لیس بإزائه ءوض 

قیل له: هو قد جَعَلَ الم عوضاً لجميع العبدء وأخرجه مخرج 
المعارضة» وكذلك الديّن اله به يجوز ز أن لا یکون بدلاً من شيء !لا 


۱۷۸ ا 


أنه لما أخرجه مخرح ما فيه عِوّض» كان أُولىٰء فكذلك ما ذكرنا. 

فإن قيل: فالعتق لا يلحقه الفسخ» والبيع يلحقه الفسخ. 

قيل له: الدّين مما يلحقه الفسخ» ومع ذلك فهو أولى من العتق الذي 
لا يجوز فسخه. 

فإن قيل: لو كانت المحاباة بمنزلة الدَيّن» لجازت على الورثةء ولم 
تكن من الثلث» كما آن الدين ليس من الثلث. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما في وجوب 
البذء به على العتق. 

آلا ترئ أن العتق في المرض ين الثلث» ومع ذلك يبدا به علیٰ 
الوصية بالمالء لتأكد حاله» كذلك المحاباة لما تأكدت بما وصفنا من 
شبهها بالدين» من الوجه الذي ذكرناء وَجَب أن يَيْدَأً بها على التق إذا بدأ 
بھا. 

وأيضاً: فإن المحاباة لما ساوت العتق في باب أن كل واحلرٍ منهما قد 
صح في المرض» انقطع حق الميت في الرجوع فيهاء ثم وجدنا للمحاباة 
فضنْل مزية من جهة وقوعها على العوض» ومن جهة البّذء بهاء وعَدِتا 
ذلك في العتقء وجب أن تكون المحاباة مقدّمة عليه. 

لا تریٰ أن الجميع"“ متفقون على وجوب تقديم العتق على الوصية 
بالمالء لوقوعه وصحته في حياته» وانقطاع حقه في الرجوع فيه كذلك 
المحاباة» لما صار لها يِن المزية ما وصفناء كانت أولى من العتق. 


() أي الإمام وصاحبيه والته أعلم. 


كتاب الوصايا 
1۷۹ 


فإن قيل: فالصدقة ف ر 

فجن فة في المرض لا رجوع فيهاء ولم تكن في معنن 
العتق. 

قيل له: يصح الرجوع في الصدقة بعد الموت لذا شرج ن 
الثلث»› ا السار 

فإن قيل: المحاباة قد يصح فسخهاء والعتق لا يصح فسخه» فالعتق 
آولیٰ. 

قیل له: المحاباة لا يصح فسخها من جهة الميتء ولا من جھة 
الورثة ؛ لأن للمشتري أن يقول: آنا أزيد في الثمن إلى تمام ني القيمة 
فلا يون لهم سبيل إل فسخهاء > وإنما يصح فسخها من جهة المشتريء 
لا من جهة الميت أو الورئةء وإنما يحتاج إلى آن يعتبر ما يصح فسخه من 
جهة الميت أو الورثةء فيستدل بانقطاع حقهم في الفسخ على تاد فأما 
وقوع الفسخ من جهة الموصى له» فلا اعتبار به. 

٭# وأما إذا بدأ بالعتق» ثم المحاباة: فإنهما يتحاصًان؛ لأن العتق له 
مزية البذء» ووقوعه قبل الموت» من غير حق فسخ فيه لأحدء والمحاباة 
لها مزية اليوّض» فإنها لا يلحقها الفسخ أيضاًء فتساويا جميعاًء ولم يكن 
لأحدهما مزية على صاحبه» فلذلك تحاصتًا. 

# ولأبي يوسف ومحمد : أن المحاباة قد يلحقها الفسخ» » إذالم يرض 
المشتري بزيادة الشمن؛ والمعتق لا يلحقه الفسخ بحالء فکان اولیٰ منھاء 
كما كان العتق اولي من الوصية بالمال. 

مسألة : [اجتماع عدة فرائض في الوصة] 

قال : (ومَن أرصیٰ رانا قرم بأعيانهم» وأرصی, بزکامٍ 
وکقاراتٍ یمان وحج والثلث يقصرُ عن جميع ذلك: صرب پال 


۱۸۰ تاب الوصا 


كلها في الثلث» » فما كان متها حقاً لآدمي دقع إليهء نم ينظ إل القت 
دا منها بالزكاةء ثم ّى بالحج المفروض عليه» ثم يثلث بما أوصیٰ به 
من ذلك في قارات أَيْمانهء يَْدَأ في ذلك بالاولًىٰ من الأشياء» على ما هو 
اول منهاء فإن تساوت: بُدِئ منها بما بدأ به الموصِي في وصيته). 

قال أحمد : ذكر أبو جعفر أنه يَأ بالزكاةء ثم بالحج الفريضة؛ وذكر 

بو الحسن الكرخي رحمه الله أنه إذا اجتمع في في الوصية فرائض دكَرهاء 
e‏ 

فأما وجه المسالة في أنه يُضْرَب بجميع وصايا الميت في الثلث ألا 
فلأن الوصية للآدمي لا تمنع المضاربة معه في القرّب الموصى بها 

آلا ترئ أنه لو أوصى بثلث ماله للمساكين» وأو صي بثلثه للدميء ان 
الثلث مقسوم بين المساكين» والموصى له بالثلث» فكذلك ساثئر القرّب 
مع الآدمي» تصير كل واحدة منها بمنزلة إنسان» قد أوصَلٰ له بعينه بثلث 
المال. 

فإذا تضاربوا بها» اسوفي ما كان من حصة الآدمي» فدقِع م إليهء ثم 

تر إلى ما بقي لجهات القرّب» فيصير كأنٌ الميت أوصَى به" في هذه 
OT E‏ دم أو أخرَ؛ 
لأنا لا نحمل أمْرَّه على أله قَصَدَ تضييع الفرض بتقديم النافلةء ولأن من 


() قال - الموصلي في الاختيار :۷۳/١‏ «ومَن أرصى بحقوق اله تعالى! قذّمت 
الفرائض» وإن تساوت: قم ماقدّمه الموصي إن ضاق الثلث عنهاء وقيل: يبدا بالحج 
نم الزكاةء وقيل: بالزكاة ثم بالحج؛ اه 

() أي بالمال الٻاقي. 


كتاب الوصايا 
۱۸۱ 


شان المؤمن آن تأدية الفرض أهٌ عد 
من أن تادية الفرض أهم عنده من فعل لنافلة ران أ ز اغ 
ا ا فيل وإن أخره في لفظ 
# وذكر أبو حنيفة تقديم الزكاة على حَجة الفريضةء ووجه: أو 


ف الال ا حا اک 
الزكاة في الأصل جعل أخذها إلى الإمام» وقد كان النبي صل اله 


عليه وسلم» وأبو بکر» وعمر پأخذونهاء كما يأخذون صدقة المواشي". 
إل أن قال عثمان في خطبته في شهر رمضان: هذا شر زکاتکم فن 
کان عليه دَيْن فليوده» ثم لير بق ماله». 

فوكل الأداء إلى أرباب الأموال» من غير سقوط حن الإمام في 
أخذها. : 

وقاّل أبو بكر الصديق في سائر الصحابة أهل الردة على ملع 
الزكاةء فصارت لها هذه المزية» فكانت اولي بالتقديم من الحج؛ لأن 
الإمام لا مدخل له في جَبْر الاس على الحج. 

ثم بعد الزكاة حَجَة الإسلام؛ لأنها فرض» ثم الواجبات» من كمّارات 
ايان واتحوها؛ 


(۱) الأموال لأبي عبيد ص٤٠٠٠‏ سنن البيهقي ٠١۹/٤‏ التلخيص الحبير 
۲. 

(۲) الموطاً ۲٠۳/١‏ الأموال لأبي عبید ص٩۳۹ »)۱۲٤۷(‏ سنن البيهقي 
٤4‏ وقد أخرج البخاري في صحیحه ٠٠٥/۱۳‏ بسنده إل السائب بن يزيد آنه 
شع شان بن عفان ليا علق تر البي صل اه عليه ستل اه ققد ولم يام 
لفظ الحديث. 

(۴) صحیح البخاري ۰۲۹۲/۳ 


روصي 


# وإنما قَدَم الحج على كقارات الأبُمانء لما جاء من الوعيد في تر 
الحج» ولم بجی مثله في قارات الأيْمان, وهو ما روي عن البي صل 
اله عليه وسلم آنه قال : م مات ولم يَحْج حَجَة الإسلام فليْمت يهود 


AT 


1۸۲ 


أو نصرانيا» 

وروى هشام"" في نوادره عن محمد: في الحج الفريضة والزكاة: أن 
بدا بما بدأ به الميت. 

قال خمد : هذا أصح على أصولهم مما رواه أبو جعفر. 

٭ ثم يندأ من الواجبات بعد الحج بما بدأ به الميت في لفظ الوصية؛ 
لان بدأه بها في لفظ الوصية يدل على أنها كانت هم عنده من غيرها. 

ثم بعد ذلك بما بَداً به من النوافل» حت سَوْفَىٰ وصاياه إن أمكن. 
وإِن لم يُمکن اقثْصرَ بها على ما امكن» كما وصفنا. 

مسألة : [مراتب الأوصباء] 

قال أبو جعفر : (والأوصياءً الأحرارٌ البالغون على ثلاث مراتب: 


(۱) سنن الترمذي ۱۷١/۳‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقالء وهلال بن عبد الله مجهرل» والحارث يضعف قي الحديث 
اه ورواه الببهقي في ستنه ۳۳٣/١‏ من طرق آخر ثم قال: وهذا وان کان إسناده غبر 
قوي» فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

() هشام بن عبید الله الرازي» تفقه على أبي يوسف ومحمد قال عه أآبو 
حاتم : صدوق» ما رايت أعظم قدراً منه» وله كتاب النوادر عن محمدء وصلاة الاثرء 
توفي رحمه الله سنة ١١۲ه»‏ له ترجمة في أخبار آبي حنيفة وأصحابه صر ١٥١٠ء‏ 
الفوائد البهية ص۲۲۳ وفيه اسم أبيه: عبد الله ء الأعلام ۸۷/۸ 


كتاب الوّصايا 
1A َ‏ 


نوصي مأمون على ما أوصِي به إلي مل ٩‏ 
ی 
للحاكم أن يعترض عليه. 
E a MS‏ 
ووصي مامون غير مضطلع بالقيام به : أيّده الحاكم بره 
E ed‏ او و E‏ 
ووصي مخوف على ما أوصي به: فیخر جه الحاكم 
فبها من يمن عليهاء ويَضْطلِع بالقيام بها) 
والأصل في ذلك: أن الوصي منصوب لحفظ مال الميت» والاحتياط 
للصغار. 


بالقيام به: فلا ينبغي 


من الوصيةء ويقيم 


قال الله تعال: * ولا قربا مال ال إل يالى هى لَحَسَنٌ 4 وفال: 
وات تقوو اليا 4 وقال: اوک ع آمك ل ضاخ م 

ڪر . 

فإذا كان الوصي مضطلعاً بهاء مأموناً عليها: لم يتعرًض له الحاكم؛ 
لأن الميت قد أَوْصَىْ إليه وصية للقيام بأمر» فلا بُرّال عتهاء إلا بسيبٍ 
یوجب زواله. 

وإِن کان مأموناً غير مضطلع بالقیام بها: أده بغيره؛ ئلا يقع عليه عبن 
فیما يتصرف فيه » ولا يجري به عليه تضییع. 

وإن كان مَحُوفاً عليها: أخرجه الحاكم» وأقام فيها من يُوْمّن عليها؛ 


() أي قوي عليه» كما في القاموس المحبط (ضلع). 
() الأنعام: ٠١١‏ من سورة الإسراءء آية رقم/ ٠۳٤‏ 
() النساء: ۱۲۷ . 
() البقرة: .۲۲١‏ 


۸6 كتاب الوصا 


لأن الحاكم منصوب لحفظ أموال الناس وحقوقهم» وخاصة الأموات 
والصغار منهم» فإذا حاف من الوصي الخيانة أخرجه من الوصية. 
وأسندها إلى غيره. 

مسألة : [الوصية إلى العبد] 

(ومّن أوصئ إلى عبدهء والورئة صغار: فالوصية جائزة إلى أن بلغو 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الصغار يول عليهم» ولا ولاية لهم في أنفسهم فإذا لم 
يكن فيمَّن خَلَّفً الميت من الورثة ذو ولاية في نفسه» جاز أن يلي عليهم 
التصرف» كما يلي عليهم الحرٌ لو أوصى إليه. 

٭ (ولو کان فیهم کبیر: لم یجز). 

الأن الكيير يلي على العبدء ويتصرف فيه فلا تصح للعيد ولاب ولا 
تصرف مع کونه مول عليه محجوراً. 

*# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية إلى العبد). 

لأن موت المولىٰ يوجب حَجراً عليه» فكبف تثبت له ولاية وهو 
محجور علیه؟. 

مسألة : [وصية الوصيٌ إلى غيره] 

(وللوصي أن يوصي إلى غيره بما أَوْصِي به إليه» أطلَقَ ذلك له 
الوصي» أو لم يطلقه). 

وذلك لأنه قائم مقام الميت» فيتصرف في ماله من طريق الولايةء ألا 
ترئ أنه يتصرف في حال انقطاع أَمْر الميت وتصرفه» فصار بمنزلة الجد. 

وإن استحق الولاية على الصغير بواسطة هو الأب: جاز له أن يوصي 


كناب الوصايا 


لن غیره» فیقوم وصيُه في مال الصغیر مقامه 

وليس الوصي في هذا كالوكيل» في ي أنه لا يجوز له أن یوکل غیره فيم 
إلا أن يُطلِقَ له فيه؛ لأن تصرف الوكيل من طريق الآ لا من 

يى الولاية» ألا تر أن وكالته تبطل بانقطاع أمر الميت لمو 

hS i 
في سائر وجوه التجارات» وفي الكتابة » وما شابههاء فصارت الوصية إليه‎ 
مقتضية لحموم التصرف من الميت» ومن وجه التصرف عليه: أن يوصي‎ 
بما أوصِي به إليه إل غيره» ويقيمّه في مقام نفسه» کما کان له آن یول‎ 
بالتصرف على الصغير في حال حياته مَن شاء وإن لم ينص له عليه في لفظ‎ 
الوصية إلى غيره.‎ 

وفارق الوكيل أيضاً من هذا الوجه؛ لان الوکیل لا يوكّل غيره» 
والوصي يجوز توکیله. 

ویدل على اختلاف حکمهما في التصرف: أن لفظ الوكالة علیٰ 
الإطلاق لا يستحق به التصرف في العقودء آلا تر أن من قال لرجل: 
وكتّك بمالي: : کان وکیلاً في حفظ ماله» ولم يملك به البيع والشراءء أو 
سائر وجوه التصرف عليه. 

ولو قال له: قد أوصيت إليك بعد موتي: : جاز له التصرف فيه على 
العموم» فأشبه من هذا الوجه الإذن للعبد في التجارةء أنه لما صح 
بإطلاق اللفظ من غير ذكر وجوه التصرف؛ جاز له أن يأذن لعبده أيضاً في 
التجارة. 

كذلك الوصي لما استفاد جواز التصرف بإطلاق لفظ الوص کان 


أن يوصي إلى غيره. 


قان 
1۸٩‏ كتأب الوص 


فإن قبل : فقد تصح المضاربة بإطلاق لفظهاء بأن يقول: دفعته إلين 
مضاربة» ومع ذلك لا يدفعه مضاربة إلى غيره. 

قيل له: لا تصح المضاربة بهذا اللفظ. وإنما تكون إجارة فاسدة, 
يستحق فيها أجرَ المثل» وإنما تصح إذا قال: بالنصف أو الثلث ونحره 

وأيضاً: فإنه قد دخلت تحت اللفظ جميع وجوه تصرف المضارب. 
وإنما لم يجز له دفعه إل غيره مضاربةء لما فيه من إثبات شركة للثاني في 
مال رب المال» وليس ذلك من التصرف الذي يقتضيه عقد المضاربة في 
شيء. 

فأما ما كان من طريق التصرف» فله أن يفعله» ألا ترئ أنه لو دَفَعّه إلى 
غيره مضاربة فاسدة: لم يضمن» وهو متصرف فيه» كما يتصرف في 
المضاربة الصحيحة» إذ لم يكن فيه إثبات شركة للغير» وليست من طريق 
التصرف. 

مسألة : [تصرف أحد الوصيَيْن دون الآخر] 

قال : (وليس لأحدٍ الوصييّن أن يشتري للورثة إذا كانوا صغاراًء إلا 
الكسوة والطعام» وليس له أن يشتري لهم خادماً إن احتاجوا إليهء إلا بأمرٍ 
صاحبهء في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قال أبو جعفر : وقال محمد بن الحسن فى نوادره: ليس لأحدهما أن 
يفعل شيتاً دون صاحبه» إلا ستة أشياء» فإنها تجوز له دون اير صاحبه 
ر 

١‏ شراء كفن للمیت ۲ وقضاء دیونه ۳- وإتفااً وه فيما اص به 
من صَدَقةء أو نحوها -٤‏ أو شيء لرجل كان له بعينه في يد الميت» يدفعه 
إليه -١‏ وفي الخصومة فيما ا على الميت ١‏ وف الخصومة للميت 


كناب الوصايا 


فما يدعيه له من الحقوق قَبّل الناس. 

فأما غير ذلك من شراء أو بیع : فإِنه لا يجوز له دون صاحبه). 

قال أحمد : ولم يذكر شراء الكسوة والطعام للصغير في هذه الرو 
وهو مما يجوز لأحدهما أن يفعلّه» في قولهم جميعاً. 

ولیس ما ذکره ف في النوادر» مخالفاً لما في الأصول“ وتخا هو فير 
لما أجيل ذكره في الأصول. 

(وقال أبو يوسف: فعل أحد الوصبين جائز» كقولهما جميعاً). 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الميت لما اد الوصيةً إلبهما معأ 
فلم برض إلا باجتماعهما على الرأي في التصرّف»ء ولم يرض برأي 
ا 

ألا تر أ لو وکر رجليْن بالبيع: لم يكن لأحدهما أن يعقد دون 
الآخر. 

وأما شراء الطعام والكسوة» فهو مما لا ب للصبي منه» وفي تأخيره 
انتظاراً للآخر: ضررٌ عليه» ولا ولاية لهما فيما فيه ضرر على الصغيرء 
فلذلك جاز لأحدهما أن يشتريه 

وأما الخادم» فليست الحاجة إليها ضرورة» وليس في انتظار الآخر 
رر لئ الضخيرة » فلذلك لم يجز أن يث يشتريّه دون الآخر. 

وأما شراء الكفن› فلا یمکن تأخیره انتظارا للآخر؛ لانه مأمور 


(۱) وهي الكتب الستة » التي هي ظاهر الروايةء أما النوادر فليست من 
كتب ظاهر الرواية. 


AA 


بتعجيل الدفن. 

وآما قضاء الدَيْن» فلن الغريم لو قَبَضَه بغير إذنه: صح قبضه. 

وما إنفاذ الوصيةء فإن ابن رستثم" قد ذكر عن محمد وعن أي 
حنيفة أنه جاثز لأحدهما دون الآخرء ولم يفصل بين شيء منهماء وهو 
يقتضي جواز نفاذ الوصية لإنسانٍ بعينه» وللمساكين وغيرهم. 

فروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة أيضاً: أن لأحد الوصيين إنفاذ وصية 
الميتء سواء كانت لرجل بعينه أو للمساكين» ذكره أبو الحسن رحمه الله 
في تاب" . 

ووجه ذلك: أن الوصية إن كانت لرجل بعيّنه» فإنه لو استوفاه 
الرجل بغير إذنه» جاز كما قلنا في الديْن» وإن كانت وصية بالعتق 
جاز أیضاً» کرجل وکل رجلَيْن بعتق عبده» فلأحدهما أن یعتقه دون 
ا 

وإن كانت وصية لمساکین ونحوهاء فوجه جواز تصرفه: آنها لا يتعلق 
بها حقٌ على أحدء وإنما فيه تَقّل ملك الميت إلى المساكين» فصارت 
كالوصية لإنسانٍ بعينه» وكمَن وکل رجلَيْن بهبة عبده أو بعتقه» فلأحدها 
أن يفعله. 


() إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» تفقه على محمد وسمع من الإمام 
مالك» وأآحمد بن حنبل» عرض عليه المأمون القضاء فامتنعء له النوادرء كتبها عن 
محمد؛ توفي رحمه الله سنة ١١٣ه‏ له ترجمة في القوائد البهية ص۹-١٠.‏ 

(۲) لعله يريد المختصر لأبي الحسن الكرخي» واه أعلم. 

(۳) في الأصل: (جاز أيضاً إل رجل). 


كتاب الوّصَايا 
: ۱۸۹4 


وآما الخصومة فلا تأت منهما لو حضراء وإنما كان يخا 
أحدهماء فلذلك جاز لأحدهما أن يخاصم» ولأحر الوكين بالخ 
أن يخاصم دون صاحبه. 

ورجه قول أبي يوسف: أنهما يتصرفان من طريق الولابة؛ لان 
يتصرفان مع انقطاع أمر الميت» وفارقا الوكيليّن من هذه الجهة. 

مسألة : [إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر] 

(وإن مات حأ الوصبَيّنء وقد أوصى إلى صاحبهء فإن محمداً قال: 
هو جائز. 

قال : وهو قياس أبي حنيفة. 

وقال أبو جعفر : قد روي عن أبي حنيفة من غير هذا الوجهء أن ذلك 
لا يجوزء لأن الميت رضي برأي اثنين» ولم يرض برأي واحد). 

وجه القول الأول: أنه لما جاز له أن يوصي إلى آخر ويقيمه في مال 
الميت مقام نفسه» كذلك جاز له آن يسند ما كان إليه إل صاحبه. ٠‏ 

ألا ترئ أنه قد كان له في الحياة أن يوكّل صاحبّه بالتصرف في الشراء 
والبيع في مال الميت. 

ووجه القول الثاني: أن الميت الأول إنما رضي بتصرف اثنين 
واجتماعهما على الرأي فيه فلا يجوز الاقتصار به على رَجُل واحد. 


() «وهو ظاهر الرواية... وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا ينفرد بالتصرفا٠‏ 
كما في الهداية ٤‏ وظاهر الرواية هو المقدم في المذهب» وهو الذي اعتمم 


ابن عابدين في حاشيته ۷0/1. 


تاب الوعصايا 


۱4۰ 

مسالة : [تصرٌف الوصي قبل أن يلم آنه أوصِيّ إله] 

قال : (وإذا أوصى إلى رجلء ثم مات فباع الوصي شيثاً من تركة 
اميت ولم يعْلَّم بالوصية: جار بيعه» ولزمنّه الوصية) 

وذلك لأن حق الميت قد انقطعء وبقي موقوفاً على فول الوصي. 
فأشبه البح إذا شَرَط الخيار للمشتري» فإنه لما انقطع حقه» وبقي موقو 
على حق المشتري» كان تصرف المشتري فيه مبطلا لخیاره» وملزماً له 
البيع» شرا عم أنه المتهري: أو لم يعلم. 

ألا ترى أنه لو باع العبدً المشترَئ» وهو لا يعلم أنه الذي اشتراه: أنه 
ببطل خپاره» ويلزمه البيع» كذلك مسألة الوصيء لما لم يبق هناك غير 
حقه: قد بيعه» ولزمته الوصية؛ N‏ يجوز بيعه إلا وهر 
وصي» إذ كان غير الوصي لا يجوز بيعه 

مسألة : [الوصية الخاصة] 

قال : (ومَّن أوصَى إلى رجل في خاصٌ من ماله: كان وصياً في كل 
ماله في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الوصي يتصرف من طريق الولاية» فصار ثبوت ولايته 
في شيءِ من مال الميت» موجباً له الولاية في جميعه» کماآان الأب 
لما کان تصرُفه على الصغير من طريق الولاية» جاز تصرفه في جميع 
ماله 

(وفي قول آبي يوسف ومحمد: هو وصي فيما أوصى به إليه خاصة 
دون ما سواه). 

لأن الوصية إنما تجوز أن تخنَصر بوقت دون وقت» وبحال دون 
حال آلا ترئ أنه لو قال: فلان وصيي حتى يقدّم فلان» ثم الوصية إلى 


كتاب الوّصايا 

14۱ 
فلان: كانت كما أوصىٰ في قولهم جميعاًء فاشبهت 
الوجه» فجاز أن يخصها ييعض التصرف دون ب ٠‏ 

فإن قيل: لھا متحت باطلدی الط من غین ین لوچ ا 
وجب ¿ أن لا يصح تخصيصها ببعض التصرفء A‏ 
وفارقت الوصية من هذا الوجه. : 

قیل له: : هذا فاسد؛ لأن المضاربة تصح بإطلاق لفظهاء ۽ من غير تعيين 
وجوه التصرف»ء ولو خصّها بالتصرف في بعض التجاراتء دون بعض : 
صحّت غل ما شَرَط من التخصيض. 

قال أحمد : در بو جعفر با یوسف مع محمد وهو مع أي حنيفة 
في هذه المسألة. 

مسألة : [قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية] 

(ومن أوصَىٰ إلى رجلء فقبل وصينه في حياته» ثم مات الموصي: 
فقد لزمته الوصية). 

لأنها قد صحّت بالموت» وصارت بحيث لا يلحقها الفسخ؛ لأن 
ها إنما كان يصح بمَحْضَر الموصي» كالخروج من الوكالة 
وفسخها» لا يصح إلا بم بمَحضر من الموكل؛ وکما لا يصح فسخ 
المضاربة والشركة إلا بمَحضر يِن رب المال والشريك» فلما فات ذلك 
في مسألتنا بموت الموصِي» صحّت الوصية› ولزمنّه» ولم یکن له سبیل 
إل نها 

فصل : [قبول الوصي الوصبة وقد رفضها بعد موت الموصي] Ù‏ 
قال : (ومَن أوصى إلى رجلء ثم مات٠‏ فقال الوصي: لا آقبل» ثم 
قبل: جاز قوله). 


لوال من ها 


1۹۲ کتاب الوصا 
لأن الوصية ف کم من جهة الموصي٠‏ وبقيت موقوفة على 

قول الموصنْ له » فلم يصح فسخ لهاء ركما لو فسخ المضارب 

المضاربة بغير مَحضرِ من رب المالء لم يصح فسخه لهاء وكما لر 

فَسَخَ المشتري البيع وله فيه الخيار بغير محضر من اليّم» لم يصح 

فسخه. 

مسألة : [قبول الموصى له للوصية بعد أن رها وعَرّله القاضي] 


قال : (فإن أحرجه القاضي من الوصية حين ردها: لم يكن له أن يلها 


بعد ذلك). 
لأن القاضي قد فام مقام الميت في التصرف عليه» فجاز له أن يُخرجه 
منها حين ردها. 


مسألة : [نصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين] 

قال : (وللوصي أن بیع عروض الميت» لقضاء دیونه» بغیر محضر 
من غرمائه). 

لأنه قائم فيها مقام الميت» فکما جاز للمیت بیع ماله بغیر محضر من 
الغرماء» كذلك الوصي؛ لأنه يملك البيع وإن كره الغرماء. 

مسأل : [تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه] 

قال : (ولا يجوز بيع الوصي لمال الميت إلا بما يتغابن الناس فيه). 

وذلك لأنه يتصرف على الميت على وجه الاحتياط فلا يجوز له 
إتلاف ماله» إذ كان منصوباً لحفظه. 

وأيضاً فإن تصرفه في ماله من طريق الحكم؛ لأن أمر الميت منقطع؛ 
فأشبه الأب في تصرفه على الصغيرء أنه مقصور على ما يتَعَابن فيه. 


كتاب الوصايا 
14۳ 
مسألة : [تكرار لفظ الوصية] 
قال : (ومَّن أوصىٰ لرجلٍ سدس ماله ثم 
ماله في مجلس آو مجلسيّن: : فهو سدس واحد). 
لأنه لما احتمل اللفظً التكرارَء واحتمل استباق السدس ۲ 
الوصية بالشك. 
مسألة : 


أوصیٰ بعد ذلك بسدس 


خر لم تلبت 


قال آبو جعفر : (وإذا أوصَى له في أحد الوصيتيْن بثلث ماله كان له 
ثلث ماله» ودخل فيه السدس). 

لأنه إذا احتمل دخول السدس فيهء واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة 
بالشك» وجعلناه داخلاً في الثلك. 

مسألة : [للوصي أن یحتال بمال البتيم] 

قال : (وللوصي أن یحتال بمال الیتیم'» إذا کان خيراً له). 

لقول الله تعالى: $ ولا قرب مال اليم إل ای هی خسن 4 فإذا رأیٰ 
ذلك خيراً لليتيم » فهو من الأحسن المأمور به 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: دمن أجيل على مليء فليحتل» ٠‏ 


(۱) کما لو کان للیتیم دين عل رجل» فأحال هذا الرجل المستدين الوصي على 
رجل آخر: کان للوصي أن يحتال» أي أن يقبل هذه الحوالة إذا كان خيرا لليتيم ؛ کما 
لو كان المحال عليه مليئاً. 

۳٤ الإسراء:‎ ٠٥۲ الأنعام:‎ )( 

() تقدم. 


۱۹6 كتاب الوصا 


وعلى عمومه ينتظم مال اليتيم وغيره ولأن الخطاب لمن له حق المطالة 

وأيضاً: فإن الوصي يتصرف في مال اليتيم على وجه الاحتياط» فإن 
كان ذلك إصلاحاً لليتيم فََلّ وکما کان له ن یبیع ماله» وينقل حق البتيم 
من العين إلى الذمة بالولايةء جاز له أن يحتال به كالآب. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله لرجلَيْن وكان أحدهما ميتً] 

قال : (ومَّن أوصى بثلث ماله لرجلَيْن» فكان أحذهما ميتاً: فالثلك 
للحيء عَم الموصي بموته» آو لم يعلم). 

وذلك لأن الميت لا تصح له الوصية بحال» فلم يزاحم به الحي الذي 
هو من أهل الوصية» فصار كقوله: ثلث مالي لفلانء وللحائطء فلا يمنع 
ذلك من استحقاق الثلث. 

مسألة : [أوصی بثلث ماله بین فلان وفلان وأحدهما ميت] 

قال بو جعفر : (ولو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان» وأحدهما 
ميت: لم يكن للحي إلا النصف). 

لأن لفظ الوصية لم يوجب له غير النصف» وليس ذلك كقوله: لفلان 
وفلان؛ لأن الثلث هاهنا موصي به لفلان» والآخر ملحَق به على جهة 
المزاحمة به» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان. إذا سكت عليه. 

ويدلك على ذلك: أنه لو قال: ثلث مالي لفلانء كانت وص 
صحيحة بالثلثء ولو قال: ثلث مالي بين فلان» وسكت: لم يستحق 


() «ونصفه الباقي لورثة الموصي»ء كما في مختصر الطحاوي ص۴٠٠‏ 


كتاب الوصايا 
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الثلث بهذا القول. 

قال أبو جعفر : (وروي عر ف آنه قال: إذا لم بل" 

ي عن ابي يوسف ته قال: إذا لم يعم بموته: 

فللحي نصف الثلث٠‏ والثلث الباقي لورثة الموصي). 

وذلك لأنه إذا لم يعلم بموته فقد قصد إلى إيجاب نصف الثلث 
للحي؛ لأن الآحر كان عنده من أهل الوصيةء وإذا عَلِم بموته: فوصيته 
ْو فلم عط الأول من وصيته شيئاً. 1 

مسألة : [أوصى بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته] 

قال بو جعفر : (وإذا أوصي بثلثه لأجنبي ولأحد ورثته: فللاجنبی 
نف ادف : ٠‏ 

لآن الوصية للوارث واقعةء وتلحقها الإجازة من بقية الورة". 

مسألة : 

قال : (ووصي الجا بمنزلة الجد) . 
أ 


لأنه قائم مقامه» فيجوز تصرفه حسبما كان يتصرف الجدء كما أن 


وصيَ الأب بمنزلة الأب فى التصرف» كذلك الجد. 


() «وكان نصفه الباقي في حكم ما أوصىئ به لأحد ورثته منفرداً؛» كما في 
مختصر الطحاوي ص۲١٠‏ 

() «وإن لم يجز سائر الورثة: بطلت الوصية في حصة الوارث» وبقي نصف 
الثلث للأجنبي» ولا يكون جميع الثلث للأجنبي» لأن إضافته إلئْ وارثه صحيحةء الا 
قری آنه لو آجاز ساق الورثة جاز» وقد أوصئ لكل واحد بنصف الثلث» فيكون له 
ذلك» كما في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة/ 9۸. 


۱1۹1 كتاب الوصايا 


مسألة : [تصرًف وصي الأب على الكبير الغائب] 

قال : (ولوصي الأب أن يبيع العروض على الكبير الغائب" ولایس 
العقَار). 

وذلك لأن ولاية الوصي في هذه الحالء مقصورة على حفظ ا 
الميت» جلى التصرف؛ لأن تصرفه غير جائز على الكبيرء وکل ما کان 
فيه حف لمال الميت: جاز تصرفه فیه؟ لأن فيه حقاً للميتء يجوز أن 
يلحق الميت ديْن» فيحتاج إلى قضائه من المال. 

ولا يبيع العقار؛ لأنه محفوظ لا يخشى عليه التلف» ومن أراد 
تحصین ماله وحفظه صرفه في شراء العقار» وأما العروض فيرع إليها 
الَف» وجفظ بدلها من الدراهم والدنانير أيسر وأبعد من اللَرَى والفساد. 

* (وليس للوصي آن ينجر في شيءِ من مال الميت إذا كان الوارث 
کبیراً وإن کان غائاً). 

لما وصفنا من عدم ولايته على الكبيرء فإن تصرفه محصور على 
حفظ المال فحسب. 

مسألة : [تصرُف وصيٌ غير الأب والجَنًا 

قال : (ووصي غير الأب والجد بمنزلة وصي الأب على الكبير 
الغائب). 


يعني مثل وصي الأم» والأخء والعم» ونحوهم» وذلك لأنهم لا 


() وهذا فيمن مات وقد أوصى إلى رجلء ولهذا الموصي الميت ولد كير 
غائب» كما في مختصر الطحاوي ص/۳٦٠.‏ 


کتاب الوّصايا 


بملكون التصرف على الصغير؛ لان کل واحد منهم قائ مقاء الميت 
الموصِي» والميت لم يكن يملك التصر على الصغير» 1 
يملك» وإذا كان كذلك. کا فوصیه آحریٰ ان 
لا بملك» ر ف المت 
على النحو الذي يناه في وصي الأب على الكيير الغائب. 
مسألة : 
قال : (ولوصي الأب أن ينجر في مال الصغير) . 
لقول الله تعالی: * ولا قر مال ابر ليا هى مَس 4 . 
تعال: ونك عن ایی فل ضاخ هم حب ٩‏ وقوله تعال: 8 
تومو ماليا 4" . 
وأيضاً: فإنه قائم مقام الأب وکما کان للأب أن جر في مال 
الصغير» كذلك وصيه. 
مسألة : [الوصية بالمنافع] 
قال أبو جعفر : (والوصية بخدمة العبده وبسكنى الدارء وبشمرة 
اللّخْل» وبعلّة العبيدء والعقار جائزة). 
قال أحمد : يعني في خدمة العبيدء وبسكنى الدار إذا كانت الوصية 
بها لإنسان بعيّنه. 


(۱) الأنعام: ٠١۲‏ الإسراء: ۳٤١‏ 
() البقرة: ۲۲۰. 
() النساء: .۱١۷‏ 


۱۹۸ 1 كتاب الوصاب 


فأما إن أوصى بها للفقراء والمساكين: فإن الوصية لا تصح بهما في 
قول أبي حنيفة» وتصح في قول محمد. 
وأما بعل العبيدء والدار: فتصح في قولهم جميعاً. 
وفرق أبو حنيفة بين الوصية بالمنافع لفقراء بغير آعیانهم» وبينها إذا 
كانت بالمال» مِن قبل أن الوصية بالمنافع للفقراء جارية مجرى الإباحة 
والعاريةء | إذ لم يستحقها واحدٌ بعينه. 
آلا تریٰ أن الوصيً لو أسكنها فقيراًء أو أخدَمَّه العبيد ساعة: کان له 
أن يأخذها منه» فلم يستحق السكنى والخدمة إلا على سبيل العارةء 
والعاربةً لا يستحق بها شيء» ألا ترئ آنه لو وص بعارية عبده أو داره 
لفبر ممن لم تصح. 
وأما إذا كانت وصية لإنسان بعيّه» فإنه يستحق المنافع» دون ساثر 
الناس» وليس للوصي إخراجه منهاء ولا صَرفها إلى غيره» فجرى مجر 
المنافع المستحقة بالعقود الموجبة لها. 
وإنما جازت الوصية بالمنافع لما كانت لأعيان» لقول اله تعال: ين 
بعر كی هودن ٠"4‏ وعمومه يقتضي جوازها بالمنافع وغیرها 
وكما جاز تمليك المنافع بعقد الإجارة جاز تمليكها بالوصية 
وجهالتها لا تمنع صحة الوصية؛ لأنها تجوز بالمجاهيلء ألا ترى أن 
الوصية بالثلث جائزةء وهو لا يدري كم يكون مقداره وقت الموت. 


OY 


كاب الوصَايًا 


144 
مساألة : [الوصية بثمر البستان] 
قال لى أوصى لرجل بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة: فلا شيء 
للموصی له غیرها). 
وذلك لأن هذه العين قد صحت الوصية فيها لا محالةء إذ کان الاسم 


بنتظمهاء وما تفيل حدوث منها ليس في اللفظ دلالة عليه» فلم يدع 
في الوصية. 

٭ قال : وان مات ولیس فبه ثمرة: فله شمرته فیما تیل مادام سيا 
ولا بورّث ذلك عنه). 

وانما کان له ثمرته فیما يسبل » من قبل أنه لما لم تكن هناك في حال 
الموت» وفي حال صحة الوصية ثمرة» لم تصرف الوصية إلا في 
الستقبّل؛ لأنا مى أمكتَنًا تصحيح الوصية على حسب ما انتظمت من 
لفظهاء لم بْطِلْهاء وصرفت الوصيةء إذ كانت مما تصح الوصية به. 

ولا تُورّث عنه؛ لأن الوصية كانت له فلا يستحقها غيره» ألا ترئ أنه 
لو أوصَىٰ لرجل بخدمة عبده: لم يرثها عنه وره بعد موته. 

مسألة : [الوصية بغلة بستان] 

قال آبو جعفر : (ولو أوصی له بعل بستان: له ثمرتها الموجود منهاء 
والمستقبل جميعا). 

e ۰‏ 
وأما الثمرة""“ فإن اللفظ يتناول الموجود منهاء ولا ينصرف إلى 


ة السابقةء لا بغلة بستانه. 
() أي لو كان أوصئ له بشمرة بستانه» كما في المسالة السابقة لا بغلة + 


۰۰ 2 کتاب ۱ 


00 


المستقبّلء إلا بدلالة ما قال" . 

مسال : 

قال : (ولا تجوز وصية المسلم إلى الذّمّي). 

وذلك لأن الوصي يتصرف من جهة الولايةء ولا ولاء للكافر على 
المسلمء قال اله تعالی: وان عر هه لمرن عَلَ انومن سيل 4 . 

وأيضاً: فإن الوصيً قائمٌ مقام الأب» ولو كان الأب كافراًء والصغير 
مسلماً: لم تكن له ولاية عليهء كذلك الوصي إذا كان كافراً. 

وليست الوصية كالوكالة» لما وصفنا من أن الوصية ولايةء والوكاة 
ليست بولايةء وإنما يتصرف الوكيل فيها من جهة الآير؛ لأن مر الموكّل 
باق. 

قال أحمد : وقد قال محمد في كتاب القسمة: الوصي الذمي جائز 
على الصغير المسلم مالم يُخرجه القاضي منها. 

فهذا يدل على أن قوله: لا تجوز وصية المسلم إلى الذمي: على معنى 
الكراهة”". كما تُكرّه شركة المسلم الذمي؛ لأنه يحل في ديه ما هو 
محظور في الشريعة» وَصرّف الوصي عام» كتصرف الشريك 
والمضارب» فإذا تصرّف: جاز تصرفه» كما يجوز تصرف المضارب 


() أي ولفظ: (الغلة): يدل على الموجود منها والمستقبل. 

.٠٤١ النساء:‎ )( 

(۳) أي أنها تصح لكن مع الكراهة» وقد نص على صحتها غير واحدء كما بن 
هذا ابن عابدین في حاشیته ۷۰۱/٩‏ 


كتاب الوصايا 
والشريك الذمييّن. 

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقرل ا 2 
فيها من التصرف. ا 

مسالة : [أكل الوصيٌ من مال اليتيم] 

قال أبو جعفر : (وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولو 
غ 

وذلك لقول الله تعالىٰ: $ ولا قري مال لير إل AEE‏ 

یم بل 

مم 4 وقال تعالی: < ولا کا وما ترائ ودارا آن توا € . 

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال. 

وقال: «وات فووا لبتم يليا" وقال: فل إماح م 
ک" وقال تعالی: 9لا کارا آترلک بتڪم بی ل یکرت 
دة عن ان يكم 4“ وذلك ينفي أكل مال اليتيم قرضاًء وغيره. 

فإن قیل: رویٰ ابن لهي قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: ڪن 
أبو الخير مَرتّد بن عبد الله اليرّني «أنه سأل ناسا من الأنصار من أصحاب 


.۳١ الإسراء:‎ ٠١۲ الأنعام:‎ )۱( 
.٦ النساء:‎ )( 

() التساء: ۱۲۷. 

() البقرة: ۲۲۰. 

(۵) النساء: ۲۹. 


۲ كتاب الوصايا 


النبى صلئ الله عليه وسلم عن قول الله تعال: « وَمَّن كا نّا َلَعَف 
رسن وبا تال بالمتروني الآيةء فقالوا: فينا نزلت٠‏ إن الوصي 
كان إذا عَمل في نخل الیتیم» كانت يده مع e‏ 

قيل له: بحتمل أن يكون مراده أنهم كانوا يفعلون ذلك قل نزول 
الآيةء ئم نزلت الآيةء فمنعوا. 

وعلى أن الحديث لم ير إلا من هذا الوجه» وهو إسنادً مطعون فيه 
من جهة ابن لهيعة ؛ لأنه ضعيف عندهم. 

والأصول أيضاً ترد هذا التأويل؛ لأنهم لو أبيح لهم الأكل لأجل 
عملهم» لما اخَلّف الغني والفقير فيه» كما يختلفون في استحقاق أجرة ما 
یستأجرون علیه» فهذا تأویل لا معن له. 

وقد رُوي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية غير ما في حديث ابن 
لهيعة» وهو «ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة قال: حدثنا مِنْجّاب بن الحارث قال: حدثنا أبو عامر الأسّدي 
قال: حدثنا سفيان عن الأَعَمَّش عن الحكم عن مِقسسّم عن ابن عباس قال: 
لما نزلت: $ ومن گن ع € قال: أَيرَ والي اليتيم أن يستَعففَ 
بعناهء فلا يأكل من مال اليتيم شيعا ومَّن كان فقيراًء فليقوّت على نفسه 


(۱) النساء: 1. 


() ينظر جامع البيان للطبري ۲٠٠/٤‏ وسيذكر المصتّف بعد قليل أن إسناده 
مطعون فيه. 


کاب الوَصایا ا 
من ماله حت لا يحتاج إل مال الیي»". ڪڪ 

وروي نحو هذا التأويل عن مجاهد” أيضاً من قول 

نهذا يدل على أن ما روي في حديث ابن لهيعة معناء: آنه انوا 
يأكلون من مال اليتيم إذا عَيلوا في نخله > حقىٰ نزلت الآيةء هيم عن 
أكله. 

وقد دلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم على صحة ما قلناء 
وهو: ما حدثنا محمد بن أبي بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهمْدَاني قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن 
تور بن يزيد عن أبي العيّث عن أبي هريرة أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم قال: : اج جتزبرا السبع الموبقات» قيل: یا رسول الله ! وما هُ؟ 

قال: الشرل با والسحرء وقتل انس التي حرم الله إلا بالحقء 
وأكل الرَباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الرّحف» ودف المحصنات 
الغافلات المؤمنات»“ 


ور 


فعم عليه الصلاة والسلام تحريم مال اليتيم» ولم صصص فيه حالاً 
من عیرها: 1 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يل مال امرئ 

(۱) المستدرك للحاكم ۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه. وينظر الدر 
المنثور للسيوطي .٤۳٦/۲‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .٤٥٤/۱‏ 

(۳) هذه رواية بي داود في سننه ۰۲۹٤/۳‏ والحديث في الصحيحين: البخاري 
۶ء صحیح مسلم ۰٩۲/۱‏ 


TE‏ کتاب الوصا 


0 


مسلم إلا بطيبة من نفسه'" 

وحدثنا عبد الباقي ن قانع قال: ج الحسين بن عبد الحميز 
الموْصيلئ وخَلّف بن عَمْرو قالا: حدثنا مُعَلْىْ بن مهدي قال: حدثنا جعفر 
بن سليمان الضبَعي عن بي عامر الحَراز عن عَمُرو بن ديار عن جابر بن 
عبد الله أن رجلا قال: یا رسول الله! مم آضر ب بتیمي"؟ 


9 اق مالك بمال ولا 


فقال: مما كنت ضارباً منه ولدلا" 
تال“ من ماله مالا" . 


(۱) تقدم. 

() في الأصل: (مما أضرب نفسي)ء والتصويب من المعجم الصغير للطبراني 
ص١٣۱ »)۲۳٣(‏ وهو عند ابن عدي: (مم أضرب مئه يتيمي)» وعند البيهقي من 
طريق ابن عدي: (مما)» ومن الطريق الآخر: (مم). 

(۳) في رواية البيهقي :٤/٦‏ «أفأاصيب من ماله؟»» وبذا يتضح المعنى أكثرء 
E e RA E‏ 

0) في رواية البيهقي ٤/٦‏ : «أفأصيب من ماله؟» وبذا بت يتضح المعنى أكثر» حيث 
جاء الجواب عن هذا السؤال بقوله صلى الله عليه وسلم «غيرَ واق...٠‏ 

() معنی: متأثل» كما قال ابن الأثير في النهاية :۲۳/١‏ «غير متأثل مالاً: أي 
غير جامع » يقال: مال مؤثل: أي مجموع ذو أصل؛ء وقال الخطابي في معالم السنن 
٤‏ : اغير متأئل : أي غير متخذ منه أصل مال». 

0) آخرجه ابن عدي في الکامل .۱۳۹۰/٤‏ والبيهقي في السنن ٤/٦‏ من طريق 
ابن عدي» وذکر له شاهداً من طرق آخر اظ شس وون هذا مرسل» وکان 
البيهقي أراد تقوية الحديث بذكر هذا الشاهد. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد 
الظمآن) ص٠٠٠ .)۲١٤۸(‏ والطبراني في المعجم الصغیر ص۱۱۰ (١۲۳)ء‏ وقال 


كتاب الوَصايا 
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فإن قيل: : دوي حسين المعلم عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جه 
«أنً رجلا قال: يا رسول لله إني فقير ليس لي شيء ولي ینیم فقال 
کل من مالٍ يتیمك؛ غير سلرفو» ولا میاذر» ولا ال۲" 

فقد أباح له أكل مال اليتيم في حال الفقر. 

قیل له : یحتمل أن یکون کان ولد وسمًاه یتیما لفقده مه لان 
بست تيم من ققد الأ صغيرآًء و 6 ی 
لمرد من أحد بر ر 

وكذلك س ج ت المرأة التي لا زوج لها: يت يتيمة» إذا كانت مفردة عن 
ر 
وإذا كان كذلك» اقتضى ظاهر اللفظ أن يكون ولده؛ لأنه فال: لى 
E E A ODES‏ 
ولولده مال» فاستحق عليه النفقة من مالهء وكذلك قولنا فيه. 


فإن قيل: قد روي عن ابن عباس: آنه إذا احتاج: وضع يده» فال من 


الهيئمي في مجمع الزوائد ٨۸‏ : «رواه الطبراني في الصغير» وفيه معلى بن 
إبراهیم » وثقه ابن حبان وغیره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات). 

(۱) سنن بي داود ۲۹۲/۳ وسکت عنه» سٺن النسائي ۰۲٢٠/1‏ سنن ابن ماجه 
۲ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۲١٠/۸‏ إسناده قوي" 

0( اينم بالضم: الانفرادء وهذا هو أصل المعنى» » أو هو: فقدان الأبء كما 
في القاموس» وشرحه تاج العروس (يتم)» وقال الراغب في المفردات ص ' :کل 
منفرد پتیم!. 

(۳) لسان العرب (يتم). 


۲۹ کتاب الوصابن 


طعامه» ولا يَلبَس منه وبا 
ا TÊ a KS‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «يايرفا : إني أنزلت مال اى 

بمنزلة مال اليتيمء إن احتجت أخذت منهء وإن أيسرت رددثه. وإن 


وروي عن عَييْدَة السّلماني وأبي العالية أنه يأخذه قرفا“ 


واستشهدوا بقوله : تة كيح مرک تعرشو عام چ 

وقال الشعبي: هو بمنزلة الميةء يتناولها عند الضرورةء فإذا أيسر 
قضاه» وإذا لم يوسیر» فهو في حل . 

قيل له: يحتمل أن يكونوا أباحوا أده قرضاً عند الضرورة» وكما 


(۱) سنن البيهقي ٤/٦‏ الدر المنثور ٠٤۳١/١‏ وذكر ابن حجر في الفتح 
٠‏ أن أصح الأقوال عن ابن عباس أنه قال: أكل بقدر الحاجة. 

(۲) «اسم حاجب عمر رضي الله عنه» بفتح تحتانية» وسکون راء» وفتح فاء 
وبهمزه وتركها؟. اه من المغني في ضبط أسماء الرجال للفتني ص۹٥۲۷.‏ 

(۴) سنن البيهقي ٥/٦‏ الدر المتثور .٤۳١/٤‏ 

)٤(‏ قول عبيدة أخرجه الطبري في جامع البيان .۲٠٠١/4‏ وقول أبي العالية في 
الطبري ٤‏ /۲۵۷. 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» البصريء الإمام الفقيه المقرئ» 
الحافظ المفسرء من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ۹۳هء له ترجمة في السير 
.V/4‏ 

٩ التساء:‎ )( 

.01/€ جامع البيان للطبري‎ )١( 


كاب الوصَايًا 

: ۷ 
پأاخذه من مال غیره حین يخاف اتف على نفسه. وكذلك نقول فیمن 
حاف على تفسه الف من الجوع» ووَجذ مال بتي ٠‏ لم يجد غيره. فله أن 
یتناوله ویضمنه. 

وقد روئ أبو جمفر في تاو في اام اوران عن ی یی ا 
بأخذه قرضاً عند الحاجةء ثم فيي كما روي عن عمر وعَيدة واي 
العالية. 

ولا أعرف هذه الرواية إلا من جهة آي جعفر» فاأوکیٰ الأشياء بنا 
حمل معنى الآية ِد كانت متشابهة على المُحكّم الذي لا تشابه فيه وهو 
قوله: ‏ ولا قرا مال لِم لي ِى لسن 4 » وقوله تعالى: و 
تاوما تاا يارا ن روا 4 . 

٭ قال أبو جعفر : (وروي عن أبي يوسف: أن قوله تعال: كا 
e‏ يجوز آن يکون منسوخاً بقوله: 9لا تأ ڪاوا اترک يڪم 
سَِلٍ ل کیل ل کت رہ عن را کہ 4 ٠“‏ ذكره في أحكام القرآن". 


5 


(۱) مخطوط» كما تقدم في ترجمته. 
() الأنعام: ٠١۲‏ الإسراء: ٤‏ 

٦ النساء:‎ )( 

٦ النساء:‎ )( 

(5) النساء: ۲۹. 

(0) ومثل هذا عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: (فلبأكل بالمعروف) سَّخها: 


ل بأو آمو مک ملا )ء كما في الدر المنثور .٤۳۷/٤‏ 


۰۸ كناب الوصا 


مسالة : [تصرف الوصيبّن في مال البتيم] 

قال أبو جعفر : (وللوصيِيْن أن يأخذا مال اليتيم فیکون في ید ئ 
واحار منهما النصف إن کان مما يُقْسّم» وإن کان مما لا بُقَسَمٍ: : کان في ید 
كل واحلرٍ منهما يوماً بالمهايأة» ولهما أن يودِعاه إن شاء! ذلك). 

وذلك لأنهما مأموران بالامتثال والحفظ. فلهما أن یحفظاه عل 
حسب الإمکان. 


HHR HEN 


كتاب الوديعة 


كتاب الوديعة 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (والوديعة أمانة غير مضمونة). 

قال اہو بکر أحمد : ولا اختلاف فيه بین فقهاء الأمصار وقد 
EES‏ الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضيّْل قال: حدثنا 
نة قال: : حدثنا ابن لَهيعة عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: 

س وديعة» فلا ضمان عليه . 

وروی أبو الزبير عن جابر أن رجلا استوِع متاعاء فدهب من بين 
ممّاعه» فلم يمه أبو بكر الصديق» وقال هي أمانة“ i‏ 

فإن قيل: روئ الشعبي عن أنس قال: «استَحملني رجل ضا 


() الإشراف لابن المنذر ۲٠٠/١‏ بداية المجتهد ۳۱۱/۲. 
(۲) سنن الدارقطني ٤۱/۳‏ وقال: «عمرو» وعبید ضعيفان» وإنما يرو عن 
0 القاضي غير مرفرع؛ اه» سنن ابن ماجه ۸٠۲/۲‏ وفي الزوائد: «إسناده 
»> لضعف المثنى» والراوي عنه).اه» سنن البيهقي 1۸4/1 وقال: إسناده 
ضعيف. 
(۳) سنن البيهقي 1 من طریتق سعید بن منصور في سننه» واسناده 
ضعبف» كما في التلخيص الحبیر ٠۹۸/۳‏ 


11۰ كتاب الوديعة 
فضاعَت من بين ثيابي» فضَمني عم بن الخطاب"". 

وروی هشام بن حسّان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال. 
«استودعت ستة آلاف» فذهَبّت» فقال عمر: ذهب لك معها شيء؟ قل : 
لا فضمني». 

قيل له: يحتمل أن يكون خالّف أمر المووع خلافاً يوجب علي 
الضَمَّان» فأخَذّه عمر باعترافه بالخلاف» وألرَّمّه الضمان". 

ویدل على نفي ضمانها: قول الله تعالی: ‏ ما عل الْمحیزیت ین 


سيل 4 وهو مسن في حقظ مال أخيه المسلم إذا استَحفظه إياه. 


وقال: تاودا َل لر لقو 4 . 

مسالة : [ضمان المودع إن لم يرد الوديعةً بطلب المودع] 

قال أبو جعفر : (ومَن أَوْدَعَ رجلا شيئاًء ثم سأله الرة إليه» فى ذلك 
عليه» ومتعه: ضَملّه). 

وذلك لأنه صار غاصاً بالمَنم» إذ ليس له الإمساك في هذه الحال 


() مصنف عبد الرزاق ۱۸۲/۸ سنن البیهقی ۲۹۰-۲۸۹/۱. 

() ينظر الحاشية السابقة. 

() وقال البيهقي في سننه ۲۹۰/7: «یحتمل أنه کان فرط فبهاء فضمنها إياء 
بالتفريط».اه 

.٩١ التوبة:‎ )( 

() المائدة: ۲. 


كتاب الوديعة 
: ۱ 


ا ا ادا د فضجن؛ وقد قال اله تعالی: 9 اق بانرگ ان 
دوا وا الست کټا اهلها 4 . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الملْحة مردودة فإن ل 
برها عند المظالبة بالرة» مار يغه ضاي 


مسألة : [سفر المودع بالمال] 

قال : (وللمودع أن يَخرج بالمال). 

لأنه قد أمره بالحفظ على الإطلاق. فله أن يحفظه كيف شا 
السفر والحضر. ۰ 

قال أحمد : قد روئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أيي حنيفة: أن 
له أن يبحيلها معه في السفر وإن كان لها حَمْل ومونة. 

وقال أو يوسف: إن كان شيئاً كبيراً لزم في حَمله مؤنة عظيمة: مه 
إن أخرجها إلى بلد آخر. 

ورویٰ هشام عن محمد: أنه إن کان له حَنْل ومؤنة» ضَمِنَ بالإخراج 
إل سفر» وإِن لم یکن له حمل ولا مؤنة: لم لمن" . 

مسألة : [دفع المودع الوديعة إلى عياله] 

قال بو جعفر : (وله أن يدفعَها إل من شاء مِن عياله). 


في 


.٥۸ النساء:‎ )۱( 

() تقدم. 

(۳) قال الميداني في اللباب 1۹۹/۲: «وظاهر الهداية ترجيح قولهماء بتأخير 
دلیلهما». اه والمسالة في الهداية TIY/F‏ 


کتاب الود 


TE 

وذلك لأنه مأمورٌ بالحفظء وهو لا يصل إليه إلا بعياله. فقد نض 
مره بالحفظ دفعه إلى عياله. 

مسالة : [مخالفة المودع المودع] 

قال : (وإن نهاه المودرع أن يخرج به» فخرج به: ضَمِن). 

وذلك لأن لنهيه فائدة فحَيل النهي» ألا ترى أن حال السفر أكثر 
عَرراً من الحضر» فإذا خَرّج به: لم يكن ممسكاً له بالأمر» فضَمِن. 

# قال : (وإن نهاه أن يدفعَه إلى أحد من عيالهء فدفَعَه إليه» فإن كان 
لاب له منه: لم يَضلْمّن» وإن کان له منه بد: ضَمن). 

وذلك آنه إذا لم يكن له منه بد فنهيه الَو مع الأمر بالإمساك 
والحفظ إذ لا يصيل إلى حقظه إلا بذلك» ألا ترئ أنه لو نهاه أن يضعه 
في بيته» أو في صندوقه: لم يعمل نهيّه؛ لأنه لا صل إلى الحفظ إلا من 
هذا الوجه. 

وان کان له منه > صار کالأجنبي» فَعَمِل نهيْه» كما يعمل في دفعه 
إلى الأجنبي. 

٭ قال : (فإن أَمَرَه أن يَجعَلها في داره» ونهاه أن بجعلها في دار 
آخری: عمل نهیه). 

لأنه قد توصل إلى حفظها بوضعها في الدار المأمور بوضعها فبهاء 
والداران قد تختلفان في الجرز والحصانة. 

ويدل على اختلاف حكمهما: آنه لو سرق من إحدى الداريّنء 
فاخرجه إلى الأاخرئ: فْطِم» فصارتا جرريْن مختلِمين. 

وليس ذلك مثل البيتيّن في دار واحدةء فلا يعمل نهيّه؛ لأنهما لا 


كتاب الوديعة 
: ۳ 


پتفاوتان في کونهما جرزین» بل هما رز واحد فکأنهما بیت واحر 

آلا تری آنه لو سَرَقَ من أحد البيّنء ء فأخرجه إلى الآخر : لم بقطع ٠‏ 
فکانا جمیعاً جرزاً واحداً فصار کقوله: ضَعّها في هذا الجانب من ايت 
ولا تضعها في الجانب الآخرء فلا يعمل نهيه» كما لو قال: : ضطْهًا في هذا 
الموضع من الصندوق» ولا تَضَنْها في الجانب الآخرء أو قال: أْكي 
بيمينك دون يَسّارك: لم يعمل نهیه» ولم يضمن لمخالفته إیاه. 1 

مسألة : [حكم الوديعة إن مات المودّع مجهّاً لها] 

قال بو جعفر a E‏ 
باع منه في حیاته» ولم بعلم ن الذي كانت في يده دَعویٌ للضاع» أو 
الرد: فقد صارت ينا في ماله). 

قال بو بكر أحمد : وذلك لأن الأصل أنها باقية في يده إلى أن مات ؛ 
لأا لا تعلّم الهلاك» بل قد حكمّا به مالا للميت؛ لأا في حکمنا بجمیع 
مافي يده لکا له» فقد ملکتاه ال ودي ول جور ان كه مال الفر تر 
بدل» فلذلك زمه ضمانه. 

وأيضاً: فإنه حين أمكنه البيان في حياته» فلم يّن» صار مضيّعاً لهاء 
والمرةع يضمن بالتضييع. 

قال أبو جعفر : (ولو عَلِمّ سلامتها بعد موت المودع» ووقوعها في يد 
وصيّه : صار الوصي موتَمَناً فيهاء وكان في الأمانة فبها كالميت في ذلك): 

وذلك لأنها لما عرفت بعينها بعد الموت» لم يُحكم لها مالاً للميت٠‏ 
ولم يقع من الميت أيضاً تفريط يؤدي إلى تلِّهاء ولا حصل في يد 
الرصيء قام مقام الميت في حفظها؛ ؛ لأن يده يد الميت» وله إمساكهاء 
فلم تَضْمّن. 


1٤‏ کتاب اوی 


مسألة : [طلب أحد المودِعِين نصيبه من الوديعة] 

قال آبو جعفر : (ومّن استودعه ثلاثة تقر ألف درهمء ثم جاء أحذى 
يطلب حصته فیهاء ولم یحضر صاحِبّاه: لم یکن عليه أن یعطیه منها شن 
في قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : قد ذَكرَ أبو الحسن رحمه الله في ”المختصره الدوا 
والثاب والعبي على الخلاف بمنزلة الدراهم» وذلك لأن كل جزء م 
بينهم فليس بخلو ما يأخذه الحاضر يِن أن يكون نصيبه» فيتميّز بالأخز 
نصيبه من نصيب صاحبه» وتقع القسمة فيه» وأن يكون كل جزء مما 
يأخذه بينه وبين صاحبه على ما كان» فإن أوقعنا القسمة» كنًا قد قسمناها 
على اليب من غير حضور وكيل لهم في القسمة» ولا يجوز للمودع أن 
يقاسم عليهم؛ لأنه لم يوكل بالقسمة. 

وإن كان ما يأخذه الحاضر بينهم على الشركة» فقد أعطاه نصيب 
الغائب بغير إذنه» وهذا لا يجوز. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: يعطيه نصيبه)» على شريطة سلامة 
الباقي للغائيّن» فإن حَضرَاء فاخا نصيبَهماء سَلّم للأول ما أخذه» وإن 
لف الباقي قبل أن يقبضا حقهما: شاركا الأول فيما قَبّضه. 

کدين بين ثلاثة رجال على رجل» ف ضر أحدهم» فإنه يقضي له 
بنصيبه» فإن حضر الغائّان» فاخا نصيبّهما من الغريم: فذاك وإلا: رَجِعَا 
على القابض فشاركاه فيما قَبّض. 

والانفصال لأبي حنيفة من مسألة الدين: أن ما يأخذه الحاضرٌ يِن 
العن: فهر هما وشا ياخةه شن الدن؟ فمو تصية خاضة: إلا 
لصاحبه فيه حق الشريك. 


كناب الوديعة 
: 40 


الا تری أن م کت لکا للغريم قسل تسليمها إلى الحاض . 
فإذا مها إیاه عل نها نصیبه » كانت ملک 1 
لامتناع جواز قسمة الديْن. 

وکان شيختا أبو السسن رحمه الله يحكي عن محمد آنه قال: قول أ 
حنبفة في هذه المسألة قيس وقول أبي يوسف أوْسع. ٤‏ 

نال [ضمان وديعةٍ أودعها المودع آخرَء فضاعت] 

قال أبو جعفر : (ومَّن استودعَ رجلا وديعةء فأودَعَها المودع رجلا 
آخر» فضاعت منه: فإن لصاحبها أن يضمتها المودع الأرلء وليس له أن 
ك المستودع الثاني في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: به يُضمنها أيّهما شاء. فإن ضمن الأول: لم 
يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني: رَجَح على الأول). 

وجه قول أبي حنيفة: أن قَبّْض الثاني واقع للأول» بدلالة أن ما لحه 
به من الضمان يَرجع به عليه» ولا جوز أن تعلق بقبض واحاٍ ضمان علیٰ 
اثتّن» وذلك لأن الضمان سببً يتعلق به حكم التمليك» فلا جائز تعلق 
هذا ۱ لمعن على اثَيْن بقبض واحد» كما لا يجوز أن يتعلق بعقار واحد 
حكم الملك لان في جميع المعقود عليه. 

وليس هذا كالغاصب إذا أودِعً» فيكون للمغصوب منه أن يضمن 
2 5 ا ضمان ف 
هما شاء في قولهم» ين قل أن هناك قبضتين» تعلق الضمان يه بكل 
واحد علیٰ دة وفي مسألتنا قبض واحد. 

فان قال قائل: هلا د منت المودع الأول بالتسليم» والثاني بالقبض: 

قيل له: تسليمه إليه لا يوجب الضمان ما لم يقبف الثاني فعلمنا ان 
الموجب للضمان هو قبض الثاني. 


له ولصاحبه فيه حت الشركة 


DY‏ کتاب الم 


OD TT NTT 
الضمان بالقبض» وقد وجب به الضمان على الدافع » فامتتّع وجوبه على‎ 
المدفوع إليه» كما وصفنا.‎ 

فان قیل: فلو دقح إل رجل دراهم يشتري له بها عبداء فاشتریٰ بی 
اه أو دابُة» أو شيئاً مما يخالف فيه الآِر» وسلمَها إلى اليّمء كان 
للموكّل أن يضمن إن شاء الوكيلء وإن شاء البيع٠‏ ومعلوم أن الوكيل إنىا 
ILE‏ 
فقد صار قبضاً واحداء موجباً للضمان على اثيْن : 

وكذلك لو أن رجلا أَكرّه رجلا حتىٰ يسلّم ماله إلى رجلء فسلّمف 
والقابض غير مکره» کان للمكرّه أن يضمن أبّهما شاءء إن شاء ضمن 
الذي أكرّه» وإن شاء ضمّن القابض» فقد تعلق بقبض واحد الضمان على 
آنین: 

قیل له: ليس هذا من مسألتنا في شيء. من قبل أنّا قد بسا في بء 
اعتلالناء أن المودع الثاني قابض للأولء فامتنع أن يجب بقبضه الضمان 
على الثاني» وقد وَجَب به الضمان على الفاني» وفيما سألت: الع 
قابض لنفسه على الأول. 

آلا تری أن ما يلحقه من الضمان لا يرجع به على الآخرء > فلم يمنع 
وجوب الضمان على القابض بقبضهء وعلىٰ الآخرء وكذلك القابض من 
المكره َبَّه لنفسه بالتسليم» إذ لم يكن تسليمه واقعاً لنفسه. 

وفي مسالة المودعء التسليم واقع للأولء وقد وَجَب الضمان عليه 


() آي وجواب ما سألت عنه فيما لو دقع إلى رجل دراهم... كذا. 


كباب الوجيحة ۷ 

بقبض الآخر» فسقط اعتبار حكم حكم التسلیم فلذلك افترقا. 

وتال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم» والثاني بالقبض). 

مسألة : [شك الموع في مذَعيّن لوديمةٍ اهما اودع ؟] 

قال أبو جعفر : (وعن كان في يده آلف درهم» فحَضره رجلان. ئ 
واحد يدعي أنه أودعهء فقال: أودعني أحدكماء ولا أ أدري أيکما هو؟ فان 
تحاف لهما). 

وذلك أن كل واحد منهما لو قر له به علی انفرادء صح إقراره له. 

٭ (فإذا حَلّف لهما: بُرئ» ولم يكن لهما غير الألف التي في يده). 

لأنه لم بر بغيرها. 

# قال : (فإن أب أن يحلف لهما: كانت الألف بينهماء وغرِم لهسا 
مثلهاء» وکانت بینهما). 

وذلك لأن الول بمنزلة الإقرارء فصار کإقراره لكل واحا منهماء 
فیستقانه نصمَيّن» ثم يَعْرَم لهما آلفاً آحری؛ لان کل رار متها بقول: 
قد استهلكت علي ما أقررت به للآخر. 


HKH 


1۸ کتاب اردب 


(0 


باب قسمة الغتائم والقيء 


مسألة : [في الغنيمة الخُسس] 

قال أبو جعفر : (وفي الغنيمة الس التي ذكر الله تعالىٰ فيهاء يوضع 
في مواضعه التي يجب وضع فيها). 

وذلك لقول الله تعالى: #واعلموا تما ْم نیو فأ يو حمس 4 
الآية. 


8 


مسألة : [قسمة الخمُس] 
قال بو جعفر : (والمشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
أنه يُقَسَّم على ثلاثة أصناف» وهي: السَامئ» والمساكين» وأبناء 


قال : وقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
يمسم في ذي القربیٰ» واليتامٰ» والمساكين» وابن السبيل. 


(1) «الخنيمة : اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال... وأما الفيء فهو: كل 
ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال؛» كما في أحكام القرآن 
للجصاص ۷٤/۳‏ وينظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۱۴۷/٤‏ المغرب 
AMEY‏ 


.٤١ الأنفال:‎ )( 


كناب الوديعة 
۲14 
في قسمة سهام الحْمس في اللاصل: 
ا ائ کا ا 
على ستة أسهم: سهم ته وسهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم» وسهم لذوي القربي. 2 
ی مرلى» وسهم لليتامیٰ. وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. ٠‏ 
فقالوا: السهم الذي كان لله : يصرف إلى الكعبة. 


وال آخرود: لم یکن ف سهم مفره في الُس؛ وور اه له ني ما 
الموضع له وجهان: 


قال أحمد : اختلف السلف“ 


أحدهما: على جهة التبرك بذكر الهء وافتتاح الكلام به كما بدا 
باسم الله في سائر الأمور تبركاء فابَدَأ بذكر اسم الله لنفعل مثلّه في أمورنا 
رکا به. 

والآخر: أنه أخبر أن الحم لله» بمعنئ أنه مصروف في جهات القربة 
إلى الله» ثم بين جهات القربة إليه» وفسّرها بما ذكر بعد» قالوا: فكانت 
القسمة في الأصل على خمسة. 

[قسمة سهم الرسول صل الله عليه وسلم] 

ثم اختلفوا بعد ذلك في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته» 

فقال قائلون من السلف: هو لقرابته مِن بعده. 


وقال آخرون: هو لخلیفته من بعده. 


() بَحث المؤلف رحمه الله هذه المسألة في أحكام القرآن بتوسع ٠٠٦-1۰/۳‏ 
وينظر جامع البيان للطبري ۱/٠١‏ . 


0 كتاب ال 


لوديعة 


وقال الحسن بن محمد بن علي" رضي الله عنهم: أجمعوا عل 
صرف هين السَهْمَيْن في السلاح والكراع في سبیل الله» يعني سهم 
الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

e ga AA E TE 
ولأن السهم إنما ب‎ ٠ سقملً سهمه من جملة الغنبمة» ومن الصقي‎ 
فأما بعد‎ >» Sb الحي‎ 
الوت فلا سيق اح سهماء لافاق الجميم“ على سقوط سائر ما‎ 
کان له في حیاته من السهام.‎ 

[قسمة سهم ذوي القربي] 

ڈ ثم اختلفوا في سهم ذوي القربىٰ: 

فکان من أصحابنا من يقول : إنما كان ذلك القرابة الي ملي اق 
عليه وسلم» الذين تَصروه فكانوا يستحقون السسهّم لمعتييْن: الصرة 


(1) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدنيء أبوه ابن 
الحنفية » ثقة فقيه» من التابعين» توفي رحمه الله سنة مائة أو قبلها بسنة» له ترجمة في 
طبقات اہن سعد ۰۳۲۸/۰ تقریب التهذیب ص٤۱۱ .)۱۲۸٤(‏ 

9 الكرآع: سمي, به اليل خاصة» وعن محمد - بن الحسن -: الكراع: 
الخيل والبغال والحمير»» كما في المغرب .٠٠٠/۲‏ 

(۳) الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمةء ومن هذا: صفية بنت حيي» اصطفاها صل الله عليه وسلم له من غنيمة 
خيبر» كما في النهاية لابن الأثير ٠٠/۳‏ المغرب ٠٤۷٦/١‏ وينظر سنن أيي داودء 
الخراج» باب ما جاء في سهم الصفي ۳۹۷/۳. 

)٤(‏ لم أقف على تخريجه. 


اب الرديعة 
کناب الرَدِن ۲١‏ 


والقرابة جميعاً. 

واستدل مَّن قال ذلك: بان «عثمان بن عقّان» وجُبير بن مُطِْم لما 
الا ی سان 4 علي لم جن اعتمم بتاك بني ها ړل 

بني عبد شمس» وبني توفل» وقالا: : آسا بشو هاشم فلا نكر فشتلهمء 
ةراهم منك» ونحن وبنو المطلب سواء في القرب منلك؟ 

ا إن بني المطلب لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام؟ 

فأخبر انهم استحقّوا السهم بالصنرة والقرابة جميعاء فلما لم يجتمىاء 
لم يستحقوه» فمن جاء بعد ذلك من القرابة» فقد عدمّت منه الُصرة 
فحيئئذ إنما يستحقه بالفقر دون غيره" ٠‏ ولا حق للأغنياء فيه. 


(۱) «کان عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس» وجبیر رضي الله عنه من بني 
نوفل» وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواء» الجميع بنو عبد مناف» فهذا 
معني قرلهما: ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف»» كما 
في فتح الباري لابن حجر .۲٤٥/٩‏ 

() أخرجه البخاري باختصار في صحیحه ۰۲٤٤/٩‏ وآخرجه آبو داود في سننه 
۳ سنن النسائي ٠۳١/۷‏ وفيه لفظ المؤلف: «لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام؛. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١٠/۳‏ عن رواية أبي داود والنساقي: 
«فال البرقاني: وهو على شرط مسلم!. 

(۳) وبهذا قال الكرخي» وقيل: هو الصحيح؛ كما في الهداية مع الفتح 
۳4-9 وهو الذي نصره الجصاص» والقول الآخر الذي سيذكره المصنف؛ 
هو قول الطحاوي. 

قال الخوارزمي في الكفاية ٥‏ فول الکرخي هو آنهم بستحقونه في زمن النې 


= 


۲ کتاب اا 


أوديعة 


وقال آخرون مِن أصحابنا: : إن سهم ذوي القربى في الأصل لم يجب 
إلا للفقراء منهم» ولم يكن قط مستحقاً باسم القرابةء دون الفقر. 

قالوا: والدليل على عل ذلك آنه النبي صل الله عليه وسلم أعطىئ بني 
المطلب» ولم يعط بني عبد شَمْس› ولا بني توفل» وهم جميعاً في 
محل واحلر من القرابةء ولو کان مستَحَمًاً بالقرب» لاستحقه الجميع. 
لتساویهم فیه. 

ومن الدليل عليه أيضاً: أن الخلفاء الراشدينء وهم الخلفاء الأربعةء 
لم يُْطوا ممن سهم ذوي القربى الأغنياء منهم وإنما أعطَوا الفقراء". 

قال ابن عباس فیما كنب به إل تر EE‏ 
لمن هو؟ [وهو لنا أهل البيت]"» وقد کان عَم دعانا إلى أن ينح منه أب“ 


صل الله عليه وسلم بالتصرة» وبعده بالفقر أي يسقط الأغنياء بعد موته» ولا يسقط 
الفقراءء وهو الأصح» وقال الطحاوي رحمه الله سهم الفقير منهم ساقط أيضاًه. اه 

(۱) كما سيأتي في الصفحة التالية. 

() تَجدة بن عامر الحروري» من الخوارج» انقرد عن سائر الخوارج باراءء 
وخرج على عبد الله بن الزبير» مستقلاً باليمامةء ثم استقر في البحرين» وحارب 
جيش مصعب بن الزبير» وانتصر عليه وأقام نحو خمس سنين» ثم قتله أصحابه بعد 
أن نقموا عليه لأمور» وقيل: قتله أصحاب اين الزبير» وأخباره كثيرةء توفي سنة 
۹ه له ترجمة في لسان الميزان ١۸/١‏ الأعلام ٠١/۸‏ . 

(۳) ساقطة من الأصل»ء وقد أثبتها من سنن النساڻيء قسم الفيء ۰۱۲۹/۷ وبه 
ي قملل الكلام: 

() «الایامیٰ: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء الواحد منهما: أيّم» 
سواء کان تزوج من قبل أو لم يتزوج» اء مختار الصحاح (أيم) 


كتاب الوديعة 
و 

E TD 

ويحڏي :> ۰ ويقضي منه غارمناء فا 


بيا عليه إلا أن يمه ر 
رأ ذلك علینا قوسا" . E‏ 


قال محمد بن إسحاق: «سألت أبا جعفر مر 
Ak‏ متم عل ذ د a‏ بن علي رضي اله 
فا ا ي دي سهم ڏي القربئ حين ولِي؟ فقال: لَك به 
سپیل ابي بکر ومر" 

إذا ثبت ذلك عن الخلقاء الراشدى. . 
e 8‏ ارت نوی 
لقول النبي صلى الله يه وسلم: «عليكم بسي وة الخلفاء الراشدين 
يِن بعدي» تمسکوا بهاء وعضوا علیها بالتو از" 

فلو لم يكن فيه غير اتفاق هؤلاء» لكان فيه ناء وكفاية عن الاحتجاج 
بغيره» وهذا عندنا مما لا يسوغ الاجتهاد في مخالفته. 

ویدل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم: ادوا بان ِن عدي 


() في الأصل (يخدم)ء والتصويب من سنن النسائي »٠۲۹/۷‏ ويحذي: من 
أحذيته: إذا أعطيتهء النهاية .٠١۸/١‏ 

() العائل: الفقير» مختار الصحاح (عيل). 

(۳) صحیح مسلم ۱٤٤٩/۳‏ سنن النسائي ۰۱۲۹/۷ سنن أبي داود ۳۸٤/۳‏ 
وسكت عنهء ولفظ المؤلف قريب جداً من لفظ النسائي. 

)٤(‏ سنن البيهقي ۳٤۳/١‏ وئقل عن الإمام الشافعي ضَعّف هذه الرواية من 
ناحية المعنى. 

.۲٠/ أي تمسكوا بهاء كما يتمسك العاض بجميع أضراسه» النهاية‎ )١( 

(1) جزء من حدیث رواه آبو داود في ستنه ۰۱٤/٩‏ وسكت عنه» سنن الترمذي 
«tt/o‏ وقال: حدیٹ حسن صحیح» تن ابن ماجه ٠١/١‏ المستدرك للحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 


٤‏ کا 


با الوديي 


0 ٤ 
أبي بكر وعمر“‎ 


فما اتفقا عليه فهو الحق» بقول النبي صلى الله عليه وسلم. 

فان قال قاتل: قوله تعالی: #وللر سول ولذى المرق وألَسَس 4 
يقتضي عمومّه وجوب السهم للفقراء والأغنياء منهم. 

قيل له: هذا عندنا ليس بعموم» بل هو مُجْمَل" لا يصح الاحتجا 
به» لِما نبينّه إن شاء الله. 

وعلئٰ أنه لو کان عموماًء لكان ما قدّمناه من الدلائل يخصه. 

وإنما قلنا إنه ليس بعموم» وأنه ممل موقوفة الحكم على البيان. 
من قبل أن قوله: ولذى أَلمَرك €: لا يختص بقرابة النبي صلى الله عليه 
رسلم دون قرابة غيره» إذ كان الاسم يتناول الجميع» ألا ترىئ أن قول 


تعالی ى ملق ب سیل ادود للا آله له ويال لسا وزی 


j‏ قري 


8 » لم يختصر بقرابة نبي» دون غیره من الناس. 
وقد كان يجوز أن يكون المراد به: قرابة الخليفة» أو قرابة الخانيين؛ 


(۱) سنن الترمذي 1۰۹/٩‏ وقال: حدیث حسن» سنن ابن ماجه ۰۳۷/۱ 
المستدرك ۷٥/۳‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

.٤١ الأنفال:‎ )( 

(۳) العام: هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماءء لفظاً ومعنئ. أصول السرخسي 
١‏ ؛, والمجمل: لفظ لا يمهم المراد منه إلا باستفسار من المُّجيلء وبباز مز 
جهته. أصول السرخسي ۱۸/١‏ . 

(€) البقرة: ۸۳. 


كناب الوديعة 
أو أمير الجيش. 
وروئ قتادة عن الحسن أن المراد به قرابة الخلفاء" 
فلما لم يكن في الأية دلالة على تخصيص قرابة البي صان ان عليه 


وسلم بذلك دون غیرهم» حصل اللفظ مُجْمَان > مفتقِراً إلى الييان ٠‏ فسقط 
الاحتجاج بعمومه. 


إن قیل: : قد «أعطى النبي صلئ اله عليه وسلم العباس من سهم ذوي 
القر» وكان من الأغنياء 7 


9 


فدل أن الغنيً منهم يستحقه» وأنه غير مخصوص بالفقراء. 

قيل له: ليس معنا يقين بأن العباس كان غنياً في الحال التي أعطاه البي 
صلی الله عليه وسلم من سهم ذوي القربی» ولیس کونه کان غنباً في وقتر 
ماء وجب أن يکون يا آبداً: 

وأيضاً: فجائرٌ أن يكون أعطاء ليفرقه على فقراء بني هاشم. 

وإن صح أنه أعطاه وهو غني» وأنه اذه لنفسه : كان وجهه أنه اجتمع 
له النصرة والقرابة» فاستَحَمّه في حال الى والفقر. 

* ومن الدليل على أنه مسكَحَق بالفقر دون غيره بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم: أا وَجَدّا ساثر من دك مع ذوي الفربى في الآية لم يستجقوه 
إلا بالفقر» وهم اليتامئ والمساكين وأبناء السبيلء والمعنى فيه أنه سهم 


() جامع البيان للطبري .۷/٠١‏ 
() قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :٠١٠/۳‏ «ذكره الشافعي؛ اه وجو اي 
مختے المزني ص۱١٠.‏ 


۹ کتاب الودییة 


من الخسس» وکل جزء من الحُمْس لا يجوز أن بستحت إلا بالفقر 

* ويدل عليه أيضاً: ما روي في الأثر: «أن آل محمد لما منغرر 
ا شر س نو يا 

فلا ادلو امن اة سهماً» وكانت الصدقة مقصورة على الفقراءء 
وجب أن يكون السهم الذي أقيم مقامَه» مقصوراآ على الفقراء منهم دون 
غیرهم. 

ویدل علیٰ ما ذکرنا أيضاً: ما روي أنه «قیل: یا رسول الله! ما تقول في 
القمة؟ قال :خخا ف بواربعة اخماها للش : 

فقوله: «الخمس ث»: يدل على أنه مصروف في الفقراء؛ لأن ما اطق 


(۱) في صحيح مسلم ۷١۴/۲‏ قال صلئ الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ادعوا لي مَحَمِيّة (وكان على الخمس) وقال له: 
صق عنهما - لرجلين من آل النبي صلى الله عليه وسلم - من الخمس كذا وكذاه 
اهء أي ادفع لهما الصداق من الخمس» وروا الطبراني في الكبير مرفوعاً إل النبي 
صلىٰ الله عليه وسلم قال: «لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء. إنما هي 
غسالة الأيديء وإن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم٠»‏ كما في نصب الراية 
۴ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 41/۳: «فيه حسين بن قيس الملقب 
بحنش» وفیه کلام کثیر» وقد وثقه أبو محصن» اه. 

وكذلك رواه مرفوعاً الطبري في جامع الببان ٠0/٠١‏ ورواه أيضاً في الموضع 
نفسه آثرا عن مجاهد» وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ۲٠٥/۳‏ ورواه مرفوعا ابن 
أبي حاتم في تفسیره بإسناد حسن» كما في فتح القدیر لابن الهمام ۲٤٥/۳‏ 

() أخرجه أو عبيد في الأموال ص۱۹ء شرح معاني الآثار ۲۷۹/۳. جامم 
البيان للطبري ٤/٠١‏ وقد ذكره المؤلف بالمعنى. 


كاب الوديعة 
TY‏ 


آنه له من الأموالء فهو ما سبیله آن صرف ان ففرا رة 5 
امم تن مال ائه ِى اگم 74 

قيل: إن المراد به الزكاة. 

وق چ ا ا : فان جاء صاحبُها رالا 
نهي مال الله بون من یشاء»". يعني أنها صرف إلى الفقراء. 

مسألة : [قَسْية الفّيء] 


قال آبو جعفر : (وأما القيء ء فيقَستّم كله كذلك عل ما ذکرناں مما 
يُقَسَم عليه الخمُس من الغنائم > في كل واحد من القَوليْن الذي 
ذکرنا). 

قال أحمد : قال أبو يوسف في جواب المسائل التي سأله عنها 
افيد :إن الفيء: الخراج عندنا خراج الأرض» لقول الله 
تعالی: < 6ا أف آل عل ولو من أل ایی یله لول وزیی آلمرنی € نم 


(۱) النور: ۴۳. 

() تقدم. 

(۳) هارون الرشيد بن المهدي محمد» من أنبل الخلفاء العباسيينء كان ذا 
حج وجهادء وغزو وشجاعة ورأي» يحب العلماءء ويعظم حرمات الدينء توفي 
رحمه الله سنة ۹۳١ه»ء‏ له ترجمة في سير النبلاء ء ۸/۹ وکان الرشید قد طلب 
من القاضي آبي يوسف رحمه الله أن يضع له كتاباً في الخراجء فالف له کاب: 
(الخراج). 

.۷ الحشر:‎ )٤( 


۸ تاب الوديعة 


قال: لفق امجرت 4 نم قال: « وليب ترو الَا ومن ين 
هر4" وهم الآنصارء ئم قال: لیے جاو يِن عدم 4 فهذا 
لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة»“ 

فجعل الفيء عائدأ على كافة المسلمين» حسب منازلهم في 
استحقاقهم. 

وأجمع عمرٌ بن الخطاب في جماعة مِن الصحابة على وضع الخراج 
على الأرضين» وقد كان خالفه منهم الزبيرٌ وبلال» فاحتج عليهم بهذه 
الآية» فرَجَعُوا إلى قولهء وبوا طريق الحق فيه . 

قال أحمد فإذا كان الفيء عتداه الخراح فليس هو إذاً مقسوماً على 
ما يسم علیه امس لأن الحْمُسَ لا یستقه إلا الققنراء: والخراج 
مصروفً فيما يعود عه على كافة أهل الإسلام. 


(۱) الحشر: ۸. 

.٩ الحشر:‎ )۲( 

٠١ الحشر:‎ )۴( 

() کتاب الخراج لأبي یوسف ص٣۲.‏ 

.٠۳۸/۹ الخراج لأبي یوسف ص٥۲۵ وما بعدهاء سنن البیهقي‎ )٥( 

() هذا اعتراض من الجصاص على الطحاوي في عبارته : (نً الفيء یقسم کما 
تفسم الغنيمة)» ويبيّن الجصاص أن الخراج هو فيء أيضاًء كما في أحكام القرآن 
۳ ويصرف في مصالح المسلمين» قال ابن عابدين في الحاشية :۱۳۸/٤‏ «ما 
أذ بالقتال والحرب: غنيمة» وما أخذ بعده مما وضع عليهم قهراً كالجزية والخراج: 
فيء... يوضع في بیت المال٤.‏ اه 


كتاب الوديعة 

مسألة : [مصارف الفيء] 

قال أبو جعفر + وما أذ من مال المشرك» وس لم : و 

يوٴجف* 

بحل ولا رکاب» أو من خرا۔ اج الأرضين» أو من خراج رقاب المشركي. 
أو من المختلفين من أهل الذمةء وأهل الحرب في التجارات في بلندان 
المسلمين»› فإن في ذلك كله أرزاق الج ةه وسة الور وأرزاة 
المقابلةء وإصلاح الجسور والقناطرء وبناء المساجد» فما فضل بعد ذلك 
الاما ن :المستق): 

قال أحمد : الأصل فيه ما قدمنا من الآياتء وهي قوله تعال: ( 6 
لی آلآ € إل آخرها. 

فجعل الفيء عائداً على الكافق فينبغي أن بُصرف في هذه الوجوه 
التي ذكرها. 

زكذلك فل عبر رة الصجابةه راقرا عة عله 

مسألة : [العنيمة لمر شه القتال] 

قال أبو جعفر : (ولا يدخل في ذلك العبدء ولا الأعراب الذين لا 
يحضرون القتال). 

وذلك «لأن النبيٌ صلئ اله عليه وسلم لم يكن ينهم للعبد» وكان 


() ما أوجف المسلمون عليه: أي أَعْمَلوا خيلّهم أو ركابهم في تحصيله» كما 
في المغرب .۳٤۳/۲‏ 

(۲) في الصفحة السابقة. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲-۵ سنن الببهقي ۰۲٣۱/۱‏ 


e 


Yr.‏ کتاب اا 


أوديعة 


وفي حديث علقمة بن مرد عن أبي يزيد عن أبيه «أن النبي صل ان 
عليه وسلم قال في وصية الجيش: فإن أسلموا فلا شيء لهم في القسمة 
حت يشهدوا القتال»". 

مسألة : [إعطاء الإمام الناس على تدر الحاجة] 

قال أبو جعفر : (ويْعْطَى الناس مِن ذلك على مقدار الحاجة). 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: : «والله الذي لا إله إلاهوء ما 
أحذ إلا وله في هذا المال حق» أعطيه أو منْعَه» وما أح ای یچ ج 
إلا عبد مملوك. وما أنا فيه إلا كأحدهمء ولکتًا على منازلنا ِن کتاب 
الله» وقَسْيتا من رسول الله» فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقَدَمه 
في الإسلام» والرجل وغتاؤه" في الإسلام» والرجل وحاجته». 


() الرَضلخ: العطية القليلةء كما في النهاية ۲۲۸/۲ المصباح المنير (رضخ). 
وهذا في اللغةء وأما في الاصطلاح فهو: عطية من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم 
له» يجتهد الإمام في فدرهاء ينظر طلبة الطلبة ص۱۸۹ والزاهر للأزهري ص٤۰۱۸‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠١۷/۲۲‏ 

(۲) في صحیح مسلم ۱٤٤٩/۳‏ بلفظ: «لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن بُحذيا 
من غنائم القوم؟» وبلفظ : يرضخ: في سنن آبي داود ۱۷۰/۳ وسکت عنه. 

(۳) سنن البيهقي ٠۰/۹‏ أخرج عن عمر رضي الله عنه: «الغنيمة على من شهد 
الوقعةا» وهو في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح» كما في الفتح لابن حجر 
7 

1٤/۳ العَنّاء: بفتح الغين والمد: هو النفع» تهذيب الأسماء للنووي‎ )٤( 

() مسند أحمد ٤۲/١‏ واللفظ قريب جداً منه» سنن آبي داود» وسکت عنه» 


كتاب الوديعة 

سا [لاحمام التفضيل بين الناس في المطية] 

قال أبو جعفر : (وله آن يفضل إن رئ التفضیل» آو يسري ينهم إن 
رأئ ذلك). e‏ 

قال أحمد: هذا اموکول إلى رأي الإمام واجتهاده في توخي 
O aT‏ 
ھا ثم رئ عمر رضي الله عنه التفضيل» » ثم حکي عنه آنه قال: | 
عشت إلى قابل لأجعلن الناس بتاناً واحدأى يعني شيثاً واحداء زک 
على أنه رأى التسوية حين قال ذلك. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : يسوي بينهم في العطاء". 

وهذا عندنا على أنه رأى المصلحة في التسوية في ذلك الوقت. 

مسألة : [تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين] 

قال أبو جعفر : (وأما أربعة أخماس الغتيمة مما سوئ الأرضين 
سم بين الغانمين» ويْرْضَّخ للعبيد والتساء إذا حَضروا القتال بأمر 
الإمام). 


قال المنذري في تهذیبه :۲۰٤/٤‏ في إسناده محمد بن إسحاق اه. قال عنه ابن حجر 
في التقريب ص/1۷٤ :)٥۷۲١(‏ صدوق يدلس اه وقد رواه هنا معتعناًء ا 
اليهقي في السنن ۳٤٦/٦‏ من طريق أبي داود. 

() سنن البيهقي .۳٤۸/٦‏ 

(۲) سنن البیهقي ۳٤۸/٦‏ 

(۳) سنن البیهقي ۳٤۹/٦‏ 


۳۲ تاب الودییة 


e‏ 2 ي وم 


وذلك لقول الله تعالى: واعموا تما عَبِنْشم من سیو فان يله خم به 
فجَعَلهٌ غنيمة لهم زاس نها الخ فيثبت أن الباقي بعد 


د ایم 


الحُمُس للغانمين كما قال الله تعالى: (ووركةأبوه ديات 4 عل 


أن الباقي للأب» وقد أكد ذلك بقوله تعالى: # قَكلوأماعَيم عكر 
ً4" . 

ولا يسم للعبيد والتّساء» ويرْضَخ لهم» لما روي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

ومسألة سهم الفارس والراجل» قد بها بعد هذا الموضع في أبواب 
السَيّر» وكذلك مسألة اعتبار حال الدخول في سهم الفارس. 

مسألة : [سهم من مات من الغانمين في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومَّن مات في دار الحرب قبل إحراز الغنيمة في دار 
الإسلام» أو بيعهاء أو قَسْمَيّها: فلا سهم له). 

قال آبو بکر آحمد : E a‏ 

مالم رز : لم يثبت فيها ح للغانمين» فإذا أخررّت: : ّت فها 
الحق» ولم تملك فإذا سمت : ملگت. 


() الأنفال: .٤١‏ 
() التساء: .١١‏ 
() الأآنفال: 1۹. 

() تقدم 


كناب الوديعة 
EE‏ 


عندنا آن جيشاً لو لحقهم في هذه الى 


وإنما كان كذلك؛ لأنه صح 
قبل الإحراز: شركهم فيها. 

فإن مات منهم واحٌ بعد إحراز الخنيمة 
وره ؛ ؛ لاه وإن لم يُمْلّك» فقد ثبت له فيها حق 

الوق تد جوز ان تل ان وء ل الد اماي قد ین 
فيه الحق لولي الجناية» بأن يدقع أو يدي» ولم که بعد» ثم إذا مات 
انتقل ذلك الحق إلى وارثه» وقام فيه مقامه» كذلك ما وصفنا. 

فإذا قسمّت: ملك كل واحا منهم نصيبه» لتعيّن حه فيهء وانقطاء 
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حق غیره عنه. 


في دار الإسلام: کان نص 


فإن سمت في دار الحرب» أو بْعّت: ّت حقوفُهم فبهاء وانقَلت 
بالموت إلى ورثتهم؛ لأن جيشاً لو لَحِقَمم بعد اليع» أو القسمة: لم 
رکم فیهاء وذلك لأن بيع الإمام وقمتّه جائزة إذ كانت مسألة اجتهاد 
يم فبها حكم الحاکم إذا حکم به» وني بیعه وقسمته حكمٌ منه يقطع حقً 
کل واحلر غیرهم عنه» فتثت حقوقهم فیه. 

مسألة : [غنيمة مَنْ لَحِقَ الإمامّ في دار الحرب للقتال] 

قال : (ومَن لق الإمام في دار الحرب قبل خروجو منهاء طالباً 
للقتال: استَحَق معهم الغنيمة). 

TS 
» إلى أن يحصلوا في دار الإسلام ومنَعهاء انت الحاجه‎ 


() مصنف عبد الرزاق ۳٠۳/۵‏ 


Yé‏ كتاب الوديعة 


قائمة في إحراز الخنيمة» استَحَق السهم وإن لم يقال » كما لو وف رذ 
لهم ولم يقاتل: استَحَق السهم» وقد با هذه المسألة أيضاً في السْير. 

مسألة : [ليس لاإمام قسمة الغنائم في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يَقّسم الغنائم في دار الحرب). 

وذلك أن جيشاً لو لمهم : شَركّهم فيها على ما ياء وإذا قَس: 
جازت قسمته ؛ لأنها ما يسوغ الاجتهاد فيهء فينفذ حكم الإمام فيها 

فان قيل: «قسَم رسول الله صلئ الله عليه وسلم غتائِم بني المُصطيق 
قبل رجوعه إلى المدينةا". 

قيل له: لأن الموضع صار مظهوراً عليه» وصار من حَيّز الإسلام. 

مسألة : [قسمة ما عَنمَّه المسلمون من الأرضين] 

قال أبو جعفر : (وما نمه المسلمون من الأرضينء كان إلى الإمام أن 
يقسمَها على ما تُقَسَم عليه الغنائم إن رأى ذلك حظاًء وله أن يوققّها إلى 
المسلمين» ويجعلها أرض خراج» ويكون خراجُها مصروفاً إل ما ذكرنا 
وجهه في هذا الكتاب. 


() قال الحافظ في التلخيص الحبير :٠٠١/۳‏ «أما قسمة غنائم بني المصطلق؛ 
فذكره الشافعي في الأم هكذا - وهو في الأم ٠١١-٠١١/٤‏ - واستنبطه البيهقي - 
كما في السنن ۹4 - من حديث ابي سعید قال: «غزونا مع رسول الله صلی اله 
عليه وسلم غزوة بني المصطلق» فسيّنا كرائم العرب» فطالت علينا العربةء ورغبنا في 
الفداء» وأردنا أن نستمتع ونعزل...٠‏ الحديثء قال: ففیه دلیل عل أنه قسم غنائمهم 
قبل رجوعه إلى المدينة٠.اه‏ وحديث أبي سعيد هو في صحيح البخاري 17۰/0“ 
وصحیح مسلم ۱۳٣٤/۳‏ . 


كتاب الوديعة 


فإن شاء أن يسن علي أهلها المغنومة عليهم. E‏ 
الخطاب في السواد' » فتكون الأرض إذا فعل ذ ذلك ملكا لھ 
کما یترارثون سائ آموالهم. 

وإن شاء أن ينقل إليها قوماً من أهل الذمة ميراهم» في في ذلك 
كلهم لو مَّن عليهم فيها. 


وإن شاء قَسَمَها بين الغانمين» وكانت أرض عثر. 


۰ يتوارلولها 


وإن وَتَفهاء أو من على أملهاء أو تقل قوما من أهل الذمة: فهى 
أرض خراج). 

قال أحمد : قوله: وإن شاء وقَقَها: لا أعرفه عن أصحابناء وإننا 
المشهور عنهم في سائر كتبهم» وما سمعتاه ِن شيوخنا أنه بالخيار إن 

شاء قَسَمَها بين الغانمين بعد إخراج الخْمُس» ونكون حينئذ أرض عُثر. 

وإِن شاء من على آهلهاء ووضع عليهم [الجزية]. وعلى الأرضين 
الخراج» ويكونون ذْمَّة أحرارأًء وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها 
ویتبایعونها. 

وإن شاء استرق أهلّهاء أو قله" ونقل إليها قوماً من أهل الذمةء 
فيجعل الأرضين ملكاً لهم» وتکون ارض خراج' 


(۱) يأتي تعريف السوادء وتخريج الأثر في الصفحة التالية. 

() ساقطة من الأصلء والعبارة تامة في تبيين الحقائق ٠۴٤۸/۳‏ 

(۳) في الأصل: (قسمهم)ء والصواب: (فتلهم) كما في متن القدوري حع 
اللباب ٠۲٤/٤‏ وغيره» والله أعلم. 


و a‏ ۳ الهداية 
)٤(‏ وجاء مثل كلام الجصاص في متن القدوري مع اللاب ٤‏ الهداية 


۳۹ كات الوديعة 


والذي ذکره أبو جعفر من وَقَفِها: يجوز أن يکون من رواية وقعت إل 
عنهم» ولم تبشا. 

والأصل في ذلك: «أنً ابي صل الله عليه وسلم فَتح مكة علو" 
وم عليهم» وأَقرّهم على ديارهم وأموالهم"". 

«وقد قَسَمّ عض حصون َء ولم يسم بعضتها فعلشا أن 
الإمام مر بين القسمة» وبين المَنٌ والإقرار على آموالهم وأرضيهم. 

«وفكح عُمر السواد“ وشاور علا وغيرّه من الصحابة ‏ فأشاروا علبه 
بإقرار أهلها» ووضع الخراج» وخالفه الزبير وبلال وتر آخرون» واحتح 


علیهم بقول الله تعالی: کک لای دول ب الانیاو یکم 4 ئم قال: 


۲ تبیین الحقائق .۲٤۸/۳‏ 

(۱) «أصله من علا عنواً: إذا ذل وخضعء والاسم: العَوةء ومنها قولهم: فتحت 
مكة عنوةء أي قرا وقهرا» كما في المغرب ۸۷/۲. 

(۲) صحیح مسلم .۱٤٠٥١/۳‏ 

(۳) سنن أبي داود ٤۱۰/۳‏ وفيه: «قَسَم رسول الله صلی اله عليه وسلم خيبر 
نصفین: : نصفاً لنوائبه وحاجته ونصفاً ب بين المسلمين؛» وإسناده جيدء كما نقل ذلك 
الزيلعي في نصب الراية عن صاحب التنقيح - ابن عبد الهادي - وقد توسع الزيلعي 
في الكلام علبه. 

)€( آي سواد العراق. «وسمي سواد العراق رة آشجاره وزروعه... وهو 
الذي فيح على عهد عمر رضي اله عنه». . اء كما في المغرب ٤٠١/٠‏ 

۷ الحشر:‎ )٥( 


کتاب الوديعة 


طلمْمّرء لجرت € إلى قوله: : رمت جائر ین رین 4 8 

TT 
الأغنباءء ويبقى الفقراء بغير شيء» وأوجبت أيضاً الحق لمن يجي‎ 
بعدهم.‎ 

وذلك لا یکون إلا باقرار أهلهاء ونع الخراج ابام ا 
جاء بعدهم» فرجعوا جمیعاً إل قولهء وصاروا مَحجوجین بما هم عليه 
من دلالة هذه الآيات على صحة ما ذهب إليه» فتييوه ورَضرا بحكمه فيا 
كم به في السواد» فصار إجماعاً. 

وقد تكلمنا في مسألة فتح مكة في أبواب السير من هذا الكتاب» 
بجملة كافية لمن تدبّرهاء وكان الح طَليه معها. 

مسألة : [بيع أرضٍ الخراج] 
ويجوز بيع أرض الخراج؛ لأنها ملك لمن أَرّ عليهاء والدليل عليه: 
أن المواريث تجري فيهاء ولا يجوز لأحار أنخذها مسن أيديهمء ولا أن 
ول بينهم وبينهاء كما أن من أقرّهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل 
مكة» ومن عليهم» كانوا مالكين لأموالهم التي كانت لهم قبل الظهور 
والعَلة. 

فإن قال قائل: إنما قر عم أهل السوّاد على حكم الفيء. 


() الحشر: .۱١-۸‏ 
() وقد روئ خبر فتح سو 
١ N‏ في ترجمة عثمان بن حنيف» ولم أجده في 
كما هو معلوم ناقص» سنن الییهقی ۲۳۱۸/۲ ۰۱۳۸/۹ 


اد العراق ابن سعد في الطبقات٠‏ كما في نصب الراية 
فى المطبوع من الطبقات» والمطبوع 


۳۸ كتاب الودبیة 

قیل له: لو کان كذلك. کان مَّن سلم منهم لا یکون حرا ولا کانرت 
الجزية واجبة عليهء مثل العبدء وكان يكون بعد إسلامه بمنزلة العبد إذا 
آشلم: 

# وأما ما ذَكَرَ أبو جعفر في وجوب العش إذا ق قَسَّمء والخراج إذالم 
يقسم: : فان الأصل فيه أن المسلم لا يدأ بالخراج؛ لأنه في والكافر ل 
يبدأ بالحشر الذي هو صدقة؛ لأن الصدقة فربةء ولا فُربةً للكافر. 

وقد يجوز إيجاب العّشر في أرض الخراج إذا أقرَ الإمامٌ أهلّها عليها, 
ورآى ذلك» ولا يكون صدقة» بل يوضع موضيح الخراج» ذَكرّه محمد في 
الزيادات. 

مسألة : [خراج أرضٍ باعها ذمي لمسلم] 

قال أبو جعفر : (ومَ من باع من أهل الذمة أرض خراج من مسلم: فعليه 
الخراج بحاله). 

وذلك لما «روي أن اميل" أسلم» فقال علي رضي الله عنه: إن 
أقمت على أرضك» فعليك الخراج». 

وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب في دهقانة" نهر المَلِك» حين 


() «الريّل: هو من القرس» أسلم أيام عمر رضي الله عنه» كما في الإكمال 
لابن ماکولا .٩٤/ ٤‏ 

(۲) مصنف ابن بي شيبة ۳۳۳/۱۲ سنن البيهقي .1٤١/۹‏ 

() «الدهقان: بكسر الدال وضمهاء رئيس القرية... وأصحاب الزراعةء وهو 
معرب». النهاية ٠٤١/۲‏ وينظر لأثره المصنف ۳۳۳/۱۲ 


كتاب الوديعة 


وايضاً: ع و م ما اف ایی زرو چ و 
في الأرض»٠‏ فلا يجوز تقله إلى العش الذي هو حر لخاص من 
و اذ لا سبیل لھما إل إبطال ما قد ثین ن الحق 
فيها للكافة. 
مسألة : [شراء الذمي أرض عُشر من مسلم] 
قال آبو جعفر : (وإذا اشتری الذمي أرضاً من أرض العُشر من مسلم 
فيه الخراج في قول أبي حنيفة» ثم لا يعو إلى اشر أبدا ران م 
2 ‌ 
وقال أبو يوسف: على الذمي فيها عثترآن» ويوضتعان موضع الخراج 
وقال محمد: هي أرض عر على حالهاء وتوضمٌ في مواضع الث 
قال أحمد : يعني أنه يوضع موضيع الصدقة. 
قال أحمد : روئ ابن سَمَاعة عن محمد: : أنه يوضع موضيع الخراجء 
إلا أنه فيما تُخرج الأرض. 
والأصل في ذلك: : أن الواجب كان عليها في المسلم: a‏ 
صدقة» ولا جائز اخ الصدقة من الذمي؛ TT‏ 
۱ 
للذمي» فوجب أن يَسقط العُشر بي 
E 1‏ ز إخلاء الأرض من وجوب 
واحتَجتا إلى إثبات الح فيهاء إذ لا يجوز إخلا a‏ 
حق فيهاء وجب أن يكون ذلك الحق هو الخراج؛ لأن الکافر لا ي 
بالعشر. 
٤ 1‏ اة اها 4 بعد الظهور عليهاء أن 
ألا ترى أن الإمام إذا قر أهل الأرض عليها 
لها من العشر إلئ لخر ؛ 
اواج علبهم هو الخراج» فلا بتع من ا 
حق 
لأن الخراج عائدٌ على كافة المسلمين ۽ فلم ي 


2 كتاب الودبعة 


الذي كان فيهاء وهم الفقراء. 

ولیس ذلك کارض الخراج إذا أسلم الها واشتراها مسلم؛ لأن في 
إسقاط حق الكافة إلى الخاصة. 

وأصل أبي حنيفة: نها إذا وجب فيها خراج أو عشرانء لم تتتقل إل 
العشر الواحد أبدآء وقد يجوز أن تنتقل من العُشر إلى الخراج» وإلن 

فقال في تغلب" اشتری أرض عشر: آن عليه عشريْن. 

فإذا اشتراها من التغلبي ذمي: فعليه عَشرآن في رواية أبي يوسف 
ومحمد عن أبي حنيفة. 

وفي رواية الحسنِ بن زياد عن أبي حنيفة : عليه الخراج. 

* وأما أبو يوسف فإنه يقول: إنه قد يقل من الخشر إلى العشرين 
بشراء الذمي والتغلبي» ثم يعود إلى عشر واحدر إذا اشتراها مسلم. 

وجَعَلَها بو يوسف بمنزلة آموال الرّكاوات سه لو مر بها مسلم» 
وعلى العاشر أن يأخذ منه ربع العُشر وهو زكاته» ولو كانت لذمي أَخَدَ منه 
نصف الحُشر: ملي ما يُؤخحذ من المسلمء فإن عاد إلى المسلم: عاد إلى 
ربع العشر. 


() «بنو تغلب: قوم من مشركي العرب» طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية» 
فأبواء فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفة» فرضوا. المغرب ١/۷١٠ء‏ وينظر 
الأموال لأبي عبيد ص۳۲. 


() وعلیه مشیٰ في الکنز وشارحه الزیلعي ۲۹٤/۱‏ وابن عابدین ۳۲۹/۲. 


كتاب الوديعة 
TEY‏ 


وكذلك الأرضون عنده إذا كان أصله 
ني الأصل؛ فانها لا تتتقل | إلى العشر أبداً. 

واا ال مة: : فاته يعتير ما ابشديت به الأرض ٠‏ فان ابفديت 
بالخراج: : لم يقل أبداًء وإن ابشدريّت بال تار: :لم يتتقل أبداء لا إلى 
الخراج» ولا ال شرن بشراء مي ولا تغلبي نصراني. 

وروی ابن سماعة عته أيضاً: ها عل يشر ادلي زان کا 
وتوضتع موضع الخراج؛ إلا أنها تكون قيما خرجه الأرض. 

وقال محمد: إذا ابلرئ التغلبي» بان جيل على أرضه شرن نہ 
اكه أو باعها من مسلم أو ذمي: فالعشرآن على حالهما في قول محمد. 

قال أحمد : والصحيح الذي استقرً عليه قولّه المشهور: أنه بُمبَر ى 
دأ به الأرض» ثم لا يتير أبداً. 


العش فما إذا کانت کی اج 


ووجه قوله ذلك: أن ذلك حق قد تعلق بالأرض» فلا تبر باتتقال 
اليلك؛ لأن الأملاك لا تأثيرَ لها في إسقاط حقوق الأرضين. 

ألا ترئ أن العشر قد يجب في أرذ ض الوقف التي لا مالك لهاء كما 
تجب في أرض لها مالك وقد يجب الخراج أيضاً في أرض الوقف» فد 
على اعتبار ثبوت الحق ابتداءً في الأرض» ولا اعتبار بالملك فيه. 

ومن هذا الوجه فارق ذلك عنده المال الممرورً به على العاشير» في 
أنه يجب تارة رع المُشر إذا كان لمسلم؛ وتارة نصف العشر إذا كان 
لذمي؛ لأن هذا الح يتعلق حْكمّه بالمالك» » آلا ترئ أنه لو مر به غير 
مالك : : لم يجب فيها شيء۰ بأن يكون مودوعاًء أو مضارباًء وأن الصبي 
والمجنون لا بوخد ذلك من مالهماء فدل على اعتبار المالك فيه؛ 
وسقوطه في الأرضين. 


Té‏ كتاب الوديعة 


ولأبي حنيفة في إفساد هذا القولء واعتبار حكم المالك: أنهم جميئ 
اعتبروا حُكّم المالك في الابتداءء فإن كان مسلماً : کان في أرضه الد 
وإِن کان کافراً: فالخراج» فلما احقلف الحكم في الابتداء فيما يجب من 
الحق» كان كذلك حكمّه عند انتقال الملك الذي قدّمتا. 


HEHE 


س ا 
کتاب الاح 


مسأل : [لا نكاح إلا بشاهديْن] 

قال آبو جعفر : (ولا نکاح إلا بشهودٍ آحرار» مسلمین» بالغین 
شاهدين أو أكثرء أو رجلٍ وامرأتیّن). 

قال آحمد : لا نکاح إلا بشهود» روي عن عمر رضي اله عن" 
وعبد الله بن عباس" رضي الله عنهماء من غير مخالف لهمامن 


(m0. 


الصحابة 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارٌ بألفاظ مختلفة في نفي 
النكاح بغر شهود» وروي عن علي وابنِ مسعود» وعمران بن حصن 
رجابر» ونس بن مالك» وأبي موس الأشعري» وابن عمرء وأيي سعيارء 
وأبي هريرة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا 
بشاهديّن» بألفاظ مختلفةء والمعنى واحد. 


(۱) سنن البیهقي ۱۲۹/۷ . 

() سنن البیهقي ۱۲۹/۷ . 

(۳) ومثله في بداية المجتهد .٠۷/۲‏ 

() سنن الدارقطني ۳ سنن البیهقي ۰۱۲۵/۷ صحیح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص۳۰۵ »)۱۲٤۷(‏ وصححه ابن حزم في المحلى ٠٠١/4‏ والزرقاني في 
ش المرطا ۳ وینظر مجمع الزوائد ٤‏ . وقد ورد الحديث كما قال 


 ے‎ 2 O 


Y4‏ کتاب النکار 


وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفةء بعضها من جه 
الرجالء وبعضُها من جهة الإرسال» والصحيح عندهم متها ما پروی عن 
الحسن مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم» فیصَحخونه عن الحسن. 
وهو مرسّل عن النبي صلى الله عليه وسلم» فلا يقبَلونه لأجل الإرسال. 

وهي عندنا صحيحة يِن أكثر الوجوه التي رُويت فيه» وليس طريقة 
الفقهاء فى برل الأغباز طربفة أصحاب الحديث ولانعلم أحدامن 
الفقهاء رَجَع إليهم في بول الأخبار وردهاء ولا اعتبر أصولّهم فيها. 

وإذا كان كذلك» فالأخبار المرويّة عن النبي صلىئ الله عليه وسلم في 
أن : «لا نکاح إلا بشهود»» و: «بشاهديْن»» صحيحة يجب قبولها إذا لم 


المؤلف بألفاظ مختلفة: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» «لا يحل نكاح...» 
وغیرها. 

(۱) وعلىٰ مشل هذا نص الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه الإلمام» فقال: 
«وشرطي فيه أن لا أورد إلا حديث من وتفه إمام من مزكي رواة الأحاديث» وكان 
صحيحاً على طريقة أهل الحديث الحفاظ. أو أئمة الفقه النظًارء فإن لكل منهم مغز 
فصده وسلّکه» وطریقاً عرض عنه وّرکه» وفي کل خير؛ آھ. 

ققد يُحكم للحديث بالصحة ‏ مع ضعف إستاده - إذا تلقاء العلماء بالقبول» كما 
أن كثيراً من العلل التي يل بها المحدثون» لا تجري عل أصول الفقهاء وأيفاً 
استدلال المجتهد بحديثٍ تصحيح له وآمر التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي» كما 
بين هذا السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي .1۸-1٤/١‏ 

وقد توسع في بيان ما يتعلق بالتصحيح والتحسين العلامة الشيخ ظفر أحمد 
العثماني التهانوي في المقدمة الأولئ: «قواعد في علوم الحديث» لكتابه النافع : «إعلاء 
السنن؛ ص۳۷ بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالئ. 


کناب الاح 


برها أصل» وجاءت من الوجوه التي تفيل فيها أحبار الأحار 
وعلی آنه لا فرق عندنا بين المرسل والموصول من أخبار 
فإذا ثبت من جهة الإرسال بالاتفاق: لزم حکمُه 


الآحاد. 
ووجب العمل به 

وقد روي في ذلك لفظ آخر موصول عن البي صلى اه عل اسا 
وهو : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أحمد بن ن عبد الله بن سان 
اليياجي لري قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا عبد 
الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلل 
لله عليه وسلم قال: «الً يا: اللاتي تحن فسن بغير بت" 

وأيضا ا قد اتفق الفقھاء" عل أن عقد النكاح مخالف لسائر العقود. 
في افتقاره إل معنیٰ يضام من إعلانٍ أو شهودء فكان حضور الشهرد 
عندنا اول بکونه شرطاً من الإعلان والإشهاد؛ لأن من شط 
جلها مقارنة للعقده ومن شرط الإعلان أن لا يحصل مقارناً للعقد» وما 
یقارن العقد اوی بأن یکون شرطاً فيه مما لا یقارنه ویتراخی عنه. 


وأيضاً: «نهئ النبي صل الله عليه وسلم عن نكاح الس وإذا لم 
يَحضرهما غيرُهماء فهو نكاح السرّء فلا يجوز. 


(۱) سنن الترمذي ٤۱۱/۳‏ ورجح وقفه» سنن البيهقي ۰۱۲٥/۷‏ وسیذکره 
المؤلف قريباً موقوفاً على ابن ن عباس رضي اله عنهما. 

(۲) بداية المجتهد ۱۸-١۷/۲١‏ المغني لابن قدامة ٠۳۳۹/۷‏ 

(۳) أي يضم إليه. 

() رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد ين أبي الجرا 
ينكلم فيه أحدء وبقية رجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد ٠۲۸/٤‏ 


ولم 


EN‏ 2< ۲۲ ے 


3 تتاب اللکیے 


مسألة : [جواز النكاح بشهادة رجلِ وامرآتین] 

وإنما جاز النكاح بشهادة الرجل والمرائيّن» لما روئ نوح بن ميمون 
المضروب عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بوي وشهود". 

وذلك يتناول الرجل والمرآتين؛ لأن اسم الشهود يتناولهم جميعاً. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: الا نكاح إلا بول 
وشاهدَيْن؛"» وذلك ينتظم جوازه برجل وامرآتين» لوجود الشاهدَين. 

وأيضاً: فإن اسم الشاهدين في البيوع» يتناول الرجل والمرأتين. 


ےم 


والدلیل علیه: قول تعالی: (واشکفی وا که يکن ين راڪم لم 
کیا رجن ری واکان 4 . 

معناه والله أعلم : فإن لم يكن الشاهدان رجلَيْن» فالشهيدان رل 
وامرأتان» فسمًىٰ الرجل والمرأتين شهيدين؛ لأن قوله تعالى: لانم 
نارجن 4: معلوم أنه لم يرذ به: فإن لم يوجّد الاثنانء لاتاق 
المسلمين على جواز شهادة النساء مع رجلين» فلم أن المراد تسمية 
الرجل والمرأتين شهيدين» ليعتبر ذلك في سائر الحقوق”. 


() تقدم. 

() تقدم 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

() وذلك في حال عدم وجود رجلين في ساثر الحقوق. إلا ما قام الدليل على 
منع ذلك» كما في أحكام القرآن .٠۰٠/١‏ 


کاب النکاح 


EY 

وإذا صح ذلك» تناوله"' قوله: نکاح إلا بولي وشاهدین؛. 

4 
وين جهة التظر: إت النكاح حبق لا يفط يانه قا ن 
الحقوق من الأموال وغيرهاء مما لا سقط بالشبهة ET‏ 
vT‏ يجور 


في إثباته بشهادة الرجل والمرأت 
الشبهة. 
وإذا جاز إثباته بهم ٠‏ فالعقد ا 


تين جوازها في كل حق لا بُ قط 


ولیٰ آن يتت بحضورهم وینعقد بهم. 

واا : فإن المْضع حق يلك بالعقدء فأشبه الأموالء وسائر العقود 
على المنافع. 

مسألة : ا المرأة في تزويجها] 

قال أبو جعفر : (وولي المرأة في تزويجها أبوهاء ثم صن فوقه 
من الآباءء درجة بعد درجةء لا ولاية لأحار منهم مع مَن هو أقرب 
إليها منه. 

فإن کان لها أب وابن : فإن أبا يوسف قال انها انها دون أا 
وال خمد وها آبوهاء دون ابتها). 

قال أبو بكر : فأما اعتبار الآباء في ولاية النكاح» فلا خلاف فيه بين 
الفقهاء" فيما أعلم. 


(۱) أي يلحقهم اسم الشهيدين بعموم هذا الحديث» ويثبت النكاح بشهادة رجل 
وامرآتین» كما أوضح هذا المؤلف أيضاً في أحكام القرآن ٠٥01/١‏ 

(۲) وأبو حنيفة مع أبي يوسف» كما في تببين الحقائق ۰  ,‏ وحاشية ابن 
عابدین ۷1/۳. 

(۳) بداية المجتهد ۱۳/۲ المغني ٠۳٤۹/۷‏ 


کتاب النیاے 
س 


TEA 


واا إفااجتيع أب وابْنْء فإن جهة قول آبي يوسف فیه: أن الو ولاية و 
النكاح مستَحََةً بالتعصيب» وأقرب العصبة الابنء فكان أولیٰ بالولاية في 
النكاح من الأب» وكذلك ابن الابن وإن سَقَل ٠"‏ 

وقال محمد: الأب أول؛ لأنه اول بالتصرّف عليها في حال الجنون 

في الشراء والبيع ٠‏ » فكذلك في النكاح. 

# قال : (ثم بعد هؤلاء: : الأخ من الأب والأم» ثم الأقرب فالأقرب 
من العصبات» ثم مولى العَنَاقة؛ لأنه عصبةء والمرأة المعيقة والرجل 
سواء؛ لأنها عصبة). 

٭ قال : (ومَن کان مجنوناً: فهو كالمیت). 

لأنه لا ولاية له على نفسهء فكيف يستحقها على غيره؟. 

مسال 

قال : (ولا ولاية لكافر على مسلمة في النكاح). 

لقول الله تعالی: وان ماه لل گفرى عل أَلْوْمِنَسبيلا 4 وقال 
تعالی: < ولیت قروا بعص ولآ بع € وقال: $ والمۆيون نَت 
بعصم آولیاة بم بع 4 . 


() أي آنه يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب. 
() النساء: .٠٤١‏ 

(۳) الاتفال: ۷۳ 

.۷١ التوبة:‎ ) 


کناب الكاح 

1 

قال : (ولا يكون المسلم ولبًاً للكافرة). 

قول اته تعالى: ‏ والیئو الۇت بنسممأولبا؛ بت € ولان لا 
تورث بينهماء والرلاية في النكاح مستَحقة بالتوارث. ألا ترى أن العبذ لا 
بروج ابه » لخروجه من أن يکون من آهل الميراث. 

مسألة : [سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة] 

قال أبو جعفر : (ومَن كان منهم غائباً عَبْبةَ منقطعة: فلا ولاية له). 

لأن انتظاره ضر على المرأة؛ لأنه ربُّما أتاهم مَن برغب في تزويجه 
يفوت بانتظار الولي» ولا يستحق أحدٌ الولاية على غيره فيما عليه فيه 
ضرر. 

٭ قال أبو جعفر : ( وذكر اب سَمَاعة عن بي يوسف: أن الي 
المنقطعة مثل ما بين بخداد والري"ء وهي عشرون مرحلة). 


.۷١ التوبة:‎ )١( 

(۲) الري من بلاد فارس» كما في لسان العرب ۹٠/۷1»ء‏ وينظر معجم 
البلدان ۳/١٠1ء‏ وهي الآن مدينة طهران في إيران» كما في بلدان الخلافة 
الشرقية ص۲١٠۲.‏ 1 

(۳) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم والجمع مراحلء كما 
في المصباح المنير (رحل). 

وتساوي حوالي ٤٥‏ کم ينظر في هذا: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة؛ مع 
تعلبقات المحقق ص۰۷۷ كتاب: «المسافر وما يختص به من أحكام العبادات؛ 
للدكتور أحمد الكبيسي ص٠٠‏ 


0۰ کے 


وهذا اجتهاد في تقدير الغْيْبة المنقطعة. 


قال آبو بكر : وروی محمد: ما بين الرّي والكوفة. أو 
والبصرة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولأحد الوليّبّن أن يزوج دون الآخر). 

لأن الولاية في النكاح لا تتبعّض. إذ كان عقد النكاح لا يتبعّض. فإزا 
للك حش الحقد» ملك جيه كالطادق ولحرة 

وأيضاً: لا نعلم فيه حلاف بين الفقهاء. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي 
يقتضي جوازه بأيّهما وٴجد. 

مسالة : [امتناع الولي من تزويج موليته] 
قال : (وإذا امتنع ولي المرأة من تزويجها: زوًجها الحاكمٌ إذا كان 
كفۇاً). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام : يما امرأة تزوجت بغير إذذ 
مواليهاء فنكاحُها باطل» فإن ١‏ شتَجرٌواء فالسلطان وليم لا ولي ل 


( مدينة مشهورة على الفراتء كما في معجم البلدان ٥۸/۳‏ وهي معروفة 
الآن على شاطىئء الفرات في سورياء وبقية من آثار قصر الرشيد فيها ظاهرة. 

.٤٠٤/۷ المغني‎ )( 

(۳) تقدم. 

() تقدم. 


تاب التکاح 
rol :‏ 


مسألة : [وجوه الكفاءة] 
قال ابو جار (وقريش بعضها اا لبعض. > والعرب بعظها أكفاءً 
لعض» والموالي : من کان له أبوان" فصاعداً أكفاء بعضهم لبعض). 


قال آہو بکر : الدليل على اعتبار الكفاءة: قول اله تعالی: لامجا 


ع فیما فلن ۍ مهن يالو 4 > ولیس Ns‏ 
والأخلاقء أن تفع الشريغة نفسها عند حارس أو زلجي 
انكر في أخلاق المسلم. 


وقد روي عن ابن عمر وعائشة ثثة عن النبي صلىئ الله علبه وسل آنه قال: 
«العربة بعضّها أكفاء لبعض» E‏ وحي بحي“ ورجل برجل» 
والموالي بعضتُهم أكفاء لبعضء فك اقل وحي بحي ورل 


OF 


برجل؟ 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حامد بن الشاذِي الكَشّي ثقة 


»بل هومن 


() «الموالي: بمعنى العنَقاء» ولما كانت غير عرب في الأكثرء غلبت عل 
العَجَّم والمراد: غير العرب» وإن لم يمهم رق» لأنيم لا ضلوا آنسابهم» کان 
التفاخر بينهم في الّين»» المغرب ۰۳۷۲/۲ فتح القدیر ٠۹۰/۳‏ 

() أي له أب في الإسلام» وجَدٌ وهكذاء ينظر تبيين الحقاتق ٠۲۹/۲‏ 

(۳) البقرة: ۲۳۴. 

() سنن البيهقي ٠۳١/۷‏ وقد ذكر له عدة طرق لكنها إما ضعيفة آو ضعيفة جدا 
أو منكرة» وقد ا أيضاً ابن حجر في التلخيص الحبير ۳/٤٠ء‏ وفي الدراية 
۳؛.؛. وينظر نصب الراية 1۹۷/۳ء لكن مع هذا: «قيل للإمام أحمد رحمه الله: 
وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه»» كما في المغني ٠۳۷۷/۷‏ 


Yor‏ کتاب نے 


قال: ثنا علي بن حَجر قال: ثنا بقِبّةَ بن الوليد قال: ثنا مشر بن عد 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعَمْرو بن دینار عن جابر قال: قال رسول ان 
صلی الله عليه وسلم: 

«لا يرجن النساء إلا الأكفاءء ولا مهر دون عشرة دراهم» 


5 


وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «تخيّرُوا لنْطَفكم» وألكخُرا الأكفاء, 
ونوا إليهم»". 

ويدل على ذلك أيضاًن : ماروي أن البي صلى اله عليه وسلم قال 


N 


لعليٌ رضي الله عنه : لاٹ لا تؤخرهن: : الصلاة إذا ئت والجنازة إذا 


حَضرت» والايّم إذا وجدت كفو" . 


(۱) سنن الدارقطني ۲٤٥/۳‏ وقال «مبشر بن عبيد: متروك الحديثه اه سنن 
البيهقي ٠۳۳/۷‏ وقال: احديث ضعيف بمرة! اه. 

لكن قال ابن الهمام في فتح القدير ۱۸١/۳‏ بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: 
«الكنه حجة بالتظافر والشواهد».اه» وذكر ابن الهمام في ۱۸١/۳‏ سندا آخر 
للحديث» ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بهذا الإسناد حسنء ولا أقل منه» وينظر 
نصب الراية ٠۱۹۷/۳‏ 

() سنن ابن ماجه ١/۳۳٦(۱۹3۸)ء‏ المستدرك للحاكم ٠١۳/١‏ قال الذهبي 
في تلخيصه: الحارث: متهم وعكرمة: ضعفوه. اه وقال الزيلعي في نصب الراية 
۳ اروي من طرق عديدة كلها ضعيفة» اه» لكن قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح ٠١١/۹‏ بعد أن ذكر له طريقين فيهما مقال قال: «ويقوي أحد الإستادين الآخره 
اھ 


(۳) سنن الترمذي ۳۸۷/۳ (۱۰۷۵) وقال: حدیث غریب وما أریٰ إسناده 


کناب التکاح 


ا 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لامنَعر النساء ذوات ال 
جهن إلا من الأكفاء». خسان 

وكان ذلك ب بحضرة الصحابة ٠‏ من غير مخالفر له في 

فان قيل : روئ محمد بن عَمرو عن آيي سلمة عن آي هریرء اڑا 
هنار حَجَم النبي علبه الصلاة والسلامء فقال التي صلى الته عليه ورل 
بني بيَاضة» أنكحوا با هندء وأنكخُوا إلى م 

وروي «آن بلالاً طب إلى قوم من الأنصارء فلم يزوجوه» فدَكَرّ 
ذلك للنبي صلی اله عليه وسلم» فقال النبي عليه اللصلاة والسلام: ُء 
إلبهم» فقل لهم: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول لکم: زرجوني, 
فذهب فقال لهم» فقالوا: قد فعلتا»". 


بمتصل» المستدرك ٠١۲/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وفي الدراية لاين حجر 
۲ قال: إسناده ضعيف» وقال البيهقي في السنن ٠۳۲/۷‏ عن هذا الحديث: «هو 
أمثلها في اعتبار الكفاءة» اه. 

(۱) سنن الدارقطني 4۸/۳« سنن البيهقي ۱۳۳/۷ . 

(۲) سنن بي داود ٥۷۹/۳‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر .4٤/٤‏ 
المستدرك ٠٠٤/١‏ «وأبو هند مولىٰ بني بياضة» ليس من أنفسهم»؛» كما في معالم 
السنن للخطابي» وبنو بياضة بطن من بطون الخزرج من الأنصارء كما في الإنباه على 
فبائل الرواة» لابن عبد البر ص١٠٠.‏ 

(۳) لم أهتد إلى تخريجه بهذا السياق» لكن عند ابن سعد في الطبقات A/T‏ 
ان بلالاً تزوج امرأة عربية من بني زهرة» وعند الدارقطني في السنن ۳۰۲/۳ أن هالة 
بنت عوف» أخت عبد الرحمن كانت تحت بلالء وابن عوف من بني زهرة» كما في 
الإنباه لابن عبد البر ص١٤.‏ 


o٤‏ کتاب النکاے 


فهذان کانا مولَيّن قدامَر النبيٌ عليه الصلاة والسلام الانصار 
بتزويجهماء فدل على سقوط اعتبار الكفاءة. 

قیل له: إنما أَمَرَّم أن يزوجوهم برضاهم» لما رأ فيه من الحظ في 
الدينء ونحن نجيز ذلك» ولا نكرهه إذا كان برضا الأولياء. 

وإذا ثبت اعتبار الكفاءةء كان ذلك محمولاً على المتعارف المعتار 
عند الناس»ء ولذلك جعَل قريشا بعضهم لبعض أكفاءء ثم سائر المرب 
بعضهم لبعض أكفاء» لجريان العادة به عندهم. 

٭ قال : (ولا يكون هذا في شيءَ ممًا ذكرنا إلا بوجود المهر والتفقة). 

وذلك لأن المهر بدل من البْضلع» والنفقة مستَحَقة بتسليم تفسها فى 
بيت الزوج» والكفاءة هي المساواة» ولا یون هذا لها مع وجود ذلك من 
جهتها إذا لم يَجد هو بدل ذلك. 

قال آبو بكر : وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في 
الحسب والمال والدين» وهو قول أبي يوسف. 

فال بو يوسف: إن کان فاسقاً معلا : فليس بكفؤ» وإن كان مستيرآً: 
فهو کفڙ. 

* (واعتبر أبو يوسف الكفاءة في الصناعات أيضاً في المرب 
والمَوالي» فقال: لا يکونا لحجام» ولا الكئاس» ولا الحائِك كفؤاً 


وفي الطبقات لابن سعد ۲۳۷/۳ أن بني أبي البكير جاؤوا إل رسول اقه 
صلی الله عليه وسلم فقالوا: زوج أختنا فلاناًء فقال لهم: أين أنتم من بلال... قال 
فأنکحوه. اه. 


اب التکاح 

Yoo 

ا ولخا ولا لصاحب جوه). ٤‏ 
قال ابن سماعة عن محمد : الكفؤ في الحسب وفي المالء ألا ت 

أن الرجل قد یکون ذا حَسّب ومال» ولا سال من فعله» وتكون المراة ری 

صالحةء ولا أرق بینهما إذا کان له جاه وقدرء قإذا کان له خي کان 
و 

شرب ويکر حعى يسر منه الصبيان» ويْضلحَك منه» والمرأة صالية 

ت » ولب هذا أيسر من ذنب ذلك فليس الدين من هذا 


شيء. 


قال اہو بکر : وکان أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا في اعتبار 
الكفاءة من جهة السب والصناعات» وقال: :هم اة 


في 


في الأنفس 
والقصاص» ففي النكاح اول بان یکونوا أكفا وكان يقول: : إن صح 
ا الكفاءة» ففي المهر والنفقة؛ لأن امیر دل البُفلم» والنفقة 
مسألة : [جواز نكاح ای ا ا 
قال أبو جعفر : (وإذا تزوّجت المرأة البالغة» الصحيحة العقل بغير 
انر ولبّها: فالنكاح جائز » وإن کان كفواً لهاء لم يكن للأولياء أن يفرقوا 
ینهماء وإِن کان غیر كفو لها: کان لولبٌّها آن فرق بینهما". 


(۱) بائع الثياب» كما في تاج العروس (خزز). 

() «وهذه الفرقة فسخ» لا ينقص عدد الطلاقء ولا يجب عندها شيء من 
المهر إن وقعت قبل الدخول» ويعده لها المسمئ... ولا تبت هذه الغرقة إلا 
بالقضاء.. والنكاح قبله صحيح» يتوارثان إذا مات أحدهما قبل القضاءء هذا على 
ظاهر الرواية» أما على الرواية المختارة للفتوئ» فلا يصح العقد أصلاً إذا زوجت 


Î‏ کتاب النکا۔ 


وقال آبو يوسف: ينظ القاضي في ذلك فان کان غير کف لھا :فسخ 
نکاحَها علیها» وأصله غير جائز عليهاء وان کان وا اشر ولهنا 
يإجازة نكاحِهاء فإن أجازه: جازء وإن أب أن يجيزه: أجازه القاضي. ٠‏ 

وقال محمد مثل ذلك» إلا في إباء وليّها إجازة نكاجهاء فإنه قال: 
يُخرجه القاضي بذلك من ولايتهاء ويْطل العقد المتقدًم» ويستأنف عقر 
النكاح عليها). 

قال آبو بکر : وما ذکره أبو جعفر من قول محمد» آنه إذا لم جره 
الوليء أخرجه من الولاية» ويبطل العقد المتقدم» ویستانف عدا ثایا: لک 
شر من قول مسف بل التشهور عنه أن الولي إذا لم يجزه: أجازه 
القاضى. 

والحجة لأبي حنيفة في جواز عقدها بغير إذن الولي» من وجوه ثلاثة: 
الكتاب» والسنةء والنظر. 


E E 


فما الکتاب فقوله : ق تل لمم بعد خی تنک روجا عبرم إن لها ل5 


جتاح ہما آن :جا 4 . 


وهذه الآية تدل من وجهيّن على صحة ما قلنا: 


نفسّها من غير كفء!. كما في فتح القدير لابن الهمام 1۸۷/۳ وفي اللباب للميداني 
۳ نقل عن جمع من علماء المذهب أن المفتىٰ به أن النكاح لا يجوز» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد» الذي سيذكره المؤلف عنهما. 

(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة ٤٦ب.‏ 

() البقرة: ۲۳۰. 


کاب الاح 
5۷ 
احدهما: قوله تعالی: نی رار 4 فاجاز عفر ایی _ 
لها وصححه»› حت أجاز طلاق ازو ها بنذم 0 


والآحر: قوله: بتع عمتا 


٠‏ ناجنا 4 فأضاف التراجه 
عق مستأتف - إليها أيضا. 


٣‏ وهي 
من أب جواز ذلك» فقد خالف الاية م هذر. 
ومن ابی ا مِن هڏين الوجهين. 
ویدل عليه أیضاً: قله تعالی: القن أجلن انتح عرزي 
َمَلنَ فة أهنّالمعوفِ 4 فأجاز فعلها في نفسها بالمعروف» ن غير 
شرط الولي. 

فإن قيل: فينبغي أن يدل أن هذا فعل بالمعروف» حتى يصح لك 
الاحتجاج باللفظ» وما أنكرت أن يكون المعروف معه أن يكون بولي» 
ومتیٰ کان بغیر ولي» فليس بمعروف. 

قيل له: الذي يقتضيه ظاهر اللفظء أن يكون المعروف المذكورٌ فيه 
شرطاً في البدل؛ لأن الباء تصحَب الأبدال» كقولك: تَرَوّجْها بألف درهم 
وبثوب» ونحو ذلك" فإذا كان هذا مقتضى اللفظ»ء فمتى تزوج بمال 
معلوم» فقد قضينا عَهِدَة الآية» وصح لنا الاحتجاج بظاهر اللفظ في جواز 


عقدها. 


(۱) البقرة: .۲۳۴٤‏ 
() «وعلى هذاء فينصرف المعروف إلى مقدار المهر» وهو أن يكون مهر 
مثلهاء لا نقص فيه ولذلك قال أبو حنبفة: إذا نقصت من مهر المثل؛ فللاولیاء آن 

يفرقوا بينهما!. أحكام القرآن للمؤلف ٠٠٠/۱‏ بتصرف: 


19۸ کتاب النکا۔ 

وعلی آنه مهما کان المعروف من شيء» فلا جائز أن یکون شرط 
الولي» وذلك لأن تزويج الولي إياهاء لا يكون فعلا منها في نفسهاء وال 
تعالىٰ إنما آجاز فعلها في نفسهاء فغير جائز أن يكون المعروف المذكور 
في الآية رافعاً لحكم اللفظ» ومانعاً من إجازة ما اقتضىئ اللفظ جوازه من 

إن قيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله: «فيمًافَعلن ف أنه 4: 
اختيارٌ الأزواج. 

قبل له: عمومه يقتضي جوار الكل » ومن قَصَرَه على اختيار الزوج 
دون العقد» فهو تارك لحكم الآية بغير دلالة 

وأيضاً: فاختيارها الزوج لا يحصل به فعل في نفسهاء فلا يجوز أن 
تتأول الآية على معنى لا يقتضيه اللفظ» ولا يحصل به حكم. 

ودلیل آخر: وهو قوله تعالی: 3ف َوه أن يرجه دا 
رسوا بینم انرون 4 . 

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: إضافته فعل العقد إليها بقوله: أن يى أَرَوَجَهْنّ )» لأنه 
سواء قلت: كحت أو عمدت فاقتضل اللفظ جواز عَقَدِها على نفسها. 

والوجه الثاني: نهيه الول في عَضتلها إذا تراضَوا بينهم بالمعروف» 


() البقرة: ۲۳۲ ومعنىٰ لا تعضلوهن أي: لا تمنعوهن» أو لا تضيقرا عليهن 
في التزويج» كما في أحكام القرآن للمؤلف .٠٠٠/١‏ 


اں التکا 
ا اح 0۹ 


وضعت نفسها في کفؤ: لم یکن زه 
يستحق الولاية على غيره فيما عليه فيه 


ناذا e‏ > ومتَعها العقده وهي قد 
رلابة فيما عَضَلها فيه؛ لأن أحداً لا 
2 

آلا تریٰ أن الأب لا ولاية له على الصغير في هبة المال وإتلاف. لیا 
عليه فيه من الضرر. 

وإذا زالت ولايته في حال العَضنّل» صار کالاأجنبی. ولا ی 
للقاضي المنع من مثل هذا العقدء الذي صار الولي بعضله إياها عاص 
فجَعَل العقد جائزاء لا حق لأحار في فسخه» فجاز. 

فإن قيل: إنما نهاه عن العضل إذا كان بالمعروف» فدل علي أن 
عقدها بغير ولي» ليس من المعروف. 

قيل له: قد أجبت عن ذلك في صدر المسألة» مما فيه كفايةء فأمل. 

وفساد هذا السؤال في هذا الدليل أوكدٌ منه في الأول؛ لأنه قال: أن 
وی KK‏ واختيار الزوج ليست اسا بحال» ولا يجوز أن 
قال لمن اختارت أن ترج من هذاء أنها قد نكحنه. 

وأيضاً: قد ذکر في الآية الاختيار مع النكاح؛ لأنه قال: أن يكحن 


٤ 


جهن إ5 مرا 4 فانتظمت الآية ذكرّ العقدء والاختيار جميعاء وكل 
ذلك مضاف إلى الزوجِيْن» دون الأولياء. 

فإن قيل: لو جاز عقدهاء لم يكن لنهي الولي عن الحضلل معنى؛ وكا 
ذلك بمنزلة الأجنبى» فدل على نهيه عن العضل» على أنه يملكه» وان 
عقدها غير جائز مع عَضنله. 


قیل له: هذا کلام ساقیط؛ لأنه لا يجوز أن يُستدل بالنفي على إثبات 


1 کتاب النکاے 
الحق له في العضل» وإنما يدل النهي على سقوط حقه في منيهاعى. 
العقد. 

وإنما حص الأولياء بالنهي» لجريان العادة بكونها في بيت الولي. أو 
تحت یده» فقد یمکنه أن یحبسهاء ويمتعها الخروج للعقد٠‏ أو المراسأة 
فيه فهذا وجه نهیه عن العَضل إن كان الخطاب متوجها إلى الأولياء. 

وأيضاً: فلا دلالة في لفظ الآية على أن ذلك خطاب للأولياء؛ لأ 
قال تمالی: ولا طلقم السا مَل أجلن ف لوه أن بك 
رجه 4 فظاهر اللفظ» يدل على أنه خطاب للأزواج في النهي عن 
تطويل العدّة عليهاء بأن يراجعها في آخر عِدّتهاء ثم يطلقهاء ثم براجعها 


م 
ر صر 


في آخر عدتهاء وهو کقوله: وا مه ِا عدوا 4 . 

ومعنى قوله: «فَلَعْنَ أَجِكَهْنّ : أي قارَبْنَ البلوغ» كما قال: مَل 
جهن يكوه مرفي 4 ومعناه مقاربة البلوغ. 

فان قيل: روي أن الآية نزلت في شان مَعْقل بن يسار حين عَضتَل حت 
أن يزوّجها ِن زوج لها قد كان طلقهاء فدعاه النبي صلى الله عليه وسل 
واش ربجا 


() البقرة: ۲۳۲. 
() البقرة: ۲۳۱. 
() البقرة: ۲۳۱. 
) صحيح البخاري ۸- 


کاب النكاح 
FY‏ 


قیل له: ي 
التزويج» وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعام وات برا 

ولا دلالة في ذلك أن خطاب الآبة متوجه إلى ب + لانەلي يمتشع آن 
تكون الآية قد نزلت في مع الزوجء وتطويل العدة عليهاء ثم لما بات 
بها فعَضتَلهًا أخوها مَعَقَّل» ٠‏ مره النبي صلى اله عليه وسلم بان 
پزوجها. 

وعلیٰ أنه لو صح أن الخطاب توجه إلى الآباءء فدلالتنا قائمة؛ لأن 
مسقا لها > فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الفئلء وأجاز 
ا 

فإن قيل: فما معن أمر النبي عليه الصلاة والسلام إياه بتزويجها؟ 

قيل له: لأنه لم يِب أن يدها للحضور عند الرجال» والخطاب 
بالتزويج. 

ومن اول بالحق من الفريقيْن» من اعتَصَمَ بحكّم الآيةء راتت 
من نهي مَعْقَّل بن يسار عن العَضل» أو من أقام على جواز العَضللء ومسَع 
النکاح به على ما کان فَعلَه مَعقَل» فتهي عنه؟ 

وأيضاً: لیس يمتنع أن يكون قوله: لفل ضوهن 4 : خطاباً للناس 
كلهم بأن لا عتقدوا بطلان عَقدهاء ولا الحكم بفساد نكاحها؛ء لأن 
التفنل هو المنعء فیجوز أن بلق على مَّن اعتقد من حكيه بطلانه أن 
يقول: مسَع فلان الفقيه هذا العقد. 

* ودليأًنا من جهة السنة: : ما حدثنا محمد بن بكر قال: ثنا أبو داود 
قال: ثنا الحسن بن على قال: : ثنا عبد الرزاق قال: : أنا مَعّمَر عن صالح بسن 
کسان عن نافع ٻن جير بن مِم عن ابن عباس أن رسول اله صلی انه 


E‏ کتاب النک 


( 


عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيّب مرا" . 

قال أبو داود: وحدثنا القعتبي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن القض 
عن نافع بن جر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الته عليه E‏ 
«الأيّم أحق بنفسها من ويها . 

َمتّعٌ أن يكون له حقٌ في مَنْعها العقدَ على نفسهاء كقوله عليه الصلاة 
والسلام «الجار أحق بستقبه»"» وقوله لام الصغير: «أنت أحق به مالم 
زوجي“ فنفَیْ بذلك کله أن یکون له معها حق. 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن سهل «في المرأة التي وَهَبَ 
نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي 
في النساء حاجةء فقام رجل فسأله أن يزوجهاء فزوًجها»*. ٠‏ 

ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها. 

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين «خَطّب أم سلَمَة» فقالت: ما 
أحدٌ من أوليائي شاهدا. 


(۱) سنن أبي داود ٥۷۸/۲‏ وسکت عنه» سنن النسائي ۰۸۵/٦‏ صحيح اين 
حبان (موارد الظمآن) ص٤١۳ .)١٤١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :1١١/۴‏ 
رواته ثقات. 

() سنن أبي داود ۳ وأخرجه مسلم في صحبحه ۱۰۳۷/۲ . 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سنن أي داود ۷۰۷/۲ وسكت عنه» المستدرك للحاکم ۲١۷/۲‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه» سنن البيهقي .٤/۸‏ 

() صحیح البخاري ۰۷٤/۹‏ صحیح مسلم .٠١٤۱-۱۰٤۰/۲‏ 


کاب الاح د 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد من أوليائك شاه ولا تات 
یکرهني: 

فقالت لابنهاء وهو غلام صغير": م فزوج رسول الته صلی الله عنے 
وسلم؛ فزوجها؛ 

فقد تزوجها رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم بغیر ولي. 

فإن قيل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولّهاء وول ا لمرأة التي 
وَهَبّت نفستهاء لقول الله تعالی: 9 لآو لومي بنا اشم 4" . 

قیل له: هو e‏ 
فأما أن يتصرف عليهم ف في أنفسهم وأموالهم» فلا 

ألا تریٰ کو ی 
عليكٍ من أوليائك» وأنا ول بك متهم» بل قال: ما أحدٌ من آوليانك 


٭ قال آبو بكر : واحتج مخالفنا بأخبار ثلاثة روي عن النبي صلى اله 
عليه وسلم أنه قال: 


ّا امرأ حت بغير إذن وليّهاء فنكاحُها باطل » قنكاحها باطل ٠‏ 
فنکاحھا باطلء فن دحل بھاء فلها مهر مثلها بما استحل من فرجهاء فان 


(۱) فبعتبر ابنها وكيلاً عنها وإن لم يبلغ الحلم. 
() تقدم. 
( الأحزاب: 1 


14 کتاب اانا 


“0 


اشتجروا فالسلطان ول رق 

وبحدیث پروی عن علي؛ وعن أي موسی» وجابره وعمران ن 
حصين وأنس بن مالك كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ر 
نکاح إلا بز 

والحديث الثالث: حديث هشام بن حسّان عن محمد بن سبرين عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

لا روح المرأة المرأةء ولا ثرَرّجٍ المرأة تقسهاء فن الزانية هي التي 

وهذه الأخبار كلها واهية ضعيفة. 

فأما حديث عائشة” فأصح ما عندهم فيه حديث ان جرج عن 
سليمان بن موسئ عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


(۱) تقدم 

() تقدم. 

(۳) سنن ابن ماجه »٦۰٦/۱‏ سنن الدارقطني ۳ قال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج :٠٤/١‏ رواه الدارقطني بإستاد على شرط الصحيح.اهء وينظر نصب الراية 
A/T‏ 

)٤(‏ والغريب أن المصنف رحمه الله قبل صفحات قليلة قال عن حديث: الا 
نكاح إلا بولي وشهود؛ إنه ورد بألفاظ متعددة» وأنها صحيحة من أكثر الوجوه التي 
رویت فيه ! 

)٥(‏ يريد والله أعلم: حديث: «آيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل...٤.‏ 


تاب النکاح 

14 
9 بن عليه عن اين جرج آنه قال: نم قيس الزهري کرت 
ديت سلیمان بن موی٤‏ فلم بعږفه ۰« فالرهري فی رین ززا 
يعرف هذا الحديث» فكيف تلبت به الرواية عن النبي صلل انه عي 
وسلم؟ 

رایت رجلَّن لو شهدا عند حاکم عل شهادة شاهدین. فلم پیک 
الحاكم پشھاد تیا حتی حَضر الأوّلانء فقالا: ما أشهدتامما على 
شهادتناء وما تعرف هذه الشهادةء هل كان يجوز للحاكم الحكم بشهادة 
من شد علیٰ شهادتهماء وهما حاضران لها؟ 

فإذا كان هذا غير جائز قبوله» فكذلك ما وصفنا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الزهري رواه ثم سیه 

قیل له: ویجوز أن یکون سليمان بن موسی تسي» فرویٰ عن الزهري 
ما لم يَسمَنه» وسليمان أَولىٰ بذلك؛ لأنه شيخ غير موصوفو بفقه ولا 
إتقان"ء والزهري أعلم أهل الحجاز في وقته""ء فالنسيان على سليمان 
جور منه على الزهري. 


(۱) شرح معاني الآثار ۸/۴ سنن البيهقي ٠٠٠٦/۷‏ نصب الراية 1۸١/۴‏ 

(0) قال ابن حجر في التقریب صر/۲۵۵ :)۲٦۱١(‏ سليمان بن موسي الأموي. 
الدمشقي» الأشدقء صدوق فقي في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل 
اھ مات اة ۲۹ا کما فی طبقات ابن سعد ۰٤٥۷/۷‏ 

() في تقريب ابن ر :)1۲۹٩(‏ محمد بن مسلم الزهري؛ آبو بكرن 
الفقيه الحافظ متفتق علیٰ جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعةء مات ست 
خمس وعشرین اه. أي سنة ١۲٠ه.‏ 


0 کتاب النْکا 


* ويدل على فساد هذا الحديث: أن عائشة قد كانت ترىئ اللى_ 
جائزاً بغير ولي» ولذلك «زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أي بى 
المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب. 

فلمًا قَدِم عبد الرحمن عَضيب» وقال: امي يتات" عليه في بناته! 

فقالت عائشة للمنذر: إِجْعَل مرها في يده ففُعَلء فقال: قد أجزت 


ما صتَعتیه»". 
فلو كان عندها عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيءء لا 
خالَمنه إلى غيره. 


وين مذهب الزهري أيضاً جواز النكاح بغير ولي . 
وذكر محمد بن شَجًاع قال: حدثنا مُعَلّٰ عن عبد الأعلى عن َر 
عن الزهري قال: «سألتّه عن المرأة نروح بغير إذن وليّها؟ قال: إن كان 


(5 


كفا جاز». 


() «افتأت عليناء يفتئت: إذا استبد علينا برأيه“ تاج العروس (فأت)ء وفي 
النهاية لابن الأثير ٤۷۷/۳‏ قال: «يفتات: هو افتعل من الفوات: السبق» يقال لكل من 
أحدث شيا في أمرك دونك: قد اتات عليك فيه» اه «أي يفعل في شانهن شيء بغير 
آمره». النهاية .٤٠١١/۳‏ 

(۲) شرح معاني الآثار ۰۸/۳ سنن البيهقي ١١۲/۷‏ وصححه ابن حزم في 
المحلى ٠٤٥۲/۹‏ وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول: لابد من 
الولي» وضعَّف هذه الرواية ابن التركماني في الجوهر النقي. 

(۴) أحكام القرآن للمصنف .٤١٠/١‏ 

.٤0٥۲/۹ المحلیٰ‎ )( 


اب التکا 
— ۹۷ 


وأيضاً: فلو صح هذا الحديث» كان معنا في الان رو ها ب 
إذن المولى. 

كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : ثنا معاذ بن المثنى قال: حدقا 
محمد بن کثیر قال: حدئنا سفیان قال: + دتا این جریچ من یمان ہن 
موسئ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: : قال رسول الله صلی انه 

عليه وسلم: 

«أيُما امرأةٍ تحت بغير إن مواليهاء فنكاحُها باطل. ثلاث مرات ر 
فإن دحل بهاء فلها المهر بما أصاب منهاء وإن تشاجروا فالسلطان ولي 
ر ا 

وذكره: الموالي: يدل على أن المراد: الأمة تررح بغير إذن مولاها؛ 
لأن المولى على الحقيقة هو مالك الرقبة» حى يقوم الدليل على غيره. 

وقوله في الأخبار الأحر: بغير إذن وللّها: لا يمنع ذلك؛ لأن المولل 
رلي إذا كان هو الذي يلي التصرف عليهاء في عقد نكاح أو غيره. 

فإن قال قائل ری کے از ی ی 


2 


الزهري» جماعة منهم : جعفر بن ربيعة" و بك اران 


() تقدم. 

(۲) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل» المصري» ثقةء من الخامسة» مات سنة ست 
وثلاثين ومائةء كما في تقریب التهذیب ص١٤٤۱‏ (۹۳۸). 

() فرة بن عبد الرحمن بن حيويل؛ المعافري المصري» صدوق له مناكير؛ من 
السابعةء مات سنة سبع وأربعين» كما في 
۷ھ 


التقريب ص٥٠٤ )٥١٤١(‏ أي مات سنة 


1 کتاب النکا۔ 
والحجًاج بن أَرْطَأة"» وعثمان بن عبد الرحمن". 

قیل له: کل هؤلاء دون سلیمان بن موسئ» فإذا لم تصح رواية 
سليمان» للعلة التي ذكرناهاء فهؤلاء اول بذلك”. 

# وأما ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي: 
فأصح ما فيه عندهم حديث ابي موسي“ وهو عندهم مرسّل» آنا 
الصحيح منه عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقد حدثنا أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا أبو عون القَرّاِضي قال: 
ثنا العباس الدوري عن «يحيى بن مَعِين قال: ثلاث لا يصح فيها حديث: 


a 


أحذها: لا نكاح إلا بولي» ‏ . 


(۱) الحجاج بن أرطأة بن ثور» النخعي الكوفي» القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوق كثير الخطأ والتدليس» من السابعة» مات سنة خمس وأربعين» كما في تقريب 
التهذیب ص۲٥۱ )۱١١۹(‏ 

() لم أقف عليه. 

(۳) لكن بالنظر إلى ما تقدم من ترجمة ابن حجر لهم يتبين أنه ليس كلهم دون 
سليمان بن موسئ» المترجم له في الصفحة السابقة» فجعفر بن ربيعة ثقة» وينظر 
نصب الراية .۱۸١/۳‏ 

() سنن الترمذي ٠٠٩-٤1٠۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديثء 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية ۱۸٤-٠۸۳/۴‏ . 

)0( سنن الترمذي ٤٠۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديثء 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .۱۸٤-١۸۳/۳‏ 

) في تاریخ یحی بن معين من رواية الدوري ۲۳۲/۳ رقم النص )٠٠۸۹(‏ 
فيل ليحي في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي؟ فقال يحي : ليس يصح في هذا شيء 


کتاب النكاح 
۳۹ 


# وأما حديث علي ٠‏ فرواه الشَعّبي عن الحارث عنه» وقد کان م 

مذهب علي جواز النكاح بغير ولي. ۹ 

وروئ الشيباني عن عبد الرحمن بن مروان اسرآة زوجت ابتقه 
رجلا بغير ولي» فارتفعوا إل علي» فأجاز النکا ۲ . 

ك مذهب الشعبي وهو راوي الحديث أيضاً جواز النكاح 
بغير ولي 
على أنه لو صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لى 

۴ دل 
على موضع الخلاف بينناء؛ لان تر المرأة البالغة نفسها: : نكا بولي؛ 
لأن الولي هو الذي يملك الولاية في العقدء فإذا قامت الدلالة على أن 
للمرأة ولاية في العقدء فنكاحها نكاح بولي. 


وإنما النكاح بغير ولي» نكاح الصغيرء والأمة» والعبدء والمجنون» 
ونحوهم ممن لا ولاية لهم في أتقسهم. 


إلا حديث سليمان بن موسئ اه. وينظر سنن البيهقي .٠٠١/۷‏ 

(۱) سنن البيهقي ۱۱۱/۷ 

() سنن البیهقي ۰۱۱۲/٤‏ وفي مصنف عبد الرزاق ٠۹۷-۱۹٩‏ عن علي رضي 
الله عنه أنه کان یقول: ذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بھهاء لم يفرق بینهماء وإن لم 
يصبها فرق بينهما» لكن البيهقي في السنن ۱١١/۷‏ أسند بإسناد صحيح إلى علي 
رضي اله عنه آنه لا نکاح إلا برلي» وأنه كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك والظاهر اختلاف الرواية عن علي رضي الله عنه. 

(۳) مصنف ابن أبي شیبة ۱۳۳/٤‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠۹۷/١‏ 

() هكذا في الأصل» وهي عل وزن (تفعل): بمعنیٰ (تزويج): على وزد 
(تفعيل)» كما في فتح الباري ۰۱۳٤/۷‏ مجمع بحار الأنوار 7/۲ 


42 کتاب النیا۔ 


آلا ترىئ أن قوله: «لا نكاح إلا بولي» لم بخص به المرأة دون 
الرجلء والرجل إذا عمد لنفسه عَقَدَ ناح کان نکاحه ناحا بول ؛ لا 
يلي على نفسه» ويتصرف عليهاء وكذلك المرأة 

ألا ترئ أن ما احيَبْج فيه إلى الولي» لا يختلف فيه حكم الرجل 
والمرأة؛ لأن العبدء والمجنون» والصبي» لا يصح عقدهم إذالم يكن 

يصح أن يُجعل هذا الخبر أصلاً لصحة قولناء وذلك لأنه قد 

eT‏ لأنهاتلي أمر تفسهاء > فظاهر الخبر 
يقتضي جواز عقدِها على نفسها. 

# وأما حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا ثُرَوْحٌ 
المرآة المرآةّء ولا ثرح المرآة نفسهاء : فليس ذلك على وجه التحريمء 
وإفساد العقد» وإنما وجهه: : أن عقد النكاح لما كان شرطه الشهوت 
وحضور الرجالء كرة عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تحضر ذلك 
ولاسيما وقد كان التبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإعلان النكاح» وجَرّت 
العادة بعقده في المحافل العظًام» بمَشهدرٍ من الجماعات» وحَكُمُ النساء أن 
يكن مَصونات عن حضورهاء فلذلك استَحبً عليه الصلاة والسلام للمرأة 
أن لا تحضر عق النكاح. 

وأيضاً: قد روئ القضّل بن موسئ هذا الحديث عن هشام بن حسان 
پاسناده» وقال فیه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا نکاح إلا 


(1) وقد تقدم ذكره لهذا المعنى مختصراًء ويذكر في معارك السجال العلمي كل 
احتمال. 


کاب الگ ۷۱ 
بولي» أو سلطان»“ 
داعب الاي قال : حدٹنا حسین بن إسحاق قال: حدثنا هر 
َة 
بن عبد الوهاب قال: : حدثنا الفضل بن موسئ. 
فیجوز آن یون هذا أصل الحديث؛ وأن من قال: لا ُرَو المراءٌ 
لمرأةه: : إنما تقل المعنى من عنده. 


« وآما قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج تفسهاء: : فليس من قول النبي 
عليه الصلاة والسلامء وإنما هو من قول أبي هريرةء أدرجه في الحديث 

ریدل عل ذلك: ما حدا خلج بن أحمد ال: ا مومئ بن ارون 
قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن سعيد الأصْمَهَاني قال: ثنا عبد السلام بن 
خرب عن هشام عن ابن سيرين عن آي هريرء ر إل الي صان اله 
عليه وسلم قال: : لا تكح المرآة المرآةء ولا تكح نفستهاء. 

قال أبو هريرة: كان يقال: الزانبة كح نفسها". 

وبين من ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة قال: ثنا عَبيّد بن يُعِيْش قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد 
البخاري قال مید الاو بن جرب عن عام بن خان بإرجادة مله 

0. 

قال أبو هريرة: كنا نقول: التي نروح نفسّها هي الزانية 

فار اه ذلك ین افرهء لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلمء 


(۱) رواه ابن آبي شیبة فی مصنفه ۱۲۹/٤‏ موقوفا على عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم. 
(۲) مصنف ابن أبي شية ٠١١/٤‏ سنن اليبهقي ۱٠١/۷‏ : 


(۳) سنن البيهقي .۱٠١/۷‏ 


VY‏ کتاب النکے 


فأخبر في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لان 
منم أن يقول فيما قد حفظه عن النبي صل الله عليه وسلم: كان يقال 

وغ أنه لا حلاف بين المسلمين"" أن نفس النكاح ليس بزني. 
ان ااه ازا ولا حقيقة وإنما يقع الوطء حينفذٍ محرا عل 
قول من لا جیزه. 

والنبي صلى اله عليه وسلم لم يذكر الوطء» وإنما ذَكر العقد» والعقرٌ 
لا یکون زنی بوجه. 

وعلى أن الواجب حل اللفظ لو ثبت على حقيقتهء وحقيقة النكاح 

هي الوطءء فيكون حينئذ معنىٰ اللفظ : الزانية هي التي من من الرطء 
غير عه ذلك تقول إذ ليس في اللفظ ذكر العقد. 

# وعلى أنه لو يبت أن المراد العقدء كان معناه : آن تزوّج نفستها بغير 
شهود» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الزانية التي كح 
نفستها بغر بينة. 

# وهذه المعاني كلها إنما نعتبرهاء ونتكلم عليهاء على تسليم الخبرء 


(۱) المغني ۳۳۷/۷. 

() في الأصل (فحال)ء ولم أجد أقرب للمعنى مما أثبته» ويكون المراد - وال 
أعلم -: أن عقد النكاح الذي أقامته المرأة على نفسها لا يسم زنى» ومحال في 
أسماء النكاح مجازاً ولا حقيقة أن يسمئ ما جرى زنيء هذا ما قدرته» مع أن المؤلف 
ذكر في أحكام القرآن ٤٠0۳/١‏ هذا الاستدلال لكن لم يذكر هذه الكلمات الأربع 
(فحال لأسمائه مجازاً ولا حقيقة)ء والله أعلم بالصراب. 

() تقدم. 


اب التکاح vr‏ 
۲ 

فأما إذا اعتبرنا أصلٌ صل الخبر ومخرجه» فإنا نجده ضيف وان لوا 

عل مخالِف بمثله» > لما قبله؛ لأن الذين 


يروونه عن هشام بن حسان 
لا تلبت بهم حجة؛ وذکره يطول. 


ومثل هذا الخبر لا يجوز الاعتراض به على ظاهر الآي التي تلوتاء 
ولا على السّن الثابتة التي قدّسنا. 

فإن قيل: لو لم يكن للولي ولاية في العقد» لما كان له الاعتراض إذا 
زوجت نفسها من غير كفۇ. 
من العَضَاضة في وضنيها نها في غير كفؤ. 

وثبوت حقّه بعد وقوع العقد على هذا الوجه» لا يدل عل بطلان 
العقد في الأصلء ألا ترئ أن الشفيع ثبت له الحق في العقد بعد وقوعه» 
ولا يُوجب ذلك بطلان العقد بدءا» وكذلك وجود العيب بالعبد يوجب 
للمشنري الخيار في الردً» ولا يدل ثبوت خياره في الفسخ بعد وقوعه على 
بطلان العقد. 

# والذي يدل من جهة النظر على صحة قولناء اتفاق الجميع على 
جواز نکاح الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله كذلك المرأةء لما 
كانت جاثزة التصرف في مالهاء وجب أن يجوز عقدٌ نكاجها 

والدليل على أن العلَة في جواز نكاح الرجل ما وصفنا: : أن الرجل إذا 
کان مجنوناًء غير جائز التصرف في ماله» لم یجز نکاحه» فدل عل صح 
ما وصفنا. 


فإن قيل: القرق بينهما أن الرجل وإن زوج غير كفء؛ لم يكن 


للأولياء فسخ نکاحه. 


Vé‏ قتاب التکا 


ب 


قيل له: اختلافهما من هذا الوجهء لا يمنع الجمع بينهما من الوج 
الذي ذكرناء وإنما اختلفا من قبل أن تزويج الرجل غير كفء. لايدخل 
عَضَاضة على أوليائه» وتزويج المرأة غير كفء٠‏ تدخل الخضاضة على 
أوليائها. 

مسالة : [عدم انعقاد النكاح بشهادة عبدين] 

قال : (ومَّن تزوًّج بشهادة عَبّدَيْن: لم ينعقد نكاح). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل مَن جاز أن يكون ويا في عقد 
النكاح» جاز وقوع العقد بشهادته» وذلك لأن وجود الولي فيه بعض 
العقدء كالشهادةء فلما لم يجز أن يكون العبد وليا في العقد» لم يجز أن 
یکون شاهداً فیه. 

ولهذه العلة لم ينعقد بشهادة الصغٍيريْن» والكافِريْن. 

وأما المحدود في القذف» والأعمئ» والفاسق» فكل هؤلاء يصح أن 
يكون ولياً في العقد» فجاز أن يكون شاهداً. 

وإن شئت قلت : إن كل من صح العقد بقبّرلهء جار مله ایکون 
شاهداً فيه والعبد ممن لا يصح العقد بقبُوله» وإنما يصح بالمولى. 

وكذلك الصبي والكافر في عقد المسلمء وإنما وجب أن تكون 
الشهادة معتبرة بالقبولء لأن العقد مسر في صحته إلى الشهادة والقبول. 

وأما المحدود في القذف والفاسق ونحوهم» فكل هؤلاء يصح العقد 
بقبولهم» فجاز أن یکونوا شهودا فیه. 

فإن قيل: لما لم يصح إثبات العقد عند الحاكم بشهادة هؤلاء» وجب 
آن لا ينعقد بحضورهم. 


اه التكاح 
vo‏ 
قیل له: ليس حال تحمل الشهادة معتبرة بالاداء» والدلیل على ع 
ذلك : أنه قد يصح أن يتحمل الرجل شهادة في حال الكفر وار و 
. 8 0 ي يدي 
في حال الإسلامء والبلوغ» والحرية» وتکون شهادی مقبولة» فدل عل 
أن التحمّل غير معتبر بالأداء. 
وبدل على ذلك أيضا: أنه لو تزوج امرآةٌ بشهادة ابه منها: جاز 
العقد» ولم يقدح فيه امتناع إثبات هذا الحق بشهادتهما. 
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دلا نکاح إلا 
ب وشاهدي عدل». 1 
يروئ ذلك في حديث عائشة» وعن عمران بن حصين» وجابر» 
وأنس كلهم عن النبي صل الله عليه وسلم. 
قیل له: طریق هذه الأحاديث ضعيفة واهية جا ولولا كراهة 
التطويل لبنّاها. 
وعلىئ أنها لو ّتا لما جاز الاعتراض بها على ما قدّمناء ولا 
أوجب منع النكاح وفساده إذا لم يكن الشهود عدولاء وذلك لأن سائم 
الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» توجب جوازّ 
النکاح ب ضور الفاسيقَبْن؛ لأن قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»» 
وقوله: «لا نكاح إلا بولي وشهوداء يقتضي جواز النكاح بحضور 
الفاسقين. 


(۱) تقدم» والمراد الاعتراض على قبول شهادة الفاسق ونحوه» حيث نص 
الحديث على اشتراط كونهما عدولاً. 
() أي التي فيها اشتراط العدالة. 


۷1 کتاب النکاے 

واللفظ الذي فيه ذكر العدالةء لو حَملتاه على نفي الأصل. كان في 
تخصيصرٌ اللفظ المطلق الذي ليس فيه شرط العدالة» فقد يمكننا استعمال 
اللفظ من غير تخصيص» بأن يُجعل الخبر الذي فيه شرط العدالة» محمولاً 
على نفي الكمال» لا نفي الأصلء ویکون معناه: لا نکاح تام إلا بشهادۃ 
عَدلَيّن» إذ لا يمكن أحداً إثباته مع التجاحد عند الحاكم إلا بالشهود. 

وأيضاً: لا يجوز لنا تخصيص اللفظ بلفظ يحتمل التخصيص. 
ويحتمل غيره» ولأنا مت أمكننا استعمال اللفظَيْن على فائدتيْن» لم يفنص 
بهما على فائدةٍ واحدة. 

مسألة : [صحة عقد الكافريّن بشهادة كافرين] 

قال بو جعفر : (فإن كان الزوجان كافريْن» انعقد النكاح بحضور 
شاهدیّن کافرین). 

قال أحمد : وذلك لما بّاء أن كل مَّن جاز أن يكون ولياً في العقدء 
جاز أن يكون شاهدا فيه» والكافر يكون ولياً للكافر في عقد النكاح. 

وعلىٰ العلة الأخرئ. أن النكاح قد يصح بقبُول الكافر» فجاز أن 
یکون مثله شاهداً فیه. 

وأيضاً: فإن نكاح أهل الذمة يجوز عندنا بغير شهود» ولو أسلموا: لم 

مسألة : [زواج المسلم من نصرانيةٍ بشهادة كافريّن] 

قال : (وإذا ترج المسلم نصرانية بشهادة كافريّن: جاز في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف). 


قال أحمد : وهذا صحيح لما قدَّمّنا من الأصل» من أن كل من جاز 


کاب التکاح 
VY‏ 


ان کون ولي في عقدء جاز آن یکون مله شاهداً فی والی: 
يكن ولباً في هذا العقد. 


يصح أن 
فر يصح أن 


وأيضاً: فإن هذا العقد قد صح بقبّول الكافرء وهي المرأةة جنار أن 
يكون الكافر شاهداً فيه على النحو الذي بگا. 

وآيضاً: : فقد أتئ الرجل من الشهرد بمايثيت به العقد علي ال 
رد ات عن الحاکم لو جحتله» اذا جا ن الشیرد تر مل ار 
العقد به عند الحاكمء صح العقد؛ لأن جحد المرأة لا تحتاج فيها إلى 
الشهود؛ لأن نکاح أهل الذمة جائز بغیر شهود. 

٭# وقال محمد: لا يصح ؛ لأن الشهود في هذه الحال» بمنزلة مَل 
إلم]" يسمع لفظ الزوج بالعقد؛ ؛ لأن حضورهم في عقد المسلم» كَلاً 
قور : 

قال أحمد : ليس حضورهم عقد المسلم» بمنزلة من لم يسمع قولهء 
2 على ذلك: أنه لو کان معها رجلان كافران» وحَضرًا العقده ثم 

سلماء» فشهدا بالعقد» وقالا: کان معنا مسلمان» حکِم بالعقدء ولم یکونا 
E‏ 

مسألة : [استئذان البكر في زواجها] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابه البكر البالغ 


() في الأصل: (حسه) هكذاء وينظر لما أثبته المبسوط ٣/١‏ 

() ساقطة من الأصل» والمعنى بقتضبهاء كما سبأتي في سياق كلام للشارح 
الجصاص. 

(۳) في الأصل (مسلمان). 


۷۸ کتاب النکا۔ 
الصحبحة العقل حعى يَستَاذِنّهاء فإن سكّت: كان ذلك كإذنها بالقول. 
وإن أبّتا: لم يجز تزويجه إياها). 

قال أحمد : يُحتَّح فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: ولا كيبل 
تتیں لاعلا 4 وبقوله: $ رآن س توي إلامَاسمی ). 

وجميع ما قدّمنا في جواز النكاح بغير ولي» يدل على ذلك أيضاً؛ 
لأنها إذا جاز لها تزويج نفسهاء لم يجز عقد الأب عليها بالاتفاق. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا أبو کامل قال: حدثنا يزيد بن ْريع قال: حدثني محمد بن 
عمرو قال: أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: 
سام البتيمة في نفسهاء فإن سكتتا» فهو إذنهاء وإن أَبَتء فلا 
جواز علیها»". 


ومعلومٌ أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر» لاتفاق الجميع“ 
على أن السكوت لا يكون إذناً إلا فى البكر خاصة. 

.٠١١ الأنعام:‎ )۱( 

(۲) النجم: ۳۹. 

(۳) سنن أبي داود ۵۷۳/۲. سنن الترمذي ٤۱۷/۳‏ وقال: حديث حسن» سنن 
النساتي ۸۷/١‏ المستدرك للحاكم ٠١۷-٠٦١/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي آنه صحیح علیٰ شرط مسلم» صحیح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٤۳۰ .)٠٠٤١١(‏ 


.۳۸١/۷ المغني‎ )٤( 


کاب التکاح 
۷4 
ويدل لفظ الخبر على آنها بالغ؛ لأن الصغيرة 


ة لا اعتبار بإذنها. 
فإن قيل: معناه: اليتيمة التي لا أب لها 


لهاء فيزوجها ولي غير الاب. 
قيل له: الكبيرة E‏ 


انشا 
تسمیٰ من 

جهة أنها مفردة عن زو کک أ 
4 ج نشد أبو عمر" غلام تغلب عن ثعلب 


إن الور تكح الات السنوة الأرايل الام 
فسمًاهن يتامیٰ وهن بالغات» إذ كن مفرداتٍ عن الأزواج. 
ودل عليه آيضاً : ما حدثنا محمد بن بکر قال: : حدثنا أبو داود قال: 


حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أَبأن قال: : حدثنا يحيىٰ عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال تكح اليب حت 


() في لسان العرب (يتم) :1٤1/١١‏ «وإذا بلغا - أي الصبي والصبية - زال 
عنهما اسم اليتم حقيقة» اه. 

() في اللسان (يتم) ٠٠١/١٠١‏ «اليَنم: الانفراد.. قال آبر عبيدة: تدعى يتيمة ما 
لم تتزوج» فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم اه. 

(۳) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» وقد تقدم في شيوخه» وقد جاء 
في الأصل: (أبو عمرو). 

(8) أبو عبد الله » محمد بن زياد الكوفي» صاحب اللغة» كان راوية لأاشعار 
القبائل» له تصانيف كثيرة منها: النوادر» توفي رحمه الله سنة ۳ه له ترجمة في 
وفيات الأعيان ۳١٠/٤‏ إنباه الرواة ٠۲۸/۳‏ 

() في لسان العرب (يتم) :1٤٥/٠١‏ «وأنشدوا: وينكح الأرامل اليتامئ» هكا 
والمعنٰ تر أعلم - إن التي ققدت زوجھا فکأنها ماتت. 


ے 


کتاب النکا۔ 


سے 


۸۰ 


تاس ولا البكَرُ إلا بإذنهاء قالوا: يا رسول اله! ما إأنها؟ قال: از 
ى 

ویدل عليه حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «الأيّم احق بنفسها من وليّهاء والبكر تُستأمر في نفسهاء وإذني 
ایا 

وفي بعض الألفاظ : وص متها إقرارها»". 

وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ساروا النساء في أضاعهن قال: قلت: فإن البكر تستحبي فتسكت. قال: 
فی اڈ ` 
فهو إذنها . 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. 

وروئ أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسئ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «د ام اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فقد أذِنَّت وإن 
انكرت لم روج . 


وحدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي 


(۱) سنن أبي داود .٥۷۳/۲‏ وهو في صحیح البخاري ۰۱۹۱/۹ صحيح مسلم 
7۲ 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۳۷/۲. 

(۳) صحیح مسلم ۱۰۳۷/۲ . 

() صحیح البخاري ۰۳۱۹/۱۲ صحیح مسلم ٠١۳۷/۲‏ 

() قال الترمذي في سننه ٤۱۸/۳‏ حين خرّج حديث تستأمر اليتيمة المتقدم من 
رواية أبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي موسئ» وأخرجه البيهقي في سننه ٠٠۲١/۷‏ 


کتاب التكاح 
۲۸۱ 


ت قال: حدثنا حسين 
شية فا جر ن حازم سن ا 
عن كرمة عن ابن عباس آذ جارية يرا ئت اللي صان اه عه هل 

َرَت آن اباها زوجهاء و كارهة. 
فذکر 0 ی رهه فخيّرها النبي صل الته عليه 
وسلم 7 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: اتتا ابوا الغاس علي بی م 
المرُوزي الطْهّْمَاني قال: : حدثنا عمر بن محمد البخاري قال: : حدثنا أي 

( 

قال: حدثنا عبان بن عثمان عن أي حمزة عن سيوا بسن داود البصري 
عن ثابت عن أنس بن مالك قال: 

جات جارية إل رسول اله صلی اله عليه وسلم فقالیت: : پا رتسول 
اله! ِن أبواي زوّجاني ولم يسَامِرآني» فهل لي يِن شيء؟ فقال لها رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: اتن الله في ابوك مرتين يرددُهاء قالت: قد 
خرجت من عنده» ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلي»". 


(۱) سنن أبي داود ۰٥۷1/۳‏ سنن ابن ماجه 1۰۳/۱. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير :1٦١/۳‏ «رجاله ثقات» وأعل بالإرسال» وأجيب بأنه روي 
موصولاًء وإذا اختلف في صلل الحديث وإرساله حكم لمن وله على طريقة 
الفقهاء» ونَقَل الزيلعي في نصب الراية ۱۹١/۴‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح ٠‏ 
وين الزيلعي وصله. 

() في الأصل: (عن يمن عجان) هكذاء وبالبحث وجدت أن أبا حمزة هو 
محمد بن ميمون السكري» كما في تهذیب الکمال ٥۵۹/۱‏ ووجدت ممن روئ عن 
أبي حمزة عبدان بن عثمانء كما في تهذيب الكمال ٠ ٠/۳‏ وهو أقرب الأسماء إلى 
رسم المخطوط ولذا أثبته وكأن الناسخ لم يعرف الاسم فرسمه هکذاء واته آعلم. 

(۳) لم آهتد إليه بهذا اللفظ»› وفي هذا المعنى عند البيهقي في السنن ۷/ 5 


YAY‏ کتاب النکا۔ 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن علي العمْري فال 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن 
ابن آي ذنب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا زد ابځه بكرأ فكُرهت, 
لبي صلی الله عليه وسلم» > فر نکاحها. 

وروی محمد بن عبد الرحمن اللّمَاني عن أبيه عن ابن عمر قال: کان 
رسو الله صلى الله عليه وسلم يح النساء ِن ن أزواجهن ثيبات وأبكارا إذا 
رهن ذلك بعد ما بُروّجُهن آباؤهن وإخوتهن. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر لري قال: 
حدثنا عَبّدة بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحارث الحارثي قال: حدثنا 


وات 


محمد بن عبد الرحمن البَيلّمَاني بذلك. 

قال أحمد : وقد اختلِف في قصة خَلْسًاء بنت يدام فقال بعضهم: 
زوّجها أبوها وهي ثيب بغير أمرهاء فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحَها 
حین کرهنه 8 

وقال بعضهم: زوَجَها وهي بکر۔ 


(۱) سنن الدارقطني ۰۲۲۹/۳ ۲۳١‏ وقال: ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع 
وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه» وهو أحد طرق حديث ابن عباس المتقدم في 
الصفحة السابقة. 

() نسبه الزيلعي في نصب الراية ۱۹1/۳ للدارقطني» ولم أهتد إليه في سننهء 
فلعله في غير السنن. 

(۳) صحیح البخاری ۱۹٤/٩‏ وقد ذکر ابن حجر في الفتح ۱۹١-۱۹٩‏ عدة 
أسانید لحديث خنساء ثم قال: «وهذه أسانيد يقوىٰ بعضها ببعض» وكلها دالة على 
آنها كانت ثیباًه. 


کا النکا 
ا AY‏ 
وهو ما حدثنا عبد الباقي 


قال حدثنا أحمد بن ءَي ن ا 
اوق الضسّي قال : حدشت عبد ا بن الاو عن قان می رر 

بن القاسم عن عبد الله بن ودِيعة' عن خنسًاء بنت دام قالىت ا 
بي وآنا بکر» » فشكو ذلك إلى ابي صل اثه عليه وسلم فقال. i‏ 
ٹک وهي كارهة“ 8 

وقد يجوز آن يصح الخبران جميعاً بن يکون زوُجها وهي ٻکر» فر 
نکاحهاء ثم تزوجت"" برضاهاء وطلمََا زوجُها بعد الدخول» فزرّجي 
وهي ٿټّب» فر نکاحها. 

فقضّت هذه الأخبار على صحة قولناء وبطلان قول مخالفنا. 

فإن قيل: إنما أْمَرَ باستشمار البكر» َطْيياً لتفسهاء > كما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : «استأيرٌوا النساء في بناێهن e‏ 

ولو روجا الأب بغير إذن الأم: جازء وکان أمره باستمَارهن علیٰ 
جهة تطييب أنفسهن. 


(۱) في الأصل: (ربيعة)ء والتصويب من فتح الباري ٠۹١/۹‏ . 

(۲) أخرجه النساتي في الكبرئء والطبراني في الكبير من طريتق ابن المبارك 
4 کما في نصب الراية ۳ فتح الباري ۹ وقد ذکره ابن حجر 
في الزيادات والشواهد» فهو حسن أو صحيح على قاعدته» ونقل الزيلعي عن عبد 
الحق في أحكامه قال: وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكرأً» والصحيح أنها كانت 
ثيباًء كما رواه البخاري اه. 

(۳) في الأصل: (ثم تزوجهاء ثم تزوجت). 

() سنن أبي داود ٥۷٥/۲‏ وسكت عنه. فال المنذري قي المختصر ۴۹/۲: فيه 
دجل مجهول» مسند آحمد ۳٤/۲‏ ولفظهما: (آمروا...). 


YA‏ کتاب النکا۔ 
ege‏ 


قيل له: هذا خَلْف" من القول» لا تحتمله الأخبار التي رويناء لان 

ا عليه وسلم في حديٿ ابن عباس» ونس وابن عمرء فرق 
بينهماء ولم بُجز العقد عليهاء فهذا تأويل ساقط في هذه الأخبار. 

قال في ديت أبي هريرة» وأبي موسیٰ: «وإِن أَبَتا فلا جا 
علیها»". 5 0 

وأما لفظ حدیث ابن عباس: «والبکر سام في نفسها»". 

وحديث عائشة: «استأمرُوا السساء في اَبْضاعهن». 

فإن ظاهره يقتضي الوجوب» ولا يجوز حَمْلّه على التدذب» وتطي 
النفوس» إلا بدلالة. 

ولو ساغ هذا التأويل في البكر» ساغ في قوله: «والثّب تشاور* 
مثله. 

وعلى أن قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: «الأَيّم أحوُ 


() الحَلف: الرديء من القول» مختار الصحاح (خلف). 

() تقدم. 

(۳) تقدم. 

(6) تقدم. 

٠٠١/١١ مسند أحمد ۲ء تعليق الشيخ: آحمد شاكر على المسند‎ )٥( 
وقد ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۹۲/۹ في الزيادات» وعزاه لابن‎ )۷0 
٠۹5/۴ المنذرء فهو صحيح أو حسن على شرطهء وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ 
وقال: غريب بهذا اللفظ!» وتبعه ابن حجر في الدراية 1۲/۲ فقال: لم أره بهذا‎ 
اللفظ! قلت: فجَل من لا يثبت عنه شيء.‎ 


یاب النکاح A0‏ 
ها ین ولّها»» قد انتظم اليك والقِب؛ لأن الاسم يتناولْهْماء 
واستغنافه لكر البكرء لا يملع دخولهما في اللفظ الأول؛ لانه استانف 
زكّرّماء لأجل الحكم الذي اختصّت بهي من کون سکوټها رضاً. 

وإذا كان كذلك امع احتمال التأويل في قوله: «الأيُم آحق بنفسها م. 
ولنها: أن يكون الما فيه استطابة نفسهاء 0 


فإن قیل: لو كانت البكر ممن بعتب إذنهاء لما کان إذنها إلا بالقولء 
کالب 

قيل له: الذي أوجب علينا اعتبارً إذنهاء والرجوع إلى قولهاء هو الذي 
قال لنا: سکوئها رضَاهاء ولا يجوز لأحار الاعتراض على السّة باللظر. 

وعلىٰ أن ذلك إخلاف في كيفية الإذنء وذلك لا يقدح في وجوب 
اعتبار الإذن في الأصل. 

وقد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول. 
ألا تر أن سكوت الشف بعد العلم بالبيعء رة فول ال ت 
الشفعة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة حين أُعَيمَت وخيّرها: «إن 
رب زوجو فلا حيار لكو" فجَمَّل سکوتها عن الاختيار حت 
بقرهاء بمنزلة قولها: قد رضيئك. 


(۱) ذکر این عابدین فی الحاشية ٤۸۲/٤‏ أكثر من أربعين مسالة السكوت فيها 
کالنطق. 


»( تقدم. 


۸1 کتاب النکاے 


و ت 


وليس إذا اختلاف البكّر والثيّب في كيفية الإذن من مسالتنا في شي 

ومن جهة النظر : اتفاق الجميع"" على امتناع جواز عقد نكاح الث 
البالغ عليها إلا بإذنهاء والمعنى فيه : انها لي على نفسها التصرف في 
الشراء والبيع» وهذا المعن موجود في البكر» فوَجَب أن يكون مثلها. 

ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الأخ ونحوء لا يزوج البكر بغي 
إذنها؛ لأنها تلي أمرَ نفسهاء فلا بستحق غيرّها الولاية عليها 

مسالة : [نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها] 

قال آبو جعفر : (فإن زوجهاء ولم يستأذِلهاء فان بلَعَّها وسکتّت: جاز 
عليهاء وإن ردّت: بَطّل) 

قال أحمد : بُحَح في جواز النكاح الموقوف من جهة الظاهر بقوله: 
وکح لای م 4 واقتضی ذلك جواز إیقاع العقد لكل أحدء؛ لان 
النكاح هو الإيجاب والقبولء فقد أباحت الآية ذلك» وتضمتّت معتيَيْن: 
وقوع العقد ونفادّه» فلمًا اتفق الجميع على أن مَن لا ولاية له في العقد لا 
ينفذ عقده على المعقود عليه» خصَصنا ذلك من الآيةء وبَقِي حكمُها في 
وقوعه حتى تلحقه الإجازة من جهة المعقود عليه. 

ويدل عليه من جهة الس عا قدمبامن حديث جرير بن حازم عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في البكر التي زوجها آبوها بغير آمرهاء 


(۱) المغني ۳۸/۷. 
TS‏ ن الفقهية ص۱۳۴ . وينظر المغني ۳۸۲/۷. 
() النور: ۳۲ 


ہا النکا 
کا AV‏ 
رها النبي صل الله عليه وسلم. 

وكذلك حديث أنس بن مالك» وقد تقدّم ذكره. 

ويدل عليه حديث همس بن الحسن عن عبد اله بن دة عن عائ هة 
۔ وکر بعضتُهم عن ابن بُريْدَة عن يحسئ بن مَطْمَّر عن عانشة قال“ 
جاءت فتاة إلى سول الته صلی الله عليه وسلم فقالت: : يا رسول الله! إن 
آي ونطم الب - زوّجني ابن آخيه» يرقع من به بي. 

قال : فجعل الأمرَ إليهاء قالت: : اني قد اخترمت ماصع ايء ولکن 
آرت آن بعلم الساء أن ليس إلى الآباء من الأمر ا 

A DS e e E 
إلبهاء في الإجازة أو الفسخ» فأجازثه‎ 

ویدل علیه: ما حدٹنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثا 
محمد بن حاتم بن بُريّع قال : حدثنا علي بن الحسن بن شَقيق عن ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري أن اللَجَاشِيً زج آم حبيَةَ بت أبي سفيان 


من رسول الله صل الله عليه وسلم على صَدَاق أربعة آلاف درهم» ویب 
بذلك إل رسول الله صل الله عليه وسلم فقیل۳۲. 


() الخسيس: الدنيء والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس» » النهاية 
۴ والمراد من الحدیث: «آنه خيس فاراد أن يجعله بي عزيزأء. حاشية 
السندي على النساثي ٦‏ /۸۷. 

() سنن النسائي ۸1/٦‏ من طريتق عائشة» سنن ابن ماجه 1۰۲/۱ من طريق 
بريدة. قال في الزوائد: إسناده صحيح. 
داود ٥۸۳/۲‏ وسکت عنه؛ فال المنذري في مختصره :٤۷/۳‏ هذا 


() سنن بي 


YAR‏ کتاب اللکاے 


هذا عق عَمَدة النجاشي على النبي صلي الله عليه وسا بغر ره 
ئم أجازّه التب صلى الله عليه وسلم» ولو كان قد تقدام من النبي صلى ا 
عليه وسلم به أمْر قبل ذلك لَمَا احتاج إلى القبول. 

وهذا الحديث يدل أيضاً على جواز النكاح بغير وليء لأن ام حبيبة ل 
كن الها ولي تارشن الحيشة فيا طم : إذلانعلم أحدأمن من أهلها هاج 
إلى أرض الحبشة. 

وفي بعض الأخبار: أن النجاشي أصدَقّها ذلك عن النبي صل ان 
عليه وسلم» وأعطاها إياه. 

وهذا يدل على جواز برع الرجل بقضاء دَيْن غيره بغير أمره. 

وأيضاً: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف» وقد باه في غير هذا 
الموضع. 

وهذا يدل أيضاً على جواز النكاح الموقوف» والمعنى الجامع بينهما: 
أن ذلك عق له مجيز» فيقفً على إجازة مٌجيزه. 

مسألة : [القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح] 

قال أبو جعفر : (في البکر إِذا بَلَعَها النكاح» ثم اختلفاء فقالت: رددثه 


مرسل. 

(۱) حيث كانت هاجرت مع زوجها عبيد اله بن جحش في الهجرة الثانية 
فتنصر وارتد عن الإسلام» ومات هناك وثبتت هي على الإسلام» كما في طبقات 
ابن سعد ۹1/۹ والإصابة ۴٠٠/٤‏ . 

(۲) كما في سنن آبي دارد ٥۸۳/۲‏ وسكت عنه هو» والمنذري في المختصر 
۳ سنن النسائي ۱۱۹/٩‏ . 


جاب التکاح 
£ ج ۲۸4 
حین بَلعَّني» وقال الزوج: سکت: : فالقول في ذلك قولٰها) َ 
قال احمد : وقال زفر القرل قول الروج؛ لان النكاح يجي 
بالىكوت› والأصل أنها كانت سكتَت لأن الرد لا يكون إو 
ی ا لا يُعلّم وجوده» فلذلك كان القول 
عنده. 


قول الزوج 


* 


قال أحمد : ورجه القول الأول: آنها وإن كانت يجوز عليها لكا 
بسكوتها عند البلاغ» وأن الأصل السكوت حتى يعلم حدوث الرذ ي 
جهتهاء فان الأصل تالضع لم يلك عليهاء ولا بصق الزوج على آنه 
قد ملّکه علیهاء » إلا أن تُعْلِم بذلك. 

# واختلفوا أيضاً على هذا الوجه: في الرجل يقول: : عبدي حر إن لم 
أوخل الدارً اليوم؛ ثم مَضى اليوم» فادعئ العبد الدخول» وجَحَد المولية: 
أن القول قول المولى في قول آي حنيفة وآې يوسف ومحمد؛ لأن الأصل 
بقاء ارق حتی يُعلَم زواله بالجلٹ» والحِنْث غير معلو فلا یزول ر إلا 

وقال زفر: القول قول العبد؛ لأا لا نعلم الدخول» فلا يُحكَم به 
وإذا لم يقع الحكم بالدخولء حَصَل العتق. 

مسألة : [استحلاف المرأة على ما اذعِيّ عل صَها] 

قال آبو جعفر : (فإن طَلَب يميتّها على ما اأعىٰ من صَّْها: لم 
ستَحلّف عند أبي حنيفةء وستَحلف في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد : قد بكّا هذه المسألة» ونظاثرّها في كتاب الدعرئ. 

وكذلك مسألة التكولء والله أعلم. 


1۹۰ 


مسالة : [استنذان الثيب في النكاح] 

قال أبو جعفر : (واليّب لا يجوز النكاح عليها إلا برضاهاء ولا بك , 
ذلك إلا بالقول). 

لقول النبي صل الله عليه وسلم: «واليّب شاور" والمشاورة لو 
تکون إلا بالکلام. 

ولان النبيً صلئ الله عليه وسلم إنما جَعَل سكوت البنت رضاً؛ لأني 
تسسَخيي» على ما روي في حبر عائشة"" رضي الله عنهاء وهذه العلّة 
منتفية من اليب فهي" مقيسة على سائر من تعد عليه سائر العقود بغير 
أمره» فلا تكون إجازتها إلا بالقول. 

مسألة : [تزويج الولي الصغيرة من كفو بدون صَدَّاق مثلها] 

قال أبو جعفر : (ومَن زوج ابتنّه وهي صغيرة من كفؤ بدون صداق 
مثلهاء أو زوج ابه" بأكثر ِن مهر مثلها: جاز في قول أبي حنيفة» ولا 
يجوز في قول أي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لا تغالوا بصَدَاقات التّساءء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقو 
عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صل الله عليه وسلم» ما أصلدق أحداً 


(۱) تقدم. 

() تقدم. 

(۳) أي الثيب. 

)٤(‏ وهو صغير» كما في المختصر ص۷۳١ء‏ والمهر من مال الصغير. 


جاب التكاح 


۲۴۹۱ 
من نسائه أكثر من اثتتّي عَشرة أوقية وَع٠٠‏ 
قال أحمد : وذلك خمس مائة درهم وقد كان النبي صلی اه عليه 


وسلم د ج عائشة وهي صغيرةء ومعلوم آنه لم يکن مه يلها ي ر مائة 
درهم» بل أكثر بأضعاف ذلك. 

وقد تزوجها نبي صلىئ اله عليه وسام بهذا المقدار من المهر أو 
بأقل» وقد کان زوجها یاه آبو بکر رضي الله عن فدل علیٰ جواز تزویج 
الأب الصغيرة بقل ن مهر مثلها. 

واا : فإن النبي صلى اله عليه وسلم زوج فاطمة من علي رضي اله 
عنهما على أربعمائة دره" ومعلوم أنه لم ي يكن ذلك مه مثلهاء > بل 
أكثر منه بأضعاف أضعافه» ولا جائز لأحد أن يقول إنها قد بست حَظَّها 
حن زوجتا بهذا القدز ن امه لأن الذي حَصتَل لها من الحظ بعلي 
رضي الله عنه» كان أكثر من الدنيا وما فيها. 

وهذا يدل على أنه ليس القصد من النكاح تحصيل الأعراض» وإنما 
المقصد منه أن يَضَعَها في منصب حسن» وفيمَن يخسن عشرتّها ولا 
ينها ونحوها من المعاني المقصودة بعقد النكاح. 

وإذا كان كذلك» فجائز أن يستوفي لها من الحظً من جهة الزوج» ما 


)١(‏ سنن الترمذي ٤٠۲/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن النسائي 
٢‏ سنن يي داود ۰0۸۲/۲ سنن اين ماجه ٨۰۷/۱‏ وفي صحيح مام 
۲۳ : قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة TE]‏ فسرت النشٌ بأنه 
نصف أوقية» والأوقية أربعون درهماًء فيكون صداقهن خمسمائة درهم. 


() سنن الیهقي .۲۳٤/۷‏ 


NY‏ کناب انی 


هو أجدى عليهاء وأنفع لها من كثير من المال. 

وليس النكاح في هذا كالبيع فلو باع أمةً لها بأقل من قيمتها بما لإ 
يتابن فيه : لايجوز» يِن قل أن المقصد في عقود البياعات تحصيز 
الأعواض. 

وكذلك لا يجوز له تزويج أَمََها بأقل من مهر مثلهاء لهذ العلةء إذ لر 
فع لها فيما يحصل للأمة يِن حظ الزوج» وإنما منفعتها في تحصيل 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فلم يُجيزا العقد عليها إلا أن يكون بمهر 
المثل»ء أو أقل أو أكثر مما لا يسَخَابَن الناس فيه. 

وذكر هشامٌ عنهما: أن النكاح باطل» لا يجوز إذا زوّجها بأقل من مهر 
المثل بمثل ما لا يتغابن فيه. 

مسألة : [تزويج الأولياء الصغان 

قال أبو جعفر : (ولسائر الأولياء تزويج الصغارء ويتوارثان بذلك). 

قال أحمد : أما الأب والجدٌ فلا خلاف بين فقهاء الأمصار" في أن 
لهما آن يزوّجا الصغارء إلا شيء بُحكى عن عثمان الي واب 


() المغني ۳۷۹/۷ لكن في بداية المجتهد 1/١‏ وتبيين الحقائتق ٠١١/١‏ 
الاتفاق على تزويج الصغيرة من الأب» أما الجد ففيه خلاف مالك رحمه اله وينظ 
الشرح الکبیر للدردیر .۲۲٢/۲‏ 

() عثمان بن مسلم البتي» أبو عمرو البصري» ويقال اسم أبيه: سليمان. فقه 
البصرة» مات رحمه الله سنة ٠٤۴۳‏ ه» كما في تقريب التهذيب ص١۴۳۸ ٠)1١۸(‏ 
وفي طبقات ابن سعد ۲۵۷/۷: «کان ثقة» وکان صاحب رآي وفقه». اه 


کناب النکاح 
AF‏ 


مة آنهما قالا: لا يزوج الاب 


ال 
هما بخلافه الصدر الأول. فن E‏ 


رول ی ا وهو قوله تعالی: ‏ ورین 
انض ین اکن رر فد َل عر ينره“ - 

فقضى بصحة طلاق الصغيرةء وأوجب عليها العِدّة إذا كانت مدخولً 
بهاء والطلاق لا يقع إلا في عقد صحيح. 

ومن چھة راان : أن النبي صليئ لله عليه وسلم توج عائشة رضي انه 
عنهاء وهي صغيرة” زوّجها إیاه بو بكر. 

فصل : [تزويج غير الأب والجدٌ الصغان] 

قال احمل : وما تزويج غير الأب والجَدٌ من الأرلياءء فهو على 
قسميْن : 

فما كان من تزويج العصبات» فلا خلاف بين أصحابنا في جواز 
الأفرب فالأقرب» وإنما الخلاف في الخيار بعد البلوغ: 

(قال أبو حنيفة ومحمد: لهما الخيار إذا بلغا إذا جما غير الأب 
الد ن الأولياءء و الأخ العم وقال أبو يوسف: لا خيار لهما). 


(1) عبد الله بن شبرمة بن الطفيل» » الإمام العلامةء فقيه العراق قاضي الكوفةء 
مات رحمه الله سنة ٤٤١ه»‏ له ترجمة في سير الذهبي ۳٤۷/٦‏ 

.٤ الطلاق:‎ )( 

(۳) ففي صحیح مسلم ۲ ا«عن عائشة رضي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لست سنین» وبتیٰ بي وأا بت تسع سنین؟: 


لله عنها قالت: تزوجني 


4 کتاب النکا۔ 

وأما تزويج غير العصبات: فإن أبا حنيفة يجيزه إذا لم يكن عصة, 
نحو الأم والأخت والخال» والرجل من عرض العشيرة. 

فأما الدليل على جواز تزويج العصبات» وإن لم يكن آباً أو جد ى 
روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وإ 

خف ان موا ف ایی قانوامَاطاب كم هَن الست 4 الآية. 

فالآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليّها» ويريدٌ أن يتزوجهاء ولا 
يقسط لها في صداقّهاء فوا أن ينَكُِوهُن إلا بالقسط. 

a e‏ سول الله بعد هذه الآية فيهن» 
فأنزل الله تصالى: وموك ف السا لسا ملآ له يڪم فيه مايل 
يڪم ق لكب ف بی لیاوا لا وو ع تاکب ورغ 
تکرش . 

n e : 

قالت: هي رغبة أحلركم عن يَيَيمَيّه التي تكون في حجره» حین تکون 
قليلة المالء فنَهُوا أن ينكحوا مَن ربوا في مالها وجمالها من يتامئ النساء 
إلا بالقط»". 

فقد دات هذه الآية على تزويج العصبات للصغار؛ لأن أقرب الأولياء 
إليها ممن يجوز له نكاحُها ابن العم. 


(۱) النساء: ۳ 
(۲) النساء: ۱۲۷. 


(۳) صحیح البخاري ۲۳۹/۸ صح BE‏ 
صحيح ي صحیح مسلم 


کاب الکاح ۳۹١‏ 

فإن قيل: يحتمل أن يريد الكبيرة» وهو قوله تعالى: افآ 
4ء وقول النبي صلئ اله عليه وسلم: الم تاز في 
هاا" والمراد: الكبيرة. 

قیل له: روئ علي بن بي طالب رضي اله عنه وغيره عن النبي صل 
الله عليه وسلم قال: «لا يم بعد الحلّي". ي 

فإن سيت الكبيرة يتيمة فإنما شم به مجازا لا حقبقة؛ لأن الاسم 
لو كان حقيقة فيهاء لما نتف عنها بحال» إذ من شأن الحقائق أن لا تتفي 
عن متها بحال» وإذا كان كذلك» فحْكّم اللفظ أن يكون محمولاً عل 
الحقيقة» حت تقوم الدلالة على المجاز. 


وكذلك قوله تعالی: # وانواآلیآنوم 4 : إنما سمّاهم يتام على 
ما كان عليه حالهم قبل ذلك. 


كما ١أمَرَ‏ النبيٌ صل الله عليه وسلم بلالاً أن رجع حين أَذَنَ ّل 


7 الا ۴ : 

() تقدم. 

(۳) سنن بی داود ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ وسكت عنه» قال ابن حجر في التلخيص 
الحيير :٠١١/۳‏ ا العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم٠‏ 0 
a‏ 
به وهو في الطبراني وغيره». اه وقال الهيلمي في مجع 
الطبراني ورجاله ثقات. 

() النساء: ۲. 


۹1 کاب ای 
الوقت» فبناوي: ألا إن العبد نامه" وكان حرا حينئذ. 

وقال علي رضي الله عنه لشَرح: «ما تقول أيها العبد الأنظر”, 
وقد كان حرا في ذلك الوقت» إلا أنه قد كان جُرى عليه رق في الجاهلة, 
فسمًاه به. 


( 


وذلك كله مجاز لا حقيقة. 

وأيضاً: قد أخبرّت عائشة رضي الله عنها أنها تلت في البتيمة تكون 
في حجر وليهاء فيرغب في مالهاء ولا يقسط لها في صَدَاقِها“ ومعلوم 
أن الكبيرة لا تكون في سجر وليهاء ويكون الأمر في الصَدَاق إليهاء لا إلى 
الولي. 


(۱) سنن أبي داود ۳٦۳/١‏ وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة... 
وقال: روي عن عمر رضي الله عنه» وهو آصح. 

سنن الدارقطني ۲٤٤/١‏ ورجح إرسالهء وهو مرسل جيد» كما في نصب الراية 
١‏ والدراية لابن حجر ۱۱۹/١‏ وفي الحديث كلام طويل» وله طرق 
وروايات كثيرة» توسع في ذکرها الزیلعي في نصب الراية .۲۸۸-۲۸٤/۱‏ 

() «حين أني في فريضة» وعنده شریح» فقال له علي رضي الله عنه...٠»‏ کما 
في غريب الحديث لأبي عبيد .٤1۸۳/۳‏ 

وشريح هو ابن الحارث بن قيس» الكوفي النخعيء القاضي» مخضرم» ثقةء 
وقيل: له صحبة» مات رحمه الله قبل الثمانين للهجرة أو بعدهاء وله مائة وثمان سنين 
أو أكثر» يقال: حكم سبعين سنة» كما في التقریب ص٢۱٠۲ .)۲۷۷٤(‏ 

() الأبظر هو الذي في شفته العليا طول» ونتوء في وسطهاء يحاذي الأنفء 
کما قال آبو عبید في الغریب .٤۸۳/۳‏ 

(4) تقدم. 


اب التکاح 
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فهذا كله بطل تأويل من تأول الاي على الكييرة. 

فإن قيل : يحتمل أن تكون الآية في اليتيمة تكون في حجر الج 
فخوطب فیها بما خوطب به. 

قيل له: قد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن سيب نزول الآبة. 
وقالت: هي اليتيمة تکون في حجر ولبّهاء فیريد أن يتزوجهاء وذلك يمتنع 
في الج 

وأيضاً: فإن الذي هو في ججره» هو المخاطّب في الآية بالنكاح عل 
شرائط القسط في الصَدَّاق» وذلك لا يكون الجد. 

٭ ودلیل آخر: وهو قوله تعالی: تخالا ین 4 والاآہ 
اسم المرأة التي لا زوج لهاء وذلك يتناول الصغار والكبار منهنء فاقتضیٰ 
ظاهر الآية جوار تزويجهن للأب وغيره؛ لأن قوله: لوأك ): خحطاب 

وأيضاً: فإن العلّة التي من أجلها جاز تزويج الأب موجودة في غيره 
من العصبات» وهي كونه مِن أهل ميراثه. 

والدليل على صحة هذه العلة: أن الأب إذا كان عبد أو كافراً» وهي 
ا :لم يها إذالم يكن ين أهل الميراث» فدل ذلك على أذ 
الولاية في النكاح َة بالميراث» فاستحتًها كل من كان من أهل 
الميراث. 


() النور: ۳۲. 


۹۸ 


فإن قيل: فأنتم تجيزون للقاضي تزويج الصغارء وليس هو من أ 
الميراث 

یل له نما قلا إن من کان عن أل المیراط ساز ترويجة وي 
يكن مِن أهل الميراثء فحكمه موقوف على الدلالة. 

وأيضاً: فإن القاضي قائم مقام جماعة المسلمين» وجماعة المسلمين 
من آهل میراثه» إذا لم يكن وارث عنهم. 

وقد روي عن علي وعمرَء وابن مسعود رضي الله عنهم" أن 
للولي أن يزوج الصغيرة مِن نفسه» ولا نعلم عن غيرهم من الصحابة 
خلافه. 

» فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد في وجوب الخيار لهما عند البلوغ 
إذا زَوّجهما غير الأب والجد فهو أن عقد النكاح فيه مالء وغيرٌهما لا 
إذا زوجهما غير الاب فهو اح غير 
يلك التصرف عليه فيه من المال. 

فن قيل: المال يثبت فيه على جهة اليم من طريق الحكّم؛ لأنه يصح 
من غير تسمية » ولا يجوز إيجاب الخيار يِن أجله. 

قيل له: هذا علط ؛ لأن المال بذ البْضلع» ولا جائز أن يقال في أحد 
البدلين إنه تَبَع للآخر. 

فإن قيل: فلو زوجها العم وهو وصيٴ أبيها: كان لها الخيار عندك. 
وإن كانت تملك التصرف في البْضع والمال. 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۱١٤-۱۹۳/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٤١/٤‏ أحکه 


القرآن للمؤلف ۲/٠ه.‏ 


کناب التکاح 

قیل له: لأنه يملك التصرف فى 
التصرف في البْضع » فكان لها الخيا 
من جهة عقد النكاح. 


۲۹4 


المال من غير الجهة التي ر ملك بها 
د٠‏ إذ هو لا يملك التصرف في المال 


٭ ولأبي يوسف: آنه لما تست له الولاية فى اللا _ کان بل 
۹ 4 ااي a‏ غر 
الأب ولم تعتبر فيه جهة المال؛ لأنه يثبت بغير تسمية. 

# وإنما قال أبو حنيفة: إن لغير | لعصبات تزويج الصغار: لقول اه 
نعالی: #أنکخو الاين 4 وذلك عموم في العصبات وغیره. 
زانضا: قوله: إن خف ال قرم التي 4". 

وما روي عن عائشة رضي الله عنها فيه من سبب نزوله ۰ لم تفرق 
فيه بين العصبات وغيرهم٬‏ وهو عام في جميع مَن هي في جره من 
القرابات. 

وأيضاً: فإن هؤلاء من أهل الميراث» وإن لم يكونوا عَصبات» وقد 
ّا أن الولاية في النكاح مستَحقة بالميراث» فوجب أن تثبت لكل من كان 
من أهل الميراث. 

* وأبو يوسف ومحمد: اعتبرا العصبات؛ لأنهم الذين ثبت لهم حق 
الولاية في تزويج الكبار» ويثبت لهم حق الفسخ إذا زوجت تفسها غير 
کفز. 


() النور: ۳۲. 
(۲) النساء: ۳. 
(۳) تقدم 


0 کتاب النکاے 


وكذلك هم الذين يزوّجون الصغار» ولا يثبت هذا الحق لغيرهم 

فإن قال قائل: يدل على أن غير الأب والجدٌ لا يروّجان الصغيرين: س 
روي «أن قَدَامة بن مَظْون زوج بت أخيهء فقال النبي صلل اله علي 
وسلم: هي يتيمة» ولا تكح إلا باذنها»". 

قیل له: كانت كبيرة» ولم تَر ضً بتزویجه إياها» وذلك لما حدش 
دَعلّج بن أحمد قال: ثنا محمد بن إبراهيم البوأشنجي قال: ثنا أبو جعفر 
ايلي قال: ثنا محمد بن سلَّمة قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عمر بن 
حسین بن عبد الله مولیٰ آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال: 

في عغمان» فأوصَى إلى أخيه فُدامة» قال: فزوجني فُدَامَةٌ بست 
عثمان» فدخل المغيرة بن شعبة على أمّهاء فأرغبها في المال» فحَطّت 
إليه» ورأى الجارية مع آمهاء قبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال لقدامة: أَلْحِقَمَا بهوّآهاء فإنها أحق بنفسهاء فانَرَعَهاء وزوَجَها 
المفرة بن ف 

فأخبر أنها كانت كبيرة؛ لأنه قال: ألْجِقها بهراهاء قأجاز نكاحَها من 
المغيرة. 

واللفظ الذي دك فيه أنها يتيمةء ولا تكح إلا بإذنهاء يدل على ذلك 
أيضاً لأنه جعل لها إذناً في تلك الحال. 


(1) سنن الدارقطني .۲۳١/۳‏ المستدرك للحاكم ٠١۷/١‏ ووافقه الذهبي على 
تصحیحه» سنن البيهقي ۱۲۰/۷ . 

() سنن الدارقطني ۴ م المستدرك للحاكم ۱٦۷/۲‏ ووافقه الذهبي على 
تصحیحه» سنن البيهقي ۱۲۰/۷ . 


كاب التكاح ۳١‏ 
وقوله: يتيمة: سمًاها به مجازاً» لا حقيقة» كما قال تعالئ: وا 
in‏ وقول النبي صلى اله عليه وسل سام اليتيمة في 


4 


ا 
مال 
قال : (ولا ولاية للوصي بحق الوصية في النكاح) . 
وذلك لما وصفنا مِن أن الولاية في النكاح مستحقة بكونه ر 


الميراث» بدلالة أنه إذا کان مِن آهل الميراث اسعَحق الولاية» وإذا لم يكن 
يِن أهل الميراث بل كان عبداً أو كافراً : لم يستحقها. 


فإن قيل: فالقاضي يزوّج» وليس من أهل الميراث. 

قيل له: لأنه a‏ وجماعة المسلمين يِن أهل 
الميرات؛ إذا لم يكن آقرب مهم 

فإن قيل: والو gS NE‏ 


قيل له: في حال ثبوت الوصية وصحتها ليس الأب من أهل الميراثء 
لأنه مبّْت» والوصية إنما تصح بعد الموت. 


ن امل 


وأيضاً: فإن الولاية في النكاح مسَحَقة بالشَسّب» وما جرئ مجراه من 
اللاي وهذا المعنىٰ لا يصح فيه الَقّلء فلم يستَجِقًها الوصي؛ لأنه لر 
استحقهاء لاستحقها من جهة انتقالها إليه من الأب. 


() من سورة النساءء آية رقم/۲. 
() تقدم. 


۲ کتاب انتک 
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فإن قيل : فالوكيل يزوح ٠‏ وكذلك القاضي» وهم يتصرفون في ذلك لو 
بسب ولا ما قام مقامه من الولاية. 

قيل له: الوكيل لا يوجب قل الولاية إليه؛ لأن ولاية الموكل قائمة. 
والوكيل والسفير عن الموكّل لا يتصرف من جهة نقل الولاية إليه 

وكيف تكون مل إليه» وهي باقية في ملك الموكل» وكذلك 
القاضي يعبر عمّن يستحق الولاية عليه» وهم كافة المسلمين. بمنزلة 
الوكيل. 

وليست الولاية في النكاح» كهي في الشراء والبيع» غير مقصور على 
النسب» وما قام مقامه. 

ألا ترئ أنه قد استَحَق الولاية في النكاح» مَنَ لا يستحق التصرف في 
الشراء والبيع» نحو الأخ والعَم» ويدل على القرّق بينهما: أن المتصرّف 
في الشراء والبيع متصرف على نفسه» وبه تتعلق حقوقهماء ثم يلزم الآير 
ضمانه بالأمر» والمتصرف في النكاح» متصرّف على الزوجينء ويكون 
فيه بمنزلة السفير» وهذا المعنئ لاَق إلا من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [ولاية القاضي في النكاح] 

قال آبو جعفر : (وإن روج القاضي صغيراً أو صغيرةء فإن محمد بن 
الحسن قال: هو كتزويج غير الأب» ولهما الخيار بعد البلوخ. 

وروی هشام بن عبد الله عن خالد بن صح عن أبي حنيفة: أن عقد 

(۱) قال المرغيناني في الهداية ۱۹۹-۱۹۸/۱ عند قوله: «وإن زوجهما غير 


الأب والجد» فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ؛. قال: «وإطلاق الجواب في غير الأب 
والجد» يتناول الأم والقاضي» وهو الصحيح من الرواية» اه. 


كناب التكاح 
القاضي» كعقد الأب ولا خبار فيه بعد البلوغ). 


وجه فول یا : أن القاضي لما قام في ذلك مام كان | 
وجماعة المسلمين أكثرُ أحوالهم أن يكونوا في في الولاية في ذلك بمترلة ل" 
والأخ» فيجب فيه الخيار بعد البلوغ. 

ووجه قول أبي حنيفة : :ان القاضي له ولا في صر في الال من 
حيث استحق الولاية في النكاح» فوجَّب أن يكون بمنزلة الأب. 

مسألة : [نكاح الفضولي] 

قال : (ومّن زوج رجلا بغير إذنهء ثم بلَعَه» فأجازه: : لم يَجُّز إلا أن 
يكون هناك مخاطِب حاطب عنه في القبول”» في قول أيي حنفة 
ومحمد» وقال آبو يوسف: النكاح واقع» وتجوز إجازته إذا بلغه). 

وجه قولهما: أن قوله: قد رجت فلانة فلاناًء نصف عقد» ونصف 
العقد لا يقف على غائب عن المجلس. 

ألا ترئ أنه لو خاطب أحد الزوجين بالنكاح» فلم يَقبَله» حتىٰ قام من 
المجلس: بَطّل ما كان زَوّجه له» ولم يكن له أن يقبله بعد ذلك. 

ولیس هذا کولٔھما أو وکر هما جميعا إذا عَمَدٌ النكاح عليهماء 
في قولهم جميعاًء ِن قبل أن ذلك جميع العقد منه؛ e‏ 
والقبول» ولا يقتضي إيجابه قبولاً من غيره» فكان ذلك منه جمیع 
فد ولم يقف. 


8 ا ۳٣‏ لا منه إلا 
وأما إذا كان متبرّعاً بالعقدء فهو غير مالك للعقدء ولا يصح 


() كالولي أو الوكيل. 


4 کتاب النکاے 


الإيجاب أو القبول ممن أوجبه. 

٭ وجعله أبو يوسف بمنزلة وليّهما أو وكيلهما. 

مسألة : [تزويج السيد العبيد والإماء] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يزوج أمنّه وإن كانت كارهةء وأ 
عبده في ذلك فهو كأمَيّه في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقد اختلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» فروى عنه هذا القول. 
وروی عنه: آنه لا یزوّجه إلا برضاه» أو أن يَْلعَه وقد زوّجه بغیر رضاف 
فيُجيز ذلك). 

قال أحمد : الرواية الأول صحيحة» وما ذكرّه من الرواية الثانية في 
العبد غير صحيح. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله ينكرها؛ لأن المشهور عن 
أصحابنا جميعاً أن العبد والأمة جميعاً سواء"» فيجوز للمولى تزويجهما 
وإن کرهًا. 

وإنما كان العقد عليهما جائزاً وإن كَرِهَا: لقول الله تعالی: اوانکخ 
الأ وسین ین اوک رمام 4 . 

وظاهرة بقتضي جواز العقد على الجميع» إذ ليس في الآية شرطً 
رضاهم» وخَصصضنا الأيامَى البالغات من الحرائر في امتناع نفاذ العقد 


() ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي .٠١۹/۳‏ 
7 الور ۴۷ 


کباب التکاح 

۳.۵ : 

(0) 

علبهم بالاتفاق ٠‏ وبقي حكم اللفظ في الأيامى الصغار والعبيد والإماء. 

وأبضاً: : فلا خلاق ° أن العبد والأمة لا ينكان عقر الت 
اضهماء وکل حق لا یملک العبد من تفسه» فالمرلن پملک ر" ت 

الا ترئ أن العباد لما لم يملك التصرف من تفه في الي والإجارء 
ونحوهماء ملك المول ذلك منه» وكذلك لما لم يملك الإقر 
عل نفسه» ملك المولى ذلك منه» وجاز إقراره عليه رضي أو خط 
ذلك بد اج لما لم یمه العبد من تقسه» مه المولی من 

ألا ترئٰ أن لعي لما ملك الإقار لزنن ولتد والسرقة لم بملاك 
المولى ذلك منه» ولم يجز إقراره عليه 

مسألة : [نزويج الوليين للمرآة] 

قال : (وإذا زوج المرأة ولياها بغير أمرهاء فلها أن تجير أيَمّما 
شاءت). 

لأنهما + موقوفان علیهاء إذ ليس يملك أحد الولّْن فسخ عقد 
الآخرء فرقتا جیما 


ر بالدین 


# قال : (وإن کان زوجاها بأمرهاء وقد تقدَم أحدهما: فالعقد الأول 
جائز» والثاني فاسد» دحل بها الآحَرُ أو لم يذخل). 
وذلك لما روئ الحسن عن سَمْرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


() بداية المجتهد 1/۲ الإفصاح لابن هبيرة ۲۲٣/۲‏ 


0( المغني ۹/۷ . 
() (لم) ساقطة من الأصل 


E ۳۰ 


( 


«إذا تكح الوليّان» فالأول احق" . 

ولأن العقد الأول صحيح بالاتفاقء والثاني فاسد» والدليل عليه : أن 
لو ارتفعا إلى القاضي حكم بصحة الأول وفساد الشانيء فإذا دخل بي 
الثاني فإنما كان دخوله على عقب فاسد» والدخول لا يصحح العقد 
الفاسدء ولا بطل العقد الصحبح الذي للزوج الأول. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع" على آنه لو تزوج أخَيْنء إحداهما قل 
الأخحرئ» أن نكاح الثانية فاسد» ولا يصححه دخوله بهاء دون الأولئ؛ 
لأنه بها وقح الجمْعء كذلك الزوجان إذا عَقِدَ لهما على امرأةٍ واحدة. 

مسالة : [خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في تَّسٍَ] 

قال آبو جمفر : (ومّن السب إل قوم» فزوٌجوه» ثم عَم أنه ليس كما 
انتب : فلهم إبطال نکاحه). 

قال أحمد : وهذا إذا كان السب الذي كتمهم دون الذي أظهره» وإن 
كان مثلّه إذا وقع منه: فلا خيار لهاء ولم يقَصله أبو جعفر هذا التقفصيلء 
وهو كذلك عندهم” وذلك لأنها لم ترض به زوجاً إلا بسب شريف 


(۱) سنن آي داود ۲ » وسکت عنه» سنن الترمذي ٤۱۸/۳‏ وقال: حدیث 
حسن» سنن النسائي فيستحقها مستحق ٠۳۱٤/۷‏ المستدرك للحاكم ٠۷١/١‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحهء قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠٠١/۳‏ «صححه أبو 
زرعة وأآبو حاتم... وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن بن سمرةء فإن رجاله 
قات اه. 


() المغني .٤۷٥/۷‏ 
() أي عند أصحاب المذهب» ومثل هذا التفصيل أيضاً في شرح الإسيبجاني 


ناب التكاح 
Vv .‏ 


بف به ا 2 يوجد ذلك: کان لها الخيار في فسخ النكاح. 

آلا تریٰ انه لو شرط لها آنه کف ثم تن لها انه لیس کذلك: کان بې 
الخيار» كذلك ما وصفنا. 

وليس ذلك مثل أن نتسب إل قوم» وتزوجها على ذلك نم عم ان 
دوتهم في السب : فلا يكوت للزوج خيارً في فسخ العقد؛ لأنها لو فرط 
له الكفاءةء ثم لم يكن كذلك: لم يكن له خيار؛ لأن عدم الكفاءة من 
جهتها لا ينبت به خير في فسخ العقد» وعدم الكفاءة من جهحه يش ب 
الخيار للأولياء في الفسخ. 

مسألة : [تزوًّج امرأة على أنها حرَةء ثم تين آنها ممل وكة] 

قال ابو جعقر : (ومَن تزوّج امرآة علیٰ انها خُر فولّدت منه» ثم 
قامت البية على أنها مملوكةء فقضِي عليها بذلكء کان لمولاها أن يجِرَ 
نکاحها أو ببْطلّه» وولذها حر عل أبيه قيمّه يوم يمون بالسْكَحقّ. 
ويرجع الأب بتلك القيمة على من كان غر وزوجه على أنها حرة إن كان 
غرّهاء فإن كانت هي عَرَّه: رَجَمٌ عليها بذلك إذا أعِمّت» وعلى المغرور 
ع حه > ولا يرجع به عل أحد). 

قال أحمد : لا حلاف بين الصدر الأول وسائر فقهاء الأمصار" أن 
ولد المشروي ر الأسلن: 


۲ لوحة/ ٦٦ب.‏ 
() العقر: صداق المرأة إذا أثيت بشبهة» المغر 


.٤۱۳/۷ المغنى‎ )۲( 


ب ۷۴/۲ 


۳۰۸ تاب النکا۔ے 


ولا حلاف آيضاً بين السلف" أنه مضمون على الأب إلا أن السلف 
اختلفوا في كيفية ضمانه: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مَك الخلام بغخلام» والجارية 
بجارية”» يعني إن کان الولد غلاماً : فعلى الأب غلامٌ مثلهء وإن كان 
ا فاه اريه مها 

وقال علي رضي الله عنه: عليه قیمته" 

وإليه ذهب أصحابا؛ لأنهم جعلوه جميعاً بمنزلة الولدء وهو عك 


کے 


فيغر م قیمته: 
وله أصل في السنة» وهو «حكم النبي صلى الله عليه وسلم في عبار 


بين لين آعتقه آحهما وهو موعير: أنه يضمن نصف قيمتهه*“» ولم 


ويرجع المغرور على الغا بقيمة الولد. 

وهو أيضاً اتفاق من الصحابة» وإنما هذا بمنزلة ضَمَان الدَرك في 
الولد» ولهذا لم يرجع عليها إلا بعد العتق؛ لأن ضمانها لا يجوز في حال 
الرّق في حق المولى. 


٤۱۳/۷ المغني‎ )( 

() المحلیٰ ۱۲۹/۹ سنن البيهقى .٠١٠/١‏ 
(۳) سنن البیهقي ٠ . ۱۰۱/١‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .۱۱٤١/۲‏ 

.٤۱۹/۷ المغني‎ )( 


() تقدم تعريفه. 


کاب التکاح 

وإنما المعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنها يمترلة المفمرت ر 
يمير مضمونا على الغاصب إلا بالمنع بعد المطالبة برذ وك ل 
إنما حَصل في الولد حين خوصم فيه» وهو قائم. : 

وكذلك قالوا: : إنه لو مات الولدء ثم اختصمًا: :لم يعرم الأب شيت 
بمنزلة ولد المغصوب إذا مات قبل مجيء المغصوب منه. 

ويَغْرَمٌ الواطىء العْقر؛ لأنه وطىء ملك الغير بشلهة. دلا مرجح یالط 
عل الغا لأن الوطء في هذا بمتزلة شيء أله منهاء وتناو لق > فلا 
برجع به عل غیره» کما لو قط یدهاء لم پرجع به عل غیره. 

مسألة : [مَن أعتق الأمة على أن يرجه نفسّها] 

قال : (وإذا أعتق أمته على أن تزوّجه نفسّهاء ثم زوجت تفْسّهاء فل 
مهر مثلها). 

وذلك لأن العتق ليس بمال» فلا يسسَحق به تسليم مالء فلا يكون 


E ب‎ 


مالا ولا یکون مهراًء لقول الله تعالیٰ: هوالت اوه ڌِڪم انم 
اریگ 4 . 

فإن قيل: العتق مال؛ ا 

قیل له: لا یحصل لها به مال» ولا تستَِق به تسلیم مال؛ لانه لو کان 
كذلك» لوجب أن يِل إليها الرَ الذي كان يملكه المولى فيها فل 
العتق» فتملك من نفسها ما كان المولئٰ يملكها منها قبل التق ٠‏ فلم كالٍ 
الذي يحصُل لها بالعتق» سقوط الرَقً من غير أن تملك رق فا٠‏ دل 


TEST 
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على أن الذي حَصتَل لها ليس بمال. 

وكيف يكون مالا وهي إنما جَعَل لها الحريةء ولا جائز أن تکون 
الحرية مالأً؛ لأنه لو كان كذلك» كانت رقاب الأحرار كلهم أموالاً. 

ويدل علي صحة الأصل الذي ذكرنا: «أنٌ النبي صل الله عليه ول 
أبطل الشعّار»" وهو أن يُجْعَل المهرٌ بضع امرأةٍ أخرى؛ لان الُضلع لير 
بمال» ولا بستحن به تسليم مال» فلم يجز أن يكون مهرا» كذلك ی 
وصفنا» کان في معناه. 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعَتَق صَفيةء وجقل 
عتقها صَدَاقها»". 

قل له: لأن النبي صلی الله عليه وسلم قد کان له آن يتزوّج بغير مهرء 
وکان له آن یجعل ما لیس بمال صداقا في العقد» ونحن لا يجوز لنا أن 
نملك البْضنع بغير بدل بُْسْصَحَق به تسليم مال» فلذلك اختلفا. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف أنه لا صداق لها إذا أعتَقّها على أذ 
تزوٌجه نفسهاء فزوٌجنه نفسّها). 

وذلك لأنه جَعَل الرقبة مضمونة عليها بالعتق؛ لأنه قد شَرَط بدلها 
منفعة هي عقد النكاح» فصارت قيمة رقبتها تسمية في العقد. 


(۱) صحیح البخاري ۰۱٦۲/۹‏ صحیح مسلم ٠١۳٤/۲‏ كلاهما بلفظ «نهی عن 
الشغار». 

() صحیح البخاري ۰۱۲۹/۹ صحیح مسلم ٠٠٤١/۲‏ . 

() وقد ذكر هذه الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۱۳۹/۹ مع نسبتها لمن قال بها 


کتاب النكاح 


F8 
٭ قال أبو جعقر : (وإن آبت أن تزوجه نفستها: کان علبها آن شی لى‎ 


a‏ أعتقها على منفعة مشروطة للزوج من يلها وهي التزویچ» فلما 
لم تف به: لم يجز ن يسلم لها الرقبة بغير شيء. 

مسألة : 

قال : (ولا يَجْمَع لحر بين أكثر من أربع زوجات). 

وذلك لقوله تعالی: نوما طاب کم السو می ولت و 4 . 

فإن قيل: ظاهر اللفظ يقتضي جواز التسع؛ لأن الواو للجمع. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن قوله: ولت €: يدخل فيه المثشَىء و: 
لوح €: يدخل فيه اثلاث إذ ليس في اللفظ دليل على أن الثلأًث غير 
المتّى» والربّاع غير الثلاث؛ لأن صفة الواو للجمعء حتى يقوم الدليل 
على غیره. 

ومن أثبت الم غير الثلاثء والثلاث غير الرباع» قد أَلْحَىَ بالآية ما 
لیس فیهاء وما لا دلیل له علیه. 

وا تا قر اا فل ایتک کرو ای حا لاضف 
ا چ^. 


ومين چ ثم قال: وودر فیا أو ها ارب 


NY 
فصلت: ۹.۔‎ )۲( 


. ٠١ فصلت:‎ )۳( 


El‏ کتاب النکاے 


واليومان الأوّلان داخلان في الأربعة» لولا ذلك لحصل العدد سخ 
أيام. 


بے و 


ئم قال: َه سبع وتيف يمن 4 فان يحصل خلز 
الجميع في ثمانية آيام» وقد أخبر اله في غير هذا الموضع آنه لق 
السماوات والأرض في ية أيام بست بذلك أن مقشضى الل ظظ 
ومضموته أن يكون العدد د الأول داحلا في الشانيء والشاني في الثالث. 
حت تقوم الدلالة على أن المراد استئناف عدد غير الأول. 

وأيضاً: فإن الواو قد تكون بمعنى: «أو: في اللغة» وهو مشهور 
فیها" وکأنه قال: منت" » أو ثلاث أو رُبّاع» وإذا كان هكذاء فلا 


(۱) فصلت: ۱۲ . 

() كما هو في سورة الأعراف» آية رقم٤ ٥‏ : فک ربک اه اى َلَقَ اكََوُنِ 
والأرس فى ية بٍ٠‏ وغير هذا برض من اراق الكريم» وقد ذكر هذا المعنئ 
في تفسير الآيات السابقة من سورة فصلت » الفخر الرازي في التفسير الكبير ٠٠٤/۲۷‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۳٠١/٠١‏ وغيرهماء وقد بحث المؤلف آبة 
النساء في أحكام القرآن ۲. والقرطبي في آحکامه ۱۷/١‏ . 

() شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۲۳۳/۳. 

(4) في الأصل: (وكانه قال: إذا كان هكذا أو ثلث...). والتصويب من أحكام 
القرآن للمؤلف ٠٤/۲‏ فقد قال فيه: «ومن قال هذاء قال: إنه لو قيل بأو» لجاز آن 
لا يكون الثلاث لصاحب المثنىء ولا الرباع لصاحب الثلاث. فأفاد ذكر الواو إباحة 


الأربع لکل أحد ممن دخل في الخطاب» اه» ومثله في تفسیر تفسير الفخر الرازي 
1۷1-۹. 


اب الاح 
۳١‏ 

حلاف فيه" مع ذلك بين الفقهاء. 

مسألة : 

قال : (ولا يتزوّح العبد أكثر من 

a‏ : أجْمَع أصحاب رسول ان 
صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يَجْمَع من التساء فوق التين a:‏ 

وروی جعفر بن محمد عن آیه هان علا ري ا عن کان پقرر: 9 
ينح العبد فوق اثنتين»” ۹ 


وروی سليمان بن سيار عن عبد اله بن عة قال: : اقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يكح العبد اثشتين» وتعَدٌ بحيضتين» وعلق 
یں . 

* ومن جهة النظر: : إن العدد حق مر من حقوق النكاح» فيثبت له 
NEY‏ يشب لحر بدلالة أن عِدّة الأمة على النصف من عدَة الحرةى إذ 


كانت حقاً مقدّراً من حقوق النكاح. 
وكذلك قالوا في قَسْم الأّمَة على النصف من قم الحرة» وليس 


.٤۳٦/۷ المغني‎ )( 

(۲) مصنف ابن أيي شيبة ٠٤٤/٤‏ سنن الدارقطني ۲۰۸/۳ سنن البيهقي 
۷ المحلىٰ ٤٤٤/۹‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :1۷۴/١‏ روئ 
الشافعي عن عمر قال: لا ينكح العبد أكثر من اثنتين... ورواه عن علي وعبد الرحمن 
بن عوف» قال الشافعي : ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف؛ اه 

(۳) تنظر الحاشية السابقة. 

(6) تنظر الحاشية قبل السابقة. 


Fé‏ ِ کتاب اتی 
بمنزلة النفقة؛ لأنها غير مقدّرة» ولا معلومة المقدار. 

فإن قیل: قوله: اماب لم 4 يقنضي دخول العبد فيه 

قيل له: العبد لم يدخل قط في هذا الخطابء لاتفاق"“ الجميع أن لر 
يملك قط عقد النكاح» وأن المولى هو الذي يملك ذلك عليه. 

مسألة : [لبس للعبد أن يتسرًئ] 

(ولیس للعبد أن يتسرًی وإن أَذِن له مولاه). 

وذلك لأنه لا يَنْلك» وقد قال تعالئ: 5 وَين هم روجهم لوطو 
لا آم أومَامکگت بس 4 . 

والدليل على أنه لا يملك: قول الله تعالی: صر باه ملاعب دامن 
يقير عل سنو 4 ولا يخلو المراد به من حدر وجهين: 

إما نفي قُدرة العبد رأساًء أو نفي اليلك» ولا يجوز أن يكون المراد 
نقي القدرة؛ لأن العبد والح جميعاً قادران لا يختلفان في القدرة من جهة 
ارق والحرية» فعْلِم أن المراد ني الملك. 

وعلئ أن ظاهرّه يقتضي نفيّ الجميع» إلا أن الدلالة قد قامت على أنه 
لم يرد القدرة» فقي حكم اللفظ في نفي اليلك. 


(۱) النساء: ۳. 

.٤۰۹/۷ المخني‎ )۲( 

.۴١ ٠۳١ المعارج:‎ - ۷ ٠٦ المؤمنون:‎ (r) 
.۷١ النحل:‎ )( 


کتاب اللكاح 
۳2 


فإن قيل: فقد قال: ‏ ورب اة مد راذا وتء 
ا 8 n‏ ج بڪم لاير 
ملت :4 ٠‏ والبكم لا ينفي الملك ولا الرّق. 
قیل له ظاهره يقتضي نفي الملك» إلا آنا صضرفناه عن 
بدلالة. 
وأيضاً: فإن المراد بكم مملوك". 


الظاه 


رڪم ين يكو حر ننه مآد ين قيلي 4 : فأثبت للعبد الفتى والفق 
فدل على أنه يملك» إذ لو لم يملك» لكان أبداً فقيرا]*. 

قيل له: المراد الغْنَى باستباحة البْضع» لا بالمال؛ لأنه لو كان المراد 
انی بالمال» لاستغنیٰ كل من تزوًجء إذ غير جائز وقوع مر الله تعالٰ 


() النحل: ۷١‏ والأبكم: هو الأخرس. مختار الصحاح. 

(۲) وهي ما تقدم في الكلام على الآية السابقة. 

() (آلا تر إل قوله: مولعل موه َا هة لا بأ ٍ4 فر 
المولئٰ» وتوجيهه يدل على أن المراد: العبد» کأنه ذكر أولاً عبداً غير آبكم... نم زاده 
نقصاً بقوله : آَم ...€ فدل على أنه أراد عبداً أبكم» مبالغة في وصل الأصنام 
بالنقص وقلة الخيرء وأنه مملوك متصرف قيه). أحكام القرآن للمؤلف ۸۷/۴ 

() النور: ۳۲. 

)٥(‏ في الأصل: (أبكم مملوك فإن قيل: المراد الغنى باستباحة...) وهو نص 
ظاهر النقص والسقطء وقد أت المؤلف في أحكام القرآن ۱۸۹ بالاعتراض والرد 
علبه» فأثبته منه. 


Ê‏ لتاب الى 
عل حلاف ما أخبر به. 

وانضا : فإنه راجع إلى الأيامىٰ من الأحرار لأنهم هم الذير 
یستغنون» ویتلگر ن دون الد بالدلائل التي قدّمنا. 

فإن قل : قال النبي صل الله عليه وسلم: «مّن باع عبداًء وله مال. 
فماله للبم إلا أن ي يشترطه الماع فأضاف المال إلى العبدء فدل أ 
يملك 

SL ET ON 
. 4 تعالی: لا د خلوا جوت أ للَیالس زت نکم‎ 


وقال: # وَرنَ ق ب ویک 4© فأضافها تارة إلى النبي صلى الله علبه 
وسلم» وتارة إليهن» ومعلوم أن اليك لأحدهما. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن باع نخلاًء وله تَمَرة» فثمره 
للبم » إلا أن يشترطٌ المبتاع». 

ولم يدل على أن النخل يلك الثمرةء وهو كقولك: هذا سر الدابق 
ولجامًها. 

ون ر الط آذ المد لو كان مقن كه لر اة يل 
ملك رقبته إليه بالكتابة ؛ لأنه قد بَدَل عنها بدلاًء فكان يجب أن لا يكون 


() تفدم. 
() الأحزاب: .٠۳‏ 
() الأحزاب: ۳۲. 
() تقدم. 


جاب التكاح 
۳۷ 


تا على المولى» و وأن لا یکون ولاژه له وستی ملك رقیته اس ال 
نفه» فأعيِق عليهاء ء فلم اتفق الجميع على أن المكاقب حر عل بلا 
لمول» دل عل أن العبد لا يصح أن يملك؛ لأنه نه لو کان ممن يملك 
لمْلّك رفبته. 1 

مسألة : [النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها] 

قال : (ولا يتزوج المرأة في عة أحجهاء ولا أربع سواه باناً 
کانت أو غير بائن). 

ا لقول الله تعالی: ران تَجَْسَموا م ا ہے کہ نين4 ویحص” 
بتزوي ج" أختها ضَرَرٌ من الجْع؛ لأنه يستلحق نها ٠‏ وتجب نفقتهما 
اجعااوسکاشان وذلك منفي بالعموم ۵ 


وور 


وأيضاً: قد اتفقنا" على أنه لا يُجْمَمٌ بين أخسَيْن بملك اليمين في 
الوطء» والمعنى فيه أن الوطء حُكَم من أحكام النكاح» فوَجَّب على هذا 


(1) أي: وليس له وهي في العدة أن يتزوج أربعاً سواها 

() الاء: ۲۳ 

(۳) هكذا في الأصل: (بتزويج)ء وستتکرر هذه الصيغة على وزن (تفعيل) في 
كلام المؤلف» وتفعيل قد يجيء ی عل ي تروء كما في فتح الباري 
۷؛, مجمع بحار الانوار ۲ وسبق آن نبهت إلیْ هذا 

(4) أي نسب ولد هذه وتلك» كما في أحكام القرآن للمؤلف ٠۲٠/۲‏ بعر 

() أي عموم النهي عن الجمع بين الأختين 

() في آحکام القرآن ۲/۲ : (اتفاق الجميع)ء وينظر في اتفاقهم على مع 
ذلك: المغني .٤۹۳/۷‏ 


۴۸ کاب ین 


أن لا يجوز له الجمع بينهما في حكم من اجام الاح د ون 
اسلْحَاق النسب» ووجوب النفقة» والسكنى» وكوئها محبوسة علي 
بحكم العقد. 

وأيضاً : وجدنا العذاة َه من المع ما يمنعه نفس عقد اللكام. 
والدلیل عليه : أن المرأة لما كان محرماً عليها الجمع بين زوجِيّن في نكام, 
كانت حال العدة كحال النكاح تفسه في باب المنع من زوج آخر؛ فو 
أن يكون كذلك حكم الزوج في أن تمنعه العدة من الجمع ما يمنعه نفس 
النكاح. 

فإن قيل: إنما مَنْعَت المرأة التزويح؛ لأنها معتدّة» والرجل ليس عل 
عدة» فلا يمع . 

قیل له : والرجل ليس عليه عدة إذا كانت تحته ومع ذلك هو ممن 
من تزويج أختهاء فليس إِذاً تحريم الجَمْع مقصوراً على كونها معَدّة. 

وروي نحو قولنا عن علي» وابنِ عباس» وزير بن ثابت» في آخرين 
من الصحابة" رضوان الله عليهم. 


eMEkKK# 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲٤٤-۲٤۲/٤‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠۱۷/١‏ 
المحلىٰ ۲۹/٠١‏ الجوهر النقي ٠١١/۷‏ ويبّن أن أسانيدها جيدة. 


كناب التكاح 
FY‏ 


باب ما يحرم نکاحه 


وما يحرم الجمْع بتَسَّب وغير ذلك 


مسألة : [تحريم الزواج بالأمهات] 

قال : (وآمٌ الرّجُل حرام عليه وكذلك الجَدّات). 

وذلك لأن اسم الم يجمعُهنَ» وقال الله تعال: $ حرمت ءَإس: 
َف 4" ا اتفاق من از e‏ 

[يَحْرُم ِن الرّضاع ما يحرم من الَسَب] 

قال : (والرّضاع مثل اللَسَب في ذلك) 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرّضَّاع ما يحرم من 
لشب" 


قال أحمد : وروي عن ابن عباس في قول اله تعال: < حرمت 


(۱) النساء: ۲۳. 

() مراتب الإجماع لابن حزم ص١٦‏ 

(۳) صحبح البخاري ۲۳۰/۵ صحیح مسلم ۱۰۱۸/۲: 

() صحیح البخاري ۳/۹١٠-٤٠٠ء‏ ذكره مختصرا» وفصتله الطبراني في 
المعجم الكبير ۱ مصنف عبد الرزاق ۲۷۲/۹ وينظر فتح الباري ٠١٤/۹‏ 


A‏ کتاب النکے 
3 


e as 7‏ انچر شب ررم 
سم 2 به قوله: ووا 2 2 هڪم الي أرصفتكم وَاَوَئُڪُم 
َة وَأَهدت ناڪم وڪم € وليل أ ابس 
«وآن موا ب تي4 وقوله: ولا كوا ما تک 
ابام 4 اتخ کت بن الست ل امآ انڪ نهذ 
سبعة من جهة النَسَبء وسبعةً من جهة السبّب. 

ند ار بذاک کی ا ی 

-١‏ منها: ما يحرم بالوطء دون العقد» مشل الوطء بيلك اليمين» 


ویالزنیٰ 
۲- ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عقّدء مثل حلائل الأبناءء 
وأمّهاتٍ النساء. 


-٣‏ ومتھا: ما يحرم بھما جمیعاًء کالرّبائب. 
-٤‏ ومنها: ما يحرم باللَسّب. 
0- ومنها: ما يحرم بالرًضَاع. 


في الجمع بين رواية البخاري والطبراني. 
(۱) النساء: ۲۴. 
(۲) التساء: ۲۲. 
(۴) النساء: ۲۴. 


ب الثکاح 
e‏ 


>٣‏ ومنها: ما يحرم َع بین ذواقي رچ زم. 

۷- ومنها: ما يحرم لأنها تحت زوج. 

ونما قلنا إن الربائب لا بحرن إلا بالدخول" ولا ن بالمقد 

رحد اقول اله تمالی: (5تیکی کڪ الین ورس یی وء 
٭ وأمهات النساء يحرم بالعقد ٠"‏ لقول اله تعال: رمف 

تآيڪم4“ وذلك عمو في تحرييهن» دحل بالنت او لم َذځل. 
وکذا روي عن ابن عباس أنه قال في ذلك: نموا ما أَبهَم ان . 


ب 


فإن قيل: قوله # ال دَخَلّم به 4ء راجع إلى الأمهات» لرجوعه 
إلى الربائب. 


قيل له: ليس كذلك؛ لأن قوله: ال دَحَلْشم به ): ت 


(۱) أي الدخول بالأمهات. 

(۲) النساء: ۲۳. 

(۳) أي على البنات. 

(6) النساء: ۲۳. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 4۷۳/۲ لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد ٠‏ 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم » والبيهقي في سننه ۰۱١۰/۷‏ 

ومعنى مبهمات: أي اللاتي ليس من المشروط فيهن الدخول بباتهن؛ إل 
الشرط في الربائب» كما بين هذا الطبري في جامع البیان ۳۲۱/۲ 


5 کتاب التک 


وک والتخصيص أن يكون موقوفاً علىٰ ما حصل فيه اليقين. وقد ى 
رجوعه إلى الربائب» فلا نرده إلى الأمهات إلا بدلالة؛ لأنه لا يي. 
تخصيص العموم بالاحتمال. 

وأيضاً: فان رط الدخول بمنزللة الاستفناء"“ وحكم الاستتناء أن 
يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدّمه إلا بدلالة. 

وأيضاً: فإنه لا يصح رجوعه إلى أمهات النساء؛ لأنه لو أظْهَرت في 
اللفظ ما أرذت إضماره فيه» لم يسنَقِم الكلام؛ لأنه لا يجوز أن نقول: فى 
أمهات نسائکم من نساتکم: لأن أمهات نسائناء ليس من نساثناء والربائب 
من نسائناء وهذا اللفظ إنما يستقيم في الربائب» دون أمهات النساء. 

وقد روئ عَْرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم مثل قولنا في أمهات النساء والربائب جميعاً. 

وروي عن عمر» وعمران بن حصين» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 


(۱) وتقدیره: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائکم لا اللاتي لم تدخلوا 
بهن»» كما في أحکام القرآن للمؤلف ۱۲۸/۲. 

() وهو قوله صلی الله عليه وسلم : «أیما رجل نکح امرآة» فدخل بها: فلا يحل 
له نکاح ابنتهاء وإِن لم يكن دخل بها: فلينكح ابتتهاء وأيما رجل نكح امرأةء فدخل 
بهاء أو لم يدخل بها: فلا يحل له نكاح أمها؛» سنن الترمذي ٤٠١/۳‏ وقال: «هذا 
حديث لا يصح من قبل إسناده» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؟.ا 

وقال الطبري في جامع البيان :۳۲٠/٤‏ «في إسناده نظر... وهذا خبر وإن كان في 
إسناده ما فيه» فإن إجماع الحجة على صحة القول به مستغنٍ عن الاستشهاد على 
صحته بغيره»» وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 


کتاب التكاح 


TY 
(0 


۳ قولهم مثل ذلك. 
وروي عن علي وان مسعوو“ في قوله: قن لم كوأ اشر 
€: أنه على الربائب والأمهات 


لاه د ِ 
2 حرم واحدة منهن ! 
بالدخول. 3 


وروی ابرامیم عن شریح د ابن مسعود کان يقول في ذلك بقول 
سی وت ده لي امب رمو د ملل د مه ر وريه 
فکرهُوا أن يتزوجهاء فلما رَجع ابن مسعود نهئ من كان أفتاه بذلك 
رقال: إني سألت أصحابي فكرهوا”. 1 

وقال زید: إن طلّق فھو کما قال علي وان ماتت: لم َيل ل 
أمهاء وجل الموت كالدخول؛ لأنه تَسسَحِق به المهرء فكذلك في 
التحري. 


(۱) مصنف عبد الرزاق »۲۷٤/٦١‏ سنن البيهقي ۱١۹/۷‏ جامع البيان 1/4 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ جامع البیان 1/4 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۲۷۳/١‏ سنن البیهقي ٠١۹/۷‏ . 

() آي لا باس أن يتزوج أمهاء كما هو عند الطبري في جامعه ۳۲۱/٤‏ حين 
ذكر أثر زيد رضي الله عنه» وأثر زيد هو عند ابن أبي شيبة في المصنف ٠۱۷۲/٤‏ 

)٥(‏ قال المؤلف في أحكام القرآنء ۲ موضحاً ذلك: «ویشبه آن یکون 
زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم» لان الطلاق قبل الدخول ¥ 
يتعلق به شيء من أحكام الدخول» ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهرء ولا تجب 
عليها العدةء وأما الموت فلما كان في حكم الدخول» في باب استحقاق كمال المهر؛ 
روجوب العدة جعله كذلك في حكم التحريم؟ اه 


 باتک‎ Yt 


مسألة : [حرمة آم وبنت المرأة الموطوءة بحرام] 
قال : (ومّن وطیء امرأة حراماً» حرمت عليه اما وابنشهاء وحن 


عل أبیه وابنه). 

وذلك لقول ال تعالی: ٭ ولا تخا ماکح ٤ا‏ اؤ گم یرے 
السار 4 والنكاح اسم للوطء حقيقةء والعقداقجارا؛ لأن حفين 
النكاح في اللغة هو الجمع بين الشيتيْن. 

أخبرنا بذلك أبو عُمر غلام ثعلب عن ثعلب والمبرّد جميعاً قلا 
وتقول العرب: «أنكحنا الفَرّا فسنرئ»» يعني جَمًعنا بين الحِمَّار وأشاه. 


(» 


یضربونه ملا للأمر مجتمعون علیه» ثم ینتظرون ماذا يصدر عنه 
وإذا كانت حقيقة النكاح الجمع» وكان الجمع إنما يقع بالوطء» دون 
العقد» دل على أنه حقيقة في الوطء» وأن العقد إنما سمي بذلك لأنه 
سبب الوطء» كما يسم الشيء باسم غيره» إذا كان منه السبب. 
ويدل عليه ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: لََنَ له 
ناكح البهيمة". 


(۱) النساء: ۲۲. 

(۲) هذا المثل وبالمعنى نفسه في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ٠٠٠١/١‏ 
تاج العروس (فرا) 41/1. : 1 

(۳) :شد أحمد ۳٠۷ ۲۱۷/١‏ بلفظ: «ملعون مَّن وقع على بهيمة'٠‏ 
وبلفظ: «لعن الل...٠.‏ سنن البيهقي ۲۳٤/۸‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
٤‏ ! روي من حديث عمرو بن أبي عمرو ... ومال البيهقي إلى تصحيحه نما 
عضد طريق عمرو بن أبي عمرو وعنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة!. 


كناب التكاح 


Yo 
وقال الشاعر:‎ 
1 ن ابم قد ألکحتا رما و‎ 
وين آيم ا وأخریٰ عل عر وخال تچن#»‎ 


وقال الأعشى": 
ومنكوحة غير مَمْهُورةٍ وأخرى بقال له اوها 
يعني المسبيّة الموطوءة. 
ويل عة أن الحقيقة للوطء: أن عق النكاح لما كان مرا 
بإباحة الوطء» سمي نكاحاء إذ“ لم يكن مختصاً بإباحة الوطء. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۷۲/١‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
محرز بن هارون» ويقال: محررء وقد ضعفه الجمهورء وحن الترمذي حديث 
وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

() لم أهتد إلى قائله. 1 

() هو ميمون بن قيس» أبو بصير» من بني قيس بن علبة الوائلي» يقال له: 
الأعشى الكبيرء ولقب بالأعشى لضعف بصره» وهو من فحول شعراء الجاهلية» كان 
كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» وكان غزير الشعرء وقد أدرك الإسلام 
ولم يسلم» مولده ووفاته في اليمامة قرب مدينة الرياض» توفي سنة سبع للهجرةء له 
ترجمة في خزانة الأدب ۱۷١/١‏ الأعلام .۳٤١/۷‏ 

(۳) ديوان الأعشى الكبير ص٥۷‏ رقم (١٥)ء‏ والبيت جاء في وصف كرم رجل 
فقول عنه: كم في بیته من سبية قد أحرزها لم يدفع فيها مهرأً» وأخریٰ يطلب آملها 
آن يفتدوها بالمال» اه من شرح ديوان الأعشى. 

() في الأصل: (إذا)» والمعنئ والله أعلم: أن العقد لا بختص بإباحة التكاح 


۳ کتاب النکا۔ 


وأيضاً: الوطء آكدٌ في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنه قد وجدنا عقا 
صحيحاً لا يوجبأ تحريم الربيية" ولم نجد وطأ صحيحاً لا يوج 
ألا ترئ آنه على آي وجه وقع الوطء بملك يمين آو نکاح او 
شبهة وجب التحريم فعلمتا أن الوطء سيب لإيجاب التحريم علي أو 
حال وقع» وأنه لا يختلف فيه حكم الماح والمحظور. 

ويدل عليه: أنه لو وطىء جارية له مجوسيةًء أو حائضاً: كان وطؤ, 
إياها موجباً لتحريم أمّها وابتهاء وهو وطء محظور بالاتفاق'“ 

وكذلك لو تزوّج امرأة نكاحاً فاسدا فوطئها: حرمت عليه مها 
وابتها. 

وهذا كله يدل على أن الوطء مراد بقوله: < ولا اماك 
ؤم 4. 

ويصح أيضاً أن بُجْمَل ابتداء دليلاً للمسألة» ويرد عليه موضع 
الخلاف. 


وروي نحو قولنا عن عمران بن حصين والحسن والشعبي وإبراهيم”. 


فقطء بل يترتب عليه أشياء غير الإباحة» من وجوب المهر» وحرمة أمهاء ونحو 
ذلك. 

(۱) وهو العقد على أم الربيبة قبل الدخول بهاء 

() المغني 1۸۳/۷. 

(۳) صحيح البخاري ۹ء مصنف ابن ابي شيبة ٤‏ م الإشراف لابن 
المنذر (تحقيق أبو حماد) ص٠١٠‏ المحلى ١٠١/٠١‏ الجوهر النقي ٠١۹/۷‏ 


اب النکا 
کاب ا rv‏ 


» ويدل على ذلك من جهة السة: دی ریو ین یه انید ی 
جاج عن بي هانئ قال ا : من تر إل 
رج امرآو لم گل له مها ولا ابځها» 

فلم يفرق بين الحلال والحرام 

فإذا كان التحريم واقعاً بالظرء فبالوطء أحرى أن يقع؛ لأن أحداً لم 
فرق بینهما. 


فإن قيل: روئ عبد الله بن نافع عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن 
عبد الرحمن الرهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم سثل عن الرجل بقع المرأة حرام أينكح ابتها؟ او 
بم البنت حراماًء أينكح أََها؟ 

قال: لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرم ما كان نكاحاً حلال»”. 


فين للسائل تفي التحريم لما سثل عنه. 


)١(‏ سنن البيهقي ۱۷٠١/۷‏ وقفال: هذا منقطع ومجهول وضعيف» الحجاج بن 
أرطاة: لا یحتج به فیما یسنده» فکیف بما یرسله عمن یعرف!. اه ولم یتعقبه ابن 
التركماني بشيء. 

(۲) سنن ابن ماجه 1٤۹/١‏ قال في الزوائد : فيه عبد الله بن عمر» وهو ضعيف» 
سنن الدارقطني ۲۹۸/۳» سنن البيهقي ۱٠۹/۷‏ 

قال ابن حجر في الفتح :٠١٦/۹4‏ في إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 

إسناد أصلح من الأول. اه ورمز له 
وهو منروك› وقد أخرج این ماجه طرق مت وإسناده 
٤/٩‏ بالضعف» وسياتي في 
السيوطي في الجامع الصغير (مع فيض فيض القدير) /٦‏ 
الصفحة التالية تضعيف المؤلف لهذا ال 


۸ کتاب الیے 


وقوله: لا بحرم الحرامٌ الحلال٠:‏ ينفي وقوع التحريم بالزنئ. 

قيل له: ليس في سؤال السائل ذكّر الوطء٠‏ وإنما فيه أنه يبعي 
ويْرّاودها عن نَفسهاء ولا يكون بينهما وطءء فإذا ليس في جوابه لسار 
بيان موضع الخلاف. 

وأما قوله : لا بحرم الحرام الحلال»: فإنما عن به ما سأله عنه ال 
من اتباعها حراماً. 

ويدل عليه: «إنما يحرم ما کان نکاحاً حلالاًه: يعني العقد الحلال. 
وأن العقد الفاسد لا يحرم» وكذلك نقول. 

وأيضاً: فإن الحديث واو جداء وإسناده مضطرب مختلف فيي 
ومداره على عثمان بن عبد الرحمن الرهري» وهو ضعيف. 

وأيضاً: فقد قيل في معني : لا يحرَمٌ الحرامٌ الحلال»: أنه الرجل 
يزني بامرأٍ» آنه جائز له أن يتزوجهاء وإن وطئها حراماً لا يمنع عقا 
نکاحها. 

وأيضاً: فلا خلاف" أن الحرام يحرم الحلال» وهو وطء أمته في حال 
الحيضء ووطء الأمة المجوسيةء والجارية بين رجلَيْن إذا وطها 
أحدهماء فهذا كله وطء حرام» وهو يوجب التحريم وكذلك الزنى. 
والمعنى الجامع بينهما حصول الوطء. 

فإن قیل : إنما أوجب الوطء التحريم في المسائل التي ذكرت لما 
تلق بين تلوت اب٠‏ وط الز الا يلى ب بوت السب: 


(۱) أحکام القرآن ١٠١/۲‏ المغني ٤1۸۳/۷‏ » القوانین الفقهیة ص۳۹٠‏ 


کتاں التكاح 
۳% 


له: هذالايعا 
قبل رض اعتلاّنا؛ ؛ لأن المعثبْيْن جميعاً يوجبان“ 
التحريم ٠‏ » کیب یافان: 


وأيضاً: فإن عقد النكاح يتعلًق به ثيوت السب ولا يحرم البنت فلا 
بجر آن یکوت الس بب الموجب لإثبات الس » لإيجاب التحريم 


AD 
اتا : فإن وطء التي لم تبلغ » لا تعلق به ثبوت النسب» ويوج‎ 
التحريم» فعلمنا أن اعتبارك ساقط.‎ 
واللضْر واللظَرُ بشهوة يوب من التحريم ما وجب الوطء.‎ # 
وروي نحوه عن عمر» وابن عمر» وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن‎ 
)- 
عمرو؛ ومسروق"‎ 
ودل غا حديت الي صلی اف عل وام : «مَن تَظَرَ إلى فرج امرأةٍ‎ 
خرن عليه مها وابتئها»“.‎ 
وكل من وجب التحريم بوطء حرام» أوجبّه الس باشهوة أيضا.‎ 
مسألة : [الجمْع بين أختْن في عد واحدة]‎ 
قال : (ومَن تزوج أختيْن من تسب أو رضاع في عقَدة واحدة: فرق‎ 
بینه وبینهما).‎ 


(۱) في الأصل: (لا يوجبان). 

() في الأصل: .(Y)‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۸۱-۲۸۰/۹ عن عمر رضي اله عنه» وعن مسروق؛ 
أما البقيةء فلم أهتد لتخريج آثارهم. 

() تقدم. 


r. 


وذلك لقول الله تعالیٰ: کوان تھا پر اک ڼ€ ‏ والجی 
واقعٌ بهما جميعاًء وليس أحدهما بأو بفساد النكاح من ا 

مسألة : [لو تَرَوّح أختَيْن في عُقَدَتيْن] 

قال : (وإن ترجهما في عَقدتين: جاز نكاح الأول منهماء وبطلل نكا 
الثانية). 

وذلك لأن نكاح الأول وقع صحيحاًء إذ کان مباحاًء ونكام الانية 
وقع فاسداً؛ لأن الجمع بها وقع وكان محظوراً. 

مسألة : [نحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] 

قال : (وكذلك المرأةء وعمَنّهاء وخالتها). 

وذلك لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبارٍ متراترة yr:‏ 
كح المرأة ة على عمَّها» ولا على خالتهاء ولا عل بنتِ أختهاء ولا علیٰ 
بنتٍ أخيهاء لا الصغرى على الكبرئ» ولا الكبرى على الصغرئ)". 

والمعنئ في ذلك عندنا: أن كل واحلٍ منهما لو كان رجلا والآخر 
مرأة: لم بجر له أن يتزوًّج بهاء فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما. 

سال 


قال : (ولا يجوز له وطء الأختيّن بيلك اليمين). 


7 تسام ۴ 

() الجزء الأول من الحديث عند البخاري في صحيحه ٠٠٠/۹‏ صحيح مسنم 
۲ وبهذا اللفظ عند الترمذي ٤۳۳/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن أي 
داود .٥٥۳/۲‏ 


اب التكاج 


rı 
E وذلك لقوله تعالی: 9وآن نشوا بے الان‎ 
قتضي النكاح واليلك.‎ 
وروي عن علي رضي الله عنه قال: اهما اة م و أ‎ 
4 ا‎ 
(r) 
وقال : يحرم عليك من الإماء ما يحرم علييك في كاب اقه من‎ 
الحرائر إلا العدد».‎ 
ا ا ا‎ 
و عن عثمان أنه قال: «أحلنّهما آية» وحرمنهما آية» والتحليا‎ 
اوی‎ 
يسني بالتحلیل: قول : ( الكت ب ازا لمات‎ 
4 2 ا‎ 


و لأن قوله: : إل مامککگک نن سڪ E‏ 
ما تقدّم ذكرّه من وجوه التحريم» ألا تری أنه لم يبح به حلائل الأبناءء ولا 
أمهات النساء بملك اليمينء فكذلك بين الأختيْن. 


(۱) النساء: ۲۳. 

(۲) سنن البيهقي ۱٦٤/۷‏ الموطأً .٥۳۹/۲‏ 

(۳) أي علي رضي الله عنه» كما في أحکام القرآن للمؤلف ۳٠/۲‏ 
() سنن اليهقي ۳/۷٦۱ء‏ الموطأً .٥۳۸/۲‏ 


(۵) سنن البیهقی ۱۹۳/۷. 
2 ) النساء: .۲٤‏ 


rr‏ کتاب الک 


تی بے ار و 


ونما يقتضي قوله: ظل مامَنگٽ انڪ( : يعني : الي أٻان ر 
الفرقة الواقعة بينها وبين زوجها بورود السّبّي عليهاء وانقطاع الو 
يينهما باختلاف الدارَيْن؛ لأن المراد بقوله: «وَألْمَحْصتت €: ذران 
الأزواج. 

وأيضاً : لو تعارضت الآيتان» وتساويتا فيما يقتضيانه» وفي الاحتمال. 
لكانت آية الحظر ولی؛ لأن مواقعة المحظور حى بها اللوم وتر 
المباح لا يوجب اللَوْم. 

وأيضاً: فإن الحظر صل والإباحة واردة على الأصل» والحظر أولي. 

# قال أبو جعفر : (فإن وطئ إحدى الأختَيْن: لم يطأ الأخرى حت 
يحرم فرج الأخرئ بتزويج أو يلك). 

وذلك أنه إذا وطىء الثانية» فهو مالك لوطء الأول» ومع لجع 
بوطء الثائية» وذلك محرم. 

فإن زوج الأولى» أو مَلَكَها غيرٌّه: حل له وطء الأخرئ؛ لأنه لا يكون 
جامعاً إذ لم يكن وطء الأول في يلكه» ألا ترىئ أنه إذا طلّ امرأته» 
وانقضّت عدتّها: حل أن يتزوج أختَهاء؛ لأنه لا يقع به جَمْع. 

# قال : (وإن انها : حلت له الأخرئ). 

وذلك لأن وطأها قد خرج عن يِلكه» ألا ترئ أنه إذا وطنها: لزه 
عمرماء وأنها إذا وُطِقَت بشبهة أو نکاح: كانت اوی بمهرها من 
لمر 


() في الأصل: (العصبة) والتصويب من أحکام القرآن ٠١١/۲‏ . 


کتاب الاح 


rr 
٭ قال : (وروي عن أبي يوسف: : أنه له‎ 
بحل له وطء الا بمکاتة‎ 
الأولى). و‎ 
لان وطأها لم يَمْلکه عليه غیره.‎ 


قال : (وقال أيضاً في هذه الرواية: إنه إن ملك فرج الأولى غ : :ل 
كن له أن يط الأرئ حتئ تحيض الأول حيضة بعد ونه 

لأنه جائز آن تکون حاملاً منه» فیکون جامعاً لمایه في رر" 
رها حت یعلم نها ليست بحامل. 

مسألة : [الجَلْم بين امرأة مع زوجة آبیها] 


قال : (ولا بأس بالجمع بين امرأة ویین زوجة أبيها). 
2 


ان 


I OF 2‏ 
قال أحمد : وروي نحوه عن عبد الله بن جعفر ٤‏ وعبد الله بن 


Oa 
. صفوان‎ 


وروي عن الحسن" كراهة ذلك» وهو قول ابن أبي ليلئ. 


(۱) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» السيد العالم» e‏ 
قالوا: لم يكن في الإسلام أسخى منه» ولد بأرض الحبشة أيام الهجرة إليهاء له 
صحبة» توفي رضي الله عنه سنة ثمانين للهجرةء له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
۳ فرات الوفیات ۱۷۰/۲ وقوله هذا رواه عنه البيهقي في سننه ۱۱۷/۷ 

() عبد الله بن صفوان بن آمية بن خلف» المكي أحد أشراف قريش» ولد على 
عهد النبي صل الله عليه وسلم» ولأبيه صحبة مشهورة» وقتل مع ابن الزبير سنة ٠۷١‏ 


ه؛ له ترجمة في تقریب التهذیب ص ۳۰۸ (۳۳۹۲)ء سير آعلام النبلاء ٠1٠/٤‏ 


وقوله ذكره ابن فدامة في المغني ٤۹۸/۷‏ 
() أي البصري رحمه الله وذكر الكراهة عنه وعن ابن أبي ليل ابن قدامة في 


rt‏ کتاب انی 


فان قیل: لو كانت رجلاً: لم جز له آن يتزوج امرآة أبيه فينبغي أن و 
يجوز الجمع بينهما. 

قیل له: إنما قلنا إن کل احا منھما لو کان رجلاً: لم يجز له تزوي 
الأخرئ» وكذلك لا يجوز الجمع بينهماء وهذا الاعتبار غير موجود ن 
مسألتناء لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلاً: لم يصح أن نجعل امرأة الا 
رجلاً؛ لأن الأخرى لا تكون بنت الزوج. 

مسألة : [الزواج بنساء أهل الكتاب] 

قال : (وييل تزويج نساء أهل الكتاب). 

لقوله تعالی: صك مى ال ونوا ْكِب يِن يكم € وروي 
إباحته عن جماعة من الصحابة» من غير خلاف من تُظّرائهم عليه“ 

فإن قيل: إنما أراد بقوله: «والخصتت م أذ 
ْک 4 : من قد أسلم منهن» كما قال: $ وَلِدَميَهَل الڪ لسن 
ومن الَو 4 . 

قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضي هذيْن الفريقيْن من اليهود 


المغني .٤۹۸/۷‏ 
(۱) المائدة: ه. 
() الإشراف لابن المنذر ص١٩‏ المغني .٠٠٠/۷‏ 
() المائدة: ه. 1 
(6) آل عمران: ۱۹۹. 


پیب الاح ro‏ 
چک 
رالنصاری إلا أن يمرن بالإيمان» ولا يجوز لنا صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى غيره إلا بدلالة. ر 

وعلئٰ أنه لو كان كذلك» E‏ لأنه قدذكر 
لمؤمنات قبلهن بقوله : الث انیت 4 » وهنا بتظم من كانت 
کنا وأسلَمَّتا» ومن كانت مسلممة لم رل وکل تأویلٍ آذ إل إبطال 
حكم الأصل: : فهو ساقط. 

مسألة : 

ر 

قال : (ولا يحل للمسلم تزوج المجوسية). 

لقول الله تعالى: ولا کا مترگ - حى بُومِیً 4 ٹم خص 
لكنيت» فة الجوسيات عل حكم الحطر. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا بهم نة أهل 

ص 

الكتاب» . 


قيل له: هذا ورد في شأن الحزية» كذا روي في الحَبّر. 


.٠ المائدة:‎ )۱( 

() البقرة: ۲۲۱. 

(۳) الموطاً ۲۷۸/۱ قال ابن عبد البر في التمهید :۱٠٤/۲‏ «هذا حديث منقطع . 
لکن معناه متصل من وجوه حان» اه وقال ابن عبد الهادي في المحرر في 
الحديث 1/١‏ : «في إسناده انقطاع» وقد روي تحوه متصلاً من وجه آخر: 

وفي التلخيص الحبير 1۷۲/۳: «لكن في سماع محمد من حجن ا 
ورواه ابن آبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن؟ » اه وينظر فتح الباري ٠1/١‏ 


1 کتاب النکا۔ے 

وهذا الخبر يدل على أنهم ليسوا آهل كتاب 

ویدل علی انهم لیسوا آهل کتاب: قوله تعالی: ۸ أن ترارا کا رز 
اکب عل طاہمتنِ یں ینا لتا 4 فلو کان المجوس من آهل كتاب لكانر 
ثلاث طوائف. 

ومن جهة النظر اتفاق الجميع على أن عََدَةَ ةالاونان اكع 


نساۋهم» والمعنیٰ فيه أنهم ليسوا أهل كتاب» والمجوس مله لین 
العلة. 


( 


وقد روي عن عبد الله الدااج عن مَعَبّد الجهني قال: «رأيت امراق 
حذيفة مَجُوسية يقال لها سابرذًحت""»» وهذا يحتمل أن تكون كاي حين 
كانت تحت حذيفة » ثم تحوّلت بعد موته إلى المجوسيّة. 

وأيضاً: فإن مَْبَدا الجهني لم يرك حذيفة. 

مسألة : [الزواج بنساء الصايئين] 

قال آبو جعفر : (ونساء الصابئين عند أبي حنيفة كسائر أهل الكتاب 
سوام هُنَ؛ لابأس بتزويجهن ووطئِهن بيلك اليمين» ونوکل ذبائحهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: نساء الصابئين في ذلك كالمجوسيًات). 


قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: لا خلاف بينهم 


.٠١١ الانعام:‎ )( 

.٥۳۱/۷ المغني‎ )( 

(۳) سنن البيهقي 1۷۳/۷ وقال: هذا غير ثابتء والمحفوظ عن حذيفة آنه نكح 
يهودية اه المحلیٰ ٤٤۹/۹‏ . 


چب التکاح 
rv ّ‏ 


ني المعن؛ وإنما أجاب أبو حنيفة عن صتفو من الصابتين بول ر 
اسيج وه فرت هن ال سادق رون لانيل في ية ااي ل 
َمل واسط ٠‏ فهؤلاء حكمُهم حم النصاری وإن خالفوهم فی آي 
أمر دينهم. e‏ 

قال اله تعالی: وسن یتوم ینگ رل۵ متم ۰4 فهذا قولهم جعاً ب 
کان هذا وصفه أنه من أهل الكتاب. ا 

وأجاب أبو يوسف ومحمد عن قوم آخرین» ب ا تا 
ناحية حَرًان ٠‏ يَعبُدون الأوثانَ والکواکب. ولا يلون دين 0 
فهؤلاء لا تجوز مناكحتّهم» ولا يحل أكل ذبائحهم. 

وإنما جواب أبي حنيفة عن مسألةٍ لا حلاف بينهم فيهاء وأجاب أبو 
يوسف ومحمد عن مسألةٍ أخری لا خلاف بينهم فيها آيضاً. 


() من ناحية الجنوب في العراق » كما في معجم البلدان ۳٤۸/١‏ و(واسط) 
موقعها يتوسط بين الكوفة والبصرة» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص0۹ 

.١١ المائدة:‎ )۲( 

() وهي على طريتق الموصل والشام بينها وبين الرقة يومان» وكانت منازل 
الصابئة» وهم الحرانيون» كما في معجم البلدان ۲۳١/۲‏ 

() وقد زاد المؤلف في بيان حال الصابئة في أحكام القرآن ۳۲۸/۲ فن أن 
اصل اعتقادهم واحد» وهو تعظيم الكواكب وعبادتهاء لكن لظروف سياسية أظهروا 
التصرانيةء وأبطنوا اعتقادهم قال: والذي يغلب على ظني في تول آبي حنيفة في 
الصابئين أنه شاهد فرماً منهم آنهم بُظهرون انهم من النصاری» وآنهم يقرؤون 
الإنجيل» ويتتحلون دين المسيح تقية اه مختصراً. 


۸ کتاب النکا۔ 

مسألة : 

قال آبو جعفر : (ومّن کان أحد أبوّه كتاباًء والآخر مجوسيًاً : كان 
حكَمّه حكّم أهل الكتاب). 

وذلك لأن الكتابي له بعض أحكام المسلمين» وهو المناكحةء وجواز 
الدبيحة» ّت له هذا الحكم بأحدهماء كما َب له أحكام الإسلام إذ 
کان أحدهما مسلما. 

وإنما كان مسلماً إذا كان أحد أبويّه مسلماًء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «كل مولو يولد على الفطرة» فأبواه یهودانه وینصرانه» حت 
عرب لسائه»"“ فأثبت له حكم الفطرة بنفسه» وله عنها بالأبوين 
جميعأًء فلما لم يجتمعا على الكَمّر: لم ينقلاّه» وكذلك لا ينقلانه عمًا 
للكتابي من أحكام الإسلام إلا باجتماعهما على ذلك. 

مسألة : [ليس للزوج جَبْر زوجته الكتابية على الل من الحيض] 

قال : (ومّن تزوّج من المسلمين كتابية : لم يكن له برها على العُسل 
من الحيض). 

وذلك لأنه ليس عليها عُسل» إذ كان العُسل إنما يتعلّق وجوبُه 
بوجوب الصلاةء وليست هي مؤاخذة بالصلاة في أحكام الدَيّن. 

مسألة : [مَنْع الزوجة الكتابيّة من الخروج إلى الكنائس] 

قال : (وله منعُها من الخروج إلى كنائس التصارئ» وأعيادهم). 


(۱) صحيح البخاري ۰۲۱۹/۳ صحيح مسلم ۲٠٤۷/٤‏ وتقدم» وبلفظ: 
#حتیٰ یعرب عن لسانه؟: في المسند لاجمام أحمد ۴٣۳/۳‏ 


جاب الاح 
FF‏ 


وذلك لأنه يستحق عليها تسليم نفسها في بيه فل آن پر 3 
الخروج كما يمنع المسلمة. 


مسألة : [تَمَجُس الزوجة الكتاب] 

(ومّن تزوٌج من المسلمين كتابية» فتَمَجّست: : حرمت عليه 
نکاخُها). 

وذلك لأنه قد طَرأً عل العقد ما يوج ب التحريم» فصار كالرَدة. 

مسألة : [لو تهوّدت الزوجة النصرانيةء أو تنصّرت اليهودية] 


ا“ 
۰ وانفسخ 


قال : (ولو كانت تضبرانبةة فتهودّت: لی با وو عا ن 
من البهودية» وكانت زوجته علیٰ حالِهاء وكذلك لو كانت يهودية 


فتصرت). 

وذلك لأن ما صارت إليه ين لين لا يمنع ابتداءً العقد فان لايمنع 
البقاء أولئ. 

مسالة : [خطة المخطرج] 

(ومن خَطّب امرأةَء فلم تركنْ إلى خيطبته إياها: لم يكن على غيره 
باس في خیطبتهاء ونما یکره له خیطبتها بعد خطبة غیره إذا کانت قد ركنت 
إلى خاطبها الأول). 

قال أحمد : إنما يكره له جطبتها إذا ركَت إلى غيره» لما حدثنا عبد 
لباقي بن قانع قال: حدثنا موسي بسن الحسن بن آبي باد قال: دا 
عبد الله بن رَجَاء قال : حدثنا صخر بن جويْرية ية عن نافع عن ابن عمر قال: 
انه رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يَخْطّب الرجل على نيطبة أخيه» 


0 کتاب النکا۔ 


حت برل الخاطب الاول» أو ادن له» فيخطب*“ 

فإن هذا الحديث على معلَييّن: أحدهما: النهي عن خيطبته على خط 
غیره. 

والثاني: أن ذلك لِحَقٌ الخاطب الأولء آنه متى تَرلكَ الخطبةء أوأذْنً 
للثاني فيها: جاز. 

وآما إذا لم تركن إليه» فإنما جاز له ذلك وإن لم يأدّن الأرلء لا 
روي أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت فَيّس: إذا انقَضّت 
عِدك فآذنيني» فلمًا انقضت عدنها أعْلَمّنّه» وقالت: قد خطّسي بو 
الجهْم» ومعاوية. 

فقال: أما أبو الجهّم فلا يضم عَصَاه عن عايقِه» يعني يَضرب النساي 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له» ولكن عليك بأسامة بن زيد»ء قالت: 
e‏ فل ا فی کر 

فحَطَبّها النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بعد ما أعلَمْه أن أبا 

الجهمء ومعاوية قد خَطَبّاها. 

وروئ أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قَعْباً وحِلاً 
لرجلٍ من الأنصار فين يزيد . 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۹۸/٩‏ صحیح مسلم ۱۰۳۲/۲ . 


() صحیح مسلم ۱۱۱٤/۲‏ . 

(۳) الحدیث تقدم» ووجه الدلالة: القياس على بيع المزايدةء حیث جوز فه 
للمشتري الزيادة على ما دَفَعَّه المشتري الأولء وذلك لأن البائع لم يركن إلى إيجاب 
المشتري الأولء فكذلك الخطبة. 


اب التکا 
اب النكاح Pel‏ 


مسالة : [الخطبة في اليدّة] 

قال : (والتصريح بالحيطبة في المد مكروه» والتعريض بذلك مباح). 

لقول الله تعالیٰ: ‏ ولا تاح علییکم یا عوطم ب ن خظبة اتاو از 
ي 4 يعني اا 

وقال النبي صلىئ الله عليه وسلم لفاطمة بنت فَيْس: «إذا انقَضّت 
عك فآذنيني“" ٠‏ وذلك تعريض منه في العدة. 

قال ابن عباس: «التعريضرٌٌ أن يقول: إني ريد ان آتروّج»". 

قال مجاهد : «يقول: إنكِ لحسناءء وإنك لجميلة»”. 


ERG 


قال سعید بن جبیر في قوله: َة أن تمَولوا َو مَمَُْوئًا)ء أن يقول: 
إني فيك لَرَاغِبأ» وإني لأرجو أن تجتيع”. 


HRH HR 


.۲۳١ البقرة:‎ )۱( 

() تقدم. 

() جامع البیان للطبري 0۱۷/۲ 
() جامع البیان 9۱۸/۲ 

.٥۲۹/۲ جامع البیان‎ )٥( 


WEY‏ کتاب انی 


باب نکاح امل لشرد 


مسألة : [أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوّح الذَميّان أو الحربيّان بغير مهر وذلك جار 
في دينهم : فهو جائز» ولا مهر لهاء وقال أبو يوسف ومحمد في الذمٍ 
لها المهر). 

قال آحمد : الأصل في ذلك : أن إثبات المهر في العقد حقٌ له تعالل. 
وفي التالي من ن العقد حق لهاء وهم غير مؤاخذين بحقوق الله فلم يشت 
في العقد. 

والدليل على أله في العقد حق لله تعالٰ» وفي التالي حى لآدمي: ألا 
ترئ أن المسلميّن لا يجوز لهما إسقاطه من العقد» ولها أن يئه بعد 
العقد. 


رايا : لما لم يكن شرطً العقد استصحاب بقاء الهرء > صار 
كالنكاح بغير شهودء لما لم يكن شرط بقاء العقد استصحاب بقاء 
الشهردء جاز عقدهم بغير شهود» وإن ارتقَعُوا إلينا: لم تسه 


كذلك المهر. 
٭ ولأبي يوسف ومحمد: ن الذمييّن من أهل دارنا أحكاما جارية 
عليهم» فيثبت المهر وإن لم يشترطاه» كالمسلمين. 


وليسا كالحربييْن» لأنهما تعاقدا حيث لا تجري عليهما أحكامناء وقد 


کتاب النكاح 


rer 

تراضتا بأن لا مهر» فلم يجب في العقد» ولا يجب بعده أيفاً. 
ألا تر أن الحدوة لما كانت حقاً نه تعالئ. ا جب اي الت 

إذا أسلموا بعد ذلك وقد أصابوه في حال الحرب؛ لارو رد E‏ 


للإمام فيه“ كذلك المهر. 

وما الذمَبّان فهما تحت يد الإمام» وبحيث تجري عليهما الأحكام 
فثبت کالحدود. 

٭ وليس ثبوت المهر كالح عند آبي حنيفة؛ لأن الحدود عقوبات 
سستحقة بالإجرام» فلا يختلف فبها حكم أهل الدارء كما لا يختلف في 
القصاص والتعزير» والمهر حى له تعال في العقدء لا على وجه العقوبةء 
فأشبه سائر العبادات» فلم يؤاخڈوا بها 

وأيضاً: فإن الحدود موضوعة لمنع الفسادء والرّجر عنه» والذميون 
ممنوعون من الفساد في دار الإسلام كالمسليين» لأن إظهار الفساد في 
دارنا ضر عليناء فكان مصلحة لنا ونفعاًء فلمًا كان لنا فيها حق: لم 
بختلف فيها المسلم والذمي. 

مسألة : ابلح ا 
نکاحه» a OS‏ 

وكذلك من تزوًج منهم ذات مَحْرَم منه وذلك في ډينهم اثر : حلي 
بينهم وبين ذلك. 

وكذلك لو تزوّج خمس نسوة» أو أختيْن 

ما لم یتراضٌ الزوجان في ذلك بأحكام المسلمين؛ > فإذا تراضیا بها: 


Tt‏ کتاب النکا 


ردا إليهاء ولا يردان إليها برضا أحدهماء وهذا قول أي حنيفة 

قال : وقال أبو يوسف: لا برض لهما في شيء من ذلك مال 
يغه أحدهما إلى حاكم المسلمين» فإذا رفعه أحدأهما: حكم فيه ببنهما 
بكم المسلمين؛ رضي بذلك صاحبٌه أو کرهه). 

قال أحمد : مذهب آبي حنيفة في ذلك : أنهم يلون وأحكامهم في 
المناكحات» حتى يجتمعا جميعا على الرضا بحكم الإسلامء فإذا تراضيا 
بذلكء خيلا على أحكام المسلمينء إلا في النكاح في اليدةء والنكاح 
بغیر شهود. 

وقال محمد مثل قول أبي حنيفة» أنهم يُخَلون وأحكامهم في النكاح» 
وليس لنا أن نعترض عليهم» إلا أنه يقول: إذا رضي أحدهما بأحكامناء 
خيلا جميعاً على أحكام الإسلام في جميع ذلك إلا في النكاح بغير 
شهود» فإنه لا يفسخه. 

ويخالف أبّا حنيفة في النكاح في العدة» فيفسخه إذا رضي أحدهما 

ودَكَرَ أبو جعفر أن قول أبي يوسف أنهم يُخْلون في أحكامهم حت 
يرضى أحدهما بحكيتًاء فيْحْمَلا حينئنر على أحكام الإسلامء وهذا إننا 

وقول أبي يوسف: أنهم يُحْمَلُون على أحكامناء رَضرا بهاء أم لم 
يرضواء إلا أنه لا يقَسَخ النكاح بغير شهودٍ عليهم. 

قال أبو يوسف: لو أمكتني آن أُنبعَهُّم بأحكامنا في ديارهم فعلت؛ 


۳t0 
¢ RESET رن الله تعالی: « وان‎ 

# يتح لأبي حنيفة في ذلك بقول اله: : قان اموك کاک بم 2F‏ 
رن تتن 4 

ور أن قوله:  :‏ وان آخک بم د وام 4 نزل بعد 


تول : اع مآ غ عت 4. 
فصار اتير الذي في الآية الأولى:متسوخا باائة“ إلا آم 
إلدلالة علين أن شتريل المجيء المذكور بالآية الأول منسوخء إذلير 
بمتنع أن تنتظم الآية معتَيبّْن» فسخ أحذهماء ويبْقى المحنى الآخر غير 
مسوخ» فإذا لم تمم الدلالة على ن شط المجيء وو ب و 
بينه وبين الاية الثانية» فصار كقوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما ازل الله. 
وأيضاً: فإنا أعطيناهم العهد على أن نيهم وشرائعهم وأحكامهم ما 
لم یکن فيه فساد علي أهل الإسلام. 
والدليل عليه: آنه بخلون وعبادةً غير افش وصَلَواتهم في بيهم 
وکنائسهم» وهذا کله قر وضلال» وقد اروا عليه فكذلك نکاح ذوات 


.٤۹ المائدة:‎ )( 

.٤١ المائدة:‎ )( 

(۳) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن :۳٠١/۲‏ والقول بالنسخ هو 
الاختيار عند أهل النظر. اه وقال اين ا ص۳۱۳ بعد ان نقل 
النسخ عن ابن عباس وعطاء ومجاهد... وغيرهم قال: ثبت أن قول أكثر العلماء آن 
الآية منسوخة. اه 


TE‏ اي يان 


المحارم» ليس بأاعظم من ذلك 

وأيضاً: فإنه معلوم «إقرارٌ النبي صل الته عليه وسلم قوماً من اللصري 
واليهود في دار اللإسلام على ذمة"". وقد كان يعّلم لا محالة أ 
يستبيحون من مناكحاتهم كثيراً مما هو محظور في شريعة الإسلا فت 
يعترض عليهم في شيء منهاء فدل عل آنهم مرون علبهاء ۰ مالم پرتفی 
إلينا. 

فإن قال قائل : فقد منَعتَهم الزن والسرقة ونحوها. 

قيل له: أما الزن فلا نعلم أحداً يستبيحه من أهل المللء وكذلك 
السرقة أيضاًء فإن فيه إظهارٌ الفساد في دار الإسلام» وهم ممنوعون منه. 
لما فيه من الضّرر على المسلمين. 

فإن قيل : فقد منَعتهم الرباء وسائر البيوع الفاسدة. 

قيل له: لأن لذلك أصلاً آخر قد ثبت بالسنة» فرددتاه إليه» وهو 
روي عن النبي صلی اله عليه وسلم «آنه كب إل نصاری نجران : إا أن 
دروا الرَبَاء وإما أن تاوا بحرب من الله ورسول" فصار ذلك أصلاً 
في اليّاعات. 


بر 


وقال الله تعالى: « فبظلّر 


() تقدم. 
() سنن آبي دود ٤۳۰/۳‏ بلفظ قريب وسکت عنه» قال ابن حجر في 


التلخيص الحبير :٠٠٠١/١‏ «في سماع السدي من ابن عباس نظرء لكن له 
شواهد). 


ای التکا 
کناب الح EV‏ 


رَد هم عن سیل کیا © اهم اربوأ ود عة 4 . 

احبر اه تعالن آنهم نهر عن الرباء ممنوعون مه بالشع. 

والذي مَتعهم التعامل بالرباء هو الذي أفرم على مناكحاتهم. س 
ليه صلى الله عليه وسلم بمخالفة كثير منها أحكامناء فصار كل واحاد من 
ذلك أصلاً في نفسه» لا عرض عليه بغيره. 

٭ وأما أبو يوسف» فدهب إلى ظاهر قوله: # وأ وان اکم یتم ییا رل اه 
راع هواه 4 . 

وروي عن عمر «أنه أَمَر أن يُمَرق بين المجوس وبين ذواتٍ 
تار 

# وإنما اعتبر أبو حنيفة مجيتهما جميعاًء ورضاهما بحكيناء لقول 
اه تعالی: ان امو تاع یتیج 4 فشر مجيتهما جميعاً في 
إیجاب الحکّم پینهما. 

وأيضاً: فإنهما إذا لم يكونا محمولَيّن على حكم الإسلام لو لم يرتا 
إلناء فغيرُ جائز أن يرم الذي لم يرض بحكّيتاء الأجل رضا الآحر؛ لان 
رضاه غير جائز عل صاحبه. 


() النساء: .٠١١-٠١۰١‏ 
() المائدة: .٤۹‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق ٤۹/٩‏ المحلی ۳٣۸/۷‏ وصححه. 


.٤١ المائدة:‎ )( 


۳۸ 2 کتاب النکا۔ 

٭ وقال محمد : إذا رضي أحذهما بحم الإسلام صار کانه مسل 
فيل الآخر على حكم الإسلامء كما لو أسلم أحذهما. 

والانفصال لأبي حنيفة: أن إسلام أحدهماء یوجب حملهما عل 
الإسلام» ولا يصح لهما التراضي على غيره» ورضا أحدهما لإ 
يُرْمَهُمَا ذلك. 

ألا ترىئ أنه لو قال بعد ما رَضِي: آنا لا أرضيئ: لم حكم بينهما. 
فلذلك اختلفا. 

# وأما النكاح في اليد : فان آبا حنيفة لم يَقَسَخّه وإِن رضي بحكّمناء 
أو أسلما جميعاًء وفرقه بینه وبين نكاح ذوات المحارم مِن وجهيّن: 

أحدهما: أن اليدّة إنما تمنع ابتداء العقدء ولا تمنع البقاءء ألا ترى أن 
المرأة إذا طت بشبْهةء وهي تحت زوج فوجبّت عليها الِدّة» لم يمع 
ذلك بقاء العقد. 

ولو أراد أن يَْتّدئ عليها عقداً في العِدّة: لم يصح» فلمًا كان كذلك. 

2 ا يم و 
وقد وفع العقد بحيث لا اعتراض فيه» ولو فتاه كا إنما نَع البقاء 
عليه لأجل اليدةء وقد بيا أن اليدّة لا تمنع بقاء النكاح» وإنما تشع 
الابتداءء فأشبه من هذا الوجه النكاح بغير شهودء أنه لما كان الشهود 
شرطاً في ابتداء العقد» لا في البقاءء لم يصح النكاح بعد الإسلام 
والتراضي بأحكامنا لأجل عَدَم الشهود في الحال. 

وفارق نكاح ذواتِ المحارم» والعقد عل حمس نوق من جهة أذ 
هذه العقوبة لا يختلف فيها حكم الابتداء والبقاء في الإفسادء فلذلك مع 
البقاء في هذا الحال. 


والوجه الآخر : أن مذهب أبي حنيفة : أنه لا ری عليها عِدَة إذا لم يكن 


چب التکاح ۳4 


نى دينهم وجوب العدة؛ لأن اليد حق لله تعالي »> لزومها متعلق بتقدّم 
الإسلام كالصلاة وسائر العبادات. 


# وأما أبو يوسف ومحمد جميعاًء فلم يفرقوا بينهما لأجل العِدّة عل 
حب اختلافهما في حال التفريق» وذلك لأن النكاح بغير شهود مختلة 
في فين الفقهاء من يُجيزه ٠"‏ فصار ذلك عقداً واقعاء تلحقه الإجازة من 
ټل حاكم لو حكم بصحنه» وقد وقح في الابتداء غير عرض للفسخ عند 
الجميع» ما لم يتحاكموا إلينا؛ ؛ لأن المسلمَيّن لو عَقّدا بغير شهود» لم يكن 
للحاكم أن يعترض عليهماء حت يحتَكمًا إليه» وإذا وقع في حال الكُقر 
على هذا الوجه: لم يفسخه بعد الإسلام. 

وأما النكاح في العِدّة» فقد وقع على فساد لا تلحقه إجازة بحالء 
فصار بمنزلة نكاح ذوات المحارم. 

قال أحمد : وقال زقّر: يرق بينهما أيضاً في النكاح بغير شهود؛ لأن 
العقد وقع على فساد عنده. 

مسالة : [زوام الت کیا کي تومن اما 

(وإذا تروّج ذمية في عد عدو مسل لم يجز نكاحها) 

اشا 

لأن عدّتها حقٌ للمسلم فلا سبيل لها لها إلى أن تذل عليه فرا 

لغیره» مع بقاء حکم فراشه. 


() كاي ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد وغيرهم» ينظر المغني لابن قدامة 
۷ والموسوعة الفقهية الكويتية 0/۱. 

(۲) آي في عدتها من ملم دخل بهاء فبات عنها أو طلقهاء » كما في مختصر 
الطحاوي ص۱۷۹. 


F0۰‏ کتاب النکا۔ 


والدليل على أن فيها حقاً للزوج وإن كانت حقاً لله تعالى: قول انه 

تالک بهن ِن تمن وتبا فَجَعَّل العدّة إذا وَجبت حقاً له 

مسألة : [مجوسي اسلم وعنده مجوسية] 

قال : (وإذا تزوج المجوسي امرآة مجوسيةً ٠‏ عرض علبها 
الإسلام فان أسلَمَت : فهي امرأثّه على حالهاء » وإن أت ا 


وإنما لم يمرا على النکاح لقوله تعالی: ولا دځ امن رتح 
بم ¢ وهي مشركة لا يجوز وطوها. 

ويدلّك عليه: أن ابتداء العقد عليها لا يصح في هذه الحال. 

* وإنما لم تقع الفرقة بإسلامه؛ لأن المعنى الموجب للتحريم وهو 
مرها غير حاوث على النكاح» وإسلامّه هر الحادث» وليس الإسلام 
موجباً للتحريم» ولاب لوقوع الفرقة من سيب حاوث على النكاح» فلا فلا 
لم يكن كفرها حادثاً على العقد» بل كان العقد موجودا معه» احتَجتا إل 
سبب تقوية الفرقة وهو إباؤها الإسلام بعد العَرْض عليها؛ ؛ لأنه لايجوز 
لنا تبقيتها على النكاح. 

وليس إسلام أحد الزوجين فيما يتعلق به من الرقةء كردة أحدهما؛ 
لأن الردة سببً موب للتحريم» حادث على النكاح» فصار كالرًضاع؛ 
ووطء أمٌ المرأةء وسائر الأسباب الحادثة على العقد الموجبَّة للتحريم» 
فوقعت الفرقة عقيبهاء فإذا عَرَضتا الإسلام» فابّت أن شل صا إباؤها 


.٤۹ الأحزاب:‎ )۱( 
NEY) 


تاب التکاح 
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سيا حادئاً على العقد» يتعلّق به إيجاب الفرقةى 
نخله: 
مسألة : 


فرق القاضي بينهما من 


قال أبو جعفر : (فإن كان ف دعل بها: للها امداق الذي زوجي 
علیه). 


وذلك لأن بطلان العقمد مسن جهتها لا سقط المهر المستحق 
بالدخول؛ لأن ذلك الدخول لا يرتفع بارتفاع العقد. 

ویدل عليه: : قول النبي صلى الله عليه وسلم: يما امرأوٍ كحت بغير 
إذن مَوّاليهاء فنكاحها باطل» فان دَخَل بها: فلها مهرٌ مثلهاء بما استحلً 

فرٴجها». 
هن فر 

فحكم بقساد عقد الأَمَة إذا عَقَدَّت بغير إذن مولاهاء ولم يَحكم 
ببطلان مهرها. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعُوَبْير العَجلاني حين لاعن بينه وبين 
امرأته» فقال عوَيْير: ماي مالي» يعني المهر الذي أعطاهاء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا مال لك إن كنت صَدَقّت عليهاء فبما 
استَحلَلْت ِن قرجهاء وإن كنت كَدَبْت عليها: فذلك أنعد لك" 

فأخبر عليه | 2 لاة والسلام بأنها مستَيقة للمهر وإن كان الزوج 
صادقاً» وهي كاذبة بما استحل من فرجها. 


() تقدم. 
(۲) صحيح البخاري ۹ صحیح مسلم .IT/Y‏ 


or‏ کتاب النک۔ے 


٭ قال : (وإن لم یکن دحل بها: لم يكن لها عليه صداق). 

وذلك لأن الفرقة جاءت ين لها قبل الدخولء فصارت كالفرف 
الحادثة بردتهاء فيسقط مهرها. 

[مسألة :] 

ولو كانت المرأة هي التي أسلمت» وأبى الزوج الإسلام بعد عرض 
الحاكم عليه ذلك؛ فقا نها : كان عليه نصف المهرء إذا كان ذلك قار 
الدخول؛ لأن الفرقة جاءت من قله قبل الدخول» وکل فُرقة جاءت من 
قل الزوج قبل الدخول: فعليه فيه نصف المهرء وإذا جاءت من قر 
المرأة: سقط المهر. 

مسألة : [إذا تزوج الذمي آختَين أوخمس نسوةٍ ثم أسلمن] 

قال بو جعفر : (وإذا تزوج أحمَين معأ أو حَمْس نسو في دار 
الحرب» ثم أسلَمْنَ جميعاً: :فرق بينه وبينهن في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وكذلك لو تزوٌج أماً وابنتها في عقدة. 

وقال محمد في الأختَيّن: يختار أيتّهما شاء» ويختار يِن الخْمْس 
رخا وفي الأم والبنت إن لم يدخل بواحدة: حرمت الأم» يسك 
البنت» وإن كان دحل بهما: فرق بينه وبينهما). 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف : أن كل عقد 
ا ا فإنه لو عَقَدَه في حال الكَقّر: 
وقع فاسداء فإذا أسلم: لم ير عليه 

وذلك نحو عقد الأحتَيْنء والحَمْس النسوة فى عَقّدة فهذا مما لا 
یختلف فيه حکم الابتداء والبقاء» آلا ترئ أنه لا يصح للمسلم البقاء عل 
الأختيّن» ولا على الحَمْس النسوة» كما لا يصح له ابتداء العقد. 


جاب التکاح ror‏ 


ولو زوج رجل صييتيّن رَضبْعتيْن» فأرضعتهما اسراة: وقت الفرفة 
ينه وبينهماء ولم يصح البقاء على نكاحهماء كما لا يصح الابتداء. 

والدلیل على مخ الأصلء ووجوب اعتباره إذا وقع العقد في 

- 2 TES E 

حال الكفر: اتفاق الجميع عل آنه لو زوج ذات مَحرّم منه» ثم أسلم: 
فرق بینهماء وكان عقده في حال الكفرء کهو في حال الإسلام. 

كذلك العقد على الأختين» والخمْس النسوةء والأم» والبنت» إذ ك 
سواء في تساوي حکم الابتداء والبقاء في حال الإسلام. 

ولا یلزم علیٰ ما ذکرنا: النكاح في العدة» وبغير شهودء مِن بل أن 
حكم الابحداء أوالبقاء يختلف في ذلك» إذ ليس شرط بقاء العقد 
استصحاب الشهودء وخلوها من العدّةء ألا ترىئ أن م طَرأت عليها عة 
من وطء شبّهة» وهي تحت زوج: لم يطل ذلك نكاح الزوج. 

وكذلك موت الشهود» وعدمهم» لا يقدح في العقد بخلوهامن 
العدّة» ووجود الشهود. إنما هما شرط في صحة وقوع العقد» لا في 
بقائه» فلذلك اختلفا. 

# واحتج من خيره فيهن بحديث مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر «أن عَيْلان بن سلمة أسلم وتحتّه عَشرٌ نسوة» فقال النبي صلى اه 


عليه وسلم: خذ منهن أربعا». 


| .٥٥۳-٥٥۰/۷ المخني‎ )۱( 

() سنن الترمذي ٤۳٥/۳‏ وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا چ 

غير محفوظ» سنن ابن ماجه 1۲۸/١‏ المسندرك للحاكم E‏ 
حبان (موارد الظمآن) ص۱۳۰ )١۲۷۷(‏ والحديث قال عنه جماعة من 1 


rot‏ کتاب ال 


وبحديث محمد بن عبد اله الثقفي عن عُروة بن مودق 
«أسلمت» وتحتي عَشْر نسوةٍء فقال لي رسول الله صلى الله عليه ول 
اختر منهن أربعاًء وخل سائرهن»". 

وبحديث ابن أبي ليل عن حُمَيّضة بن الشَمَردّل عن الحارث بن قي 
«أنه أسلم وعنده ثمان نسوة» فقال له النبي صل الله عليه وسلم: اخ" 

وبحديث يزيد بن أبي حَبيب عن أبي وهب الجَيّشاني عن الضَحاك بز 
فَيْرُوز عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان قال: 
صلق اهما شت" 

قال أحمد : فأما حديث الزهري فإنه يقال: إنه مما أحطا فيه مَعَمَرء 
وذلك لأنه كان عندهم حديثان في قصة عَيْلان بن سلمة أحدهما: أن 
غیلان صلق نساءه» وقَسَم ماله بین ورثته» فقال له عَمٌر: ويم الله لن مت 


يصح إلا مرسلاًء منهم البخاري وأحمد بن حتبل» وصححه بعضهم كالحاكم» ينظر 
في هذا التلخيص الحبير .٠١۸/۳‏ 

(۱) سنن البيهقي ۱۸٤/۷‏ . 

() سنن ابن ماجه 1۲۸/۱ سنن ابي داود »1٨۷۷/۲‏ وسكت عنه» سنن 
البيهقي .۱۸١/۷‏ قال المنذري في مختصر شو أبي داود :۱١٦/۳‏ «في إسناده ابن 
أبي ليلىٰء وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» قال أو عر التيرى: لم يأت من وجه 
صحیح اه وبمعناه کشاهد حدیث غیلان كما في سنن أي داود ٠۱۷۸/۲‏ 

() سنن الترمذي ٤۳٩/۳‏ وقال: حديث حسن»ء سنن ابي داود ۷٨/۲‏ 
وسکت عنه» صحیح ابن حبان (الموارد) ص١٠۳‏ (١۱۲۷)ء‏ وصححه الشافعي؛ 
كما في نیل الأوطار .۳۰۲/٢‏ 


Foo 


ئم لأرَجُمنَ قبرك» كما زجم قز 


وإسناد هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه قد رواء عن 
جماعة 

وكان عند في قصة عيلان حديث آخر عن النبي صلی اه عليه وسم 

حين أسلم غيلان» وعنده عشر نسوة» فام ابي صل اله عليه وسالم آن 
بختار منهن آربعاًء ولكن إسناده عند الزهري ما ذكره مم فجعل معمرٌ 
إبناة ديت عمر قي قصة يلان لجديثة النبي صل الله علية وسحاع في 
إیاه باختياره ربعا منهن 9 
والدليل على ذلك: أن مالك بن أنس" وعَقيْل بن خالد قد ريا عن 
الزهري آنه قال: بخن عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلّمة وقد أسلم» وتحته عشر نسوة: 
اختر منهن أربعاً. 

لو کان عند الزهري عن سالم ڪن آي في هنذا شسيء» لما َا ل 


مره 


() كان أبو رغال دليلاً لأبرهة الأشرم إلى مكة» حين أراد هدم الكعبة 
المعظمة» كما في أخبار مكة للأزرقي ١‏ تاريخ الخميس للدياربكري 
۱, وفیه: أنه القبر الذي مر به رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة 
الطاثف» وبين لهم أنه قبر أبي رغال» كما في سنن أبي داود ٤٩٤/۳‏ : 

(۲) ومثله من كلام الإمام البخاري رحمه الله كما في سنن الترمذي ٠٤۳١/۳‏ 
وينظر التلخيص الحبير ٠٠١۸/۳‏ 

.٥۸٦/۲ الموطاً‎ )۳( 


۳0 کتاب النکاے 


البلاغ في الروايةء فهذا الذي يبيّن خطأ معمر في إسناده هذا الحديث 

ولأن أحداً لم يتابع مَعْمَرا على هذا الإسنادء إلا آنه قد روي عن سال 
عن أبيه من غير طريق الزهري» رواه سيف بن عبيد الله الجريي عن سرار 
بن مُجَتّر لعزي أبو عبيدة قال : حدثنا أيوب عن نافع » وسالم عن ابن 
عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوةء فأسلم وأسلَمن معه 
فأمَرّه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً. 

ولو ثبت هذا الحديث وسار الأخبار المرويةء لم تدل علیٰ موضع 
الخلاف» وذلك أنه لم يثبت يثبت أن عق هؤلاء كان بعد تحريم الخْسء 
والجمع بين الأختين. 

وجائرٌ أن يكون عقدهم كان قبل تحريم المع بين الخطْس نسوقى 
والأختيْن» فإن كان كذلك. فقد كان العقد وقح صحيحا في حال الإباحة» 
ئم طَراً التحريم بعد» فيكون له الخيار. 

كما نقول في رجل طَلَنَ إحدئ امرأيه ثلاثاً بغر عينها: أن ذلك لا 
يقس عقدهماء ويكون له الخيار في إمساك إحداهماء ويعتبر الطلاق في 
الأخرئ» وإن كان لو ابتدأ العقد عليهما معاًء وقد كان على إحداهما 
ثلاث ولم يَْرفها: لم يصح عقده علیهماء ثم إذا صح العقد لم يكن تحريمٌ 
إحداهما بغير عينها موجبا لتحريم الأخرئ. 

وإذا احتمَل أن يكون العقد الذي أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
كان" في حال الإباحة» ولم يكن ذلك عموم لفظٍ من النبي صلى الته عليه 


7 في الأصل: (الذي أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب به 
کان..): 


اب التكاح 
Tov 2‏ 


وسلم فين عَقّد على هذا الوصف في حال الشرك» في حال الإباحة 
والحظرء لی ک۵ سک ق تخ با یل ترا ومع د 
الاحتجاج به في موضع الخلافء إذ ليس لأحدٍ من الث بن أبن 
وفوعه بعد الحظر إلا ولخصمه أن يدَعِيّه قبلّه. 

فإن قیل : رل ابي صل الله عليه وسلم سؤال الساتل عن حال وقح 
العقده يدل على أن الحكم شامل للحاليّن؛ لأن الحكم لو كان مخَلِفاً 
لاله النبي صلى الله عليه وسلم. 

قيل له: يجوز أن يكون ترك المسالةٌ عن ذلك لعلمه وقوع العقد 
والاحتمال على الوجه الذي ذكرنا. 

ويدل عليه أن العقد كان في حال الإباحة وأنٌ الي صلي اله عليه 
ولم قد عَم ذلك : وله لفيروز الديلّمي في الأحَيْن : طق اّما 
OE‏ فهذا يدل على أن العقدً كان في حال الإباحة» وأنه ملك بُمْعٌ 
الأخَيّن جميعاً بالعقد» لولا ذلك لَمَا صح طلافّه في المحرمة منهما 

وأيضاً: يحتمل أن يكون معن قوله: «اخَر منهن أربعاًاء و: «اخكَر 
أيّهما شئت»: بنكاح مستقبّل» وعقار جديد. 

وأيضاً: يحتمل قوله: «اختَر منهن أربعا» أن يكون مراده الأربع 
الأوائل. 

# وأما ا فذَهَب إل ظاهر هذه الأخبار» فإذا تزوج أا وبتتا: 
چ الأم عنده بتزويج البنت» فيفارقها بعد الإسلام» فإن دحل بالأم: 
حرمت البنت أيضاً بوطء الأم. 

مسألة : 


قال : (وإذا فرق بين المرأة وزوجها لأجل إسلامهاء وا وإبائه الإسلام: 


o^‏ کتاب النکا۔ 
ے 


فعليها لدت كيد المطلَقةء ولها السكَنّى والنفقة على الزوج. 

وإن فرَقنا بينهما لإسلامهء وإبائها الإسلام: فعليها العدة إذ كان بعر 
الدخولء ولا نفقة لها في العِدَة ولها السكتئ). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: : أ كل رة جاءت ين لها بمعصة. 
وقد دَخَلٌ بها: فلا قق لهاء ولها السكئىء والأصل فيه النشوز أنه يْطٍِ 
النفقة؛ لأن المنع جاء من يلها بمعصية» وأما الكت فإنها حق e‏ 
فلا يَسقط بفعلها. 

آلا ترئٰ آنها لو أبرأت منها: لم تصح. 

وأما إذا كانت الفرقة من جهة الزوج: فلها السكنى والنفقةء بمنزلة 
الطلاق» وإن كانت الفرقة من يلها بغير معصية": فلها نفقة اليد 
والسكنئ؛ لأنها غير عاصية فيه فلم تسقط نفقتها 

مسألة : [الرَدّة سبب للفرقة بين الزوجين] 

قال لوي الزوجين ارتد: وفعت الفرقة بيهما بكس الردة: 

وذلك لأن الردة سيب موجب للتحريم» حادث على العقد. 

والدلیل عل على ذلك: أنها تمنع استئناف العقد عليهاء فوب أن تقع 
الفرقة عقيبهاء كالرضاع» والطلاق الثلاث» ونحوها. 

وأيضاً: لم يختلفوا" أنها توجب الفرقةء إلا أن من الناس مَن يوجبها 
بمعنىٰ ثلاث حِيّض» فكان وقوعها في الحال عندنا لما وصفنا. 


() كخيار البلوغ» كما في حاشية ابن عابدين .1۱١/۳‏ 


.٥1٤4/۷ المغني‎ )( 


جاب التكاح 
۳۹ 


وليست الرَدَّة كالطلاق ١‏ 
لرجعي. لا يوجب التحريم ولايتح 

ملك البْضلع. 

اة 

قال : (وإن ارتدا معا لم تفع الفرقة). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم وكان القياس أن تفع الفرقة . 
وجهة القياس : ن السبب الموجب جب للتحريم» وهو الردةء 
النکاح عل ما بَا فكانت رهما معا كردّة أحدهماء ولكنهم تركو 
القياس؛ لأن ِن أصلهم جوارً تخصيص العلةء ms‏ 
وجودها'"» لقيام الدلالة عليه. 
1 والدلالة الموجبة لتخصيص عل القياس التي ذكرناها: أن أهل الردة 
لما أسلَم مَّن أسلَّم منهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم» لم يفرّقوا بينهم 
وبين نسائهم". 

فإن قال قائل: : ومن أين لك أن ركهم وإسلامّهم جميعاً كانا من 
الزوجين معأء ويمتنع مع ذلك في العادة أن يكون كل من ارت مهم 
ارتدّت امرأنه معه في حال ارتداده» لم يسيق آحدهما به صاحبه. 

قیل له: هو کما قلت» إلا أن كل مرن لا يلم تقذم أحدهما على 
صاحبه» سقط حكم التاريخ فيه» وصارا اهما وما معا 


(۱) ينظر مسألة : تخصبص العلة في التيسير شرح التحرير لمیر بادشاه ٠٠١/٤‏ 
فتح الغفار لابن نجیم ۳۸/۳ 
(۲) الموطاً ٥٤٤/۲‏ بلاغاً عن ابن شهاب: 


1 تاب اللا 


والدليل على ذلك: ارقي والقوم يقع عليهم البيت. أنا لا نف 
تقدم موت أحدهم على غيرهم : حکمنا بموتھم جمیعاً معاً. 

وإن شئت قَيّذت العلَة في الأصل بما يلزمك عليه التخصيص ٠‏ ففلن. 
إن الردة عند اختلاف الدبيْن لما كانت سبباً موجباً للتحريم» ثم أشلبهت 
سائرّ الأشياء الموجِبّة للتحريم» مشل الرضاع ونحوه. فوقعصت الغرقة 
عقيبهماء فإذا ارتدًا معاء فلم يختلف بهما الدينان» فلم يلزم على العلة. 
وإذا الف بهما الدينانء فحكمُهما موقوف على دلالة أخريء وقر 
قامت الد لالة من إقرار الصحابة مَّن أسلم مِن أهل الردة على نسائهم. 
على أنهما لم يختلف بهما الدينان: لم توجب الفرقة. 

مسألة : [إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما] 

قال : (فإن أسلَّمَّا معأً: كانا على نكاحهما). 

لأنهما لم يختلفا في الديتيْن» ولأن رهما لما لم توجب الفرقة» 
قإسلامهما أحری أن لا يوجبها. 

مسألة : [إن أسلم أحدٌ المرتديْن قبل الآخر وَقَعَت الفرقة] 

قال : (وإن أسلم أحدهما قبل صاحبهء وفعت الفرقة). 

وذلك لأنهما اختلفا في الديْيْنء فصار كرد أحلرهما قبل الآخرء إذ 
كانت الردة حادثة على النكاح» وقد اختلف بها الدينانء ولیس إسلام من 
أسلم منهما هو الموجب للفرقة» ولكن الموجب لها هو الردة الحادثة على 
العقد عند اختلاف الديتين. 


HHR 


باب النکا 
کک ۳۹۱ 


باب نکاح الشعَّار 


مسألة : [نكاح الشَعّار جائز وفيه مَهّر المثل] 

قال : (وإذا زوجه آخته على أن يزوج أخته» أو زوجه مه على أن 
بزوّجه أمتّه» ليس بينهما مَهْرٌ غير ذلك: فالنكاح جائز» ولكل واحدة منهما 
مه مثلها. 

قال : وهذا الشَرط هو الشََار). 

قال أحمد : هذا العقد قد اشتمَل على ثلاثة معان: 

أحدها: تمليك البْضلع بعقد نكاح. 

والثاني: شط بُضلع كل واحدة لولي الأخرى 

والثالث: أن لا مَهْرَ لهما. 

وعقد النكاح لا تفده الشروط ولا فساد البدلء ولا عَدَمه. 

والدلیل عليه : أنه لو تزوّجها علیٰ خمر أو خنزير: جاز النكاح» وبَطّل 
الشرط. 

وكذلك لو تزوّجها على أن لا هر لها: كان لها المهرُء وجاز النكاح ٠‏ 
وبطّل الشرط. 1 

وإذا صح ما وصفناء ولم يكن في هذه المسالة إلا هذه المعاني؛ وکل 


۳1 کتاب النکاع 
واحلٍ منها لا تأثيرَ له في فساد العقد» وجب أن يجوز العقد. 

فان قيل: «نهَى رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن نكاح السشعا, 
فينبغي أن يفسد العقد؛ لعموم النهي. 

قیل له: إذا ثبت أن نكاح الشَعَار وَصْقٌه ما قدَّمّناء وهو أن يزوّجه أحن 
عل أن يزوّجه أختّه أو يزوّجه أَمَّه على أن يزوّجه مه » وكذلك رُوي 
تفسيره عن السلف» فهذا إنما هو عق واقع على أحد وجهيّن: 

إما أن يكون لم برط لها فيه مه رأساًء ويْشرَط لوليا عة وهو 
بُضلع الأخرىئء وذلك لا يقد العقد؛ لأن عدم تسمية البدل في النكاح لا 
تأثير له في إفساد العقد. 

أو أن يكون جَعَل بلح كل واحدة بدلاً لبَضع الأحرئ» وذلك إذا 
زوه امه عل أن يزوّجه امه فهذا إنما هو فسا في البَدلء فلا يقد 
العقدٌ من أجلهء كما لو تزوًجها على حَمْر أو نخنزير» ونحن إذا أجزنا 
نكاحها بمهر المثل» فلم جز الشعّار؛ لأن النكاح بمهر المثل ليس بشيعار. 

فإن قيل: فقد أجزت عقداً غير ما تعاقَدَاه. 

قیل له : كما إذا عمد عل نكاح بحَمْرٍ أو خنزير» أجزنا عليهما عقداً 

بمهر المثلء وهو غير ما تعاقدا عليه» وكما إذا عَقَدا بغير مهر» أجزناه 
بار 

والأظهر من معني الشغار» أن يكون نكاحاً عاريَاً من المهر» كما 


() تقدم. 


کتاب التكاح 
خا 


بقال: بل شار » إذا كان فارغاً من الجثر. 

فإن قیل : لا ية النكاح بالخمر أو الخترير الشَغَار؛ لأنه ب 
الشَعّار بضع كل واحدة مهرأً للأخرىء وقد أبطلناه أن يكون مهراء فلا 
يمح عمد قد أبطلناه من أن يكون معقوداً عليه عقداً صحياً. 

قبل له : إنما أخرجنا البضلْحّ من أن يكون مهرآء ولم ترجه من أن 
یکرن بعقد النکاح؛ کما قلنا جمیع ذا تزوجها على خر آه قد جََلٌ 
ابض بدلا من الخمرء فنخرجه من کونه بدلا من الخمرء ولا نخرجه من 
كونه معقوداً عليه عقداً صحيحاًء لا بدلا من الخمر. 

وعلىئ أن الشافعيً رضي الله عنه قد قال: إنه لو زوّجه أخته على ألف 
درهم» على أن يزوّجه أختَه : جاز النكاح» وكان لها مهر المفل"ء فقد 
أخرجنا البْقلع من أن يكون بدلاً لمَُضْع الأخرئ» ولم ْله أن يكون 
معقودا عليه في نفسه عقدا صحيحا. 

وهذه المسألة تنقض عليه سائ ما يحت به في إفساد النكاح المعقود 
عليه بشِعَار. 

فان قيل: قد قلتُم في العبد إذا أَذِنَ له مولاه في تزوج حر عل رقبته 
فتزرًجها: أن النكاح فاسدء وهذا فسا في البّدلء أفسدم من أجله 
النكاح» فالشغار مثله وإن كان الفساد في البدل. 


(۱) القاموس المحيط (شغر). 
() الإشراف لابن المنذر ص۲٥‏ 
(۳) لم أهتد إلى هذا النص بعينه من كلام الإمام الشافعي رحمه اله لكن في 


الأم ٠١۹/١‏ ما يفيد آنه لو لم يسم مهرأء صح العقدء وثبت لها مهر الثل: 


lk‏ کتاب النکاے 
قيل له: لم يفسد النكاح لأجل فساد البدل؛ لأن البدل هو رقبة المر 
مما يصح تملیکه» ويجوز أن يكون بدلا للْضلع» ومن أجل أنها برل 
صحیح› سد العقد فيه؛ لأنه حين دخل في العقد» وصار بدلاًء أوج 
أن تملك المرأة بعقد النكاح» ولا يصح للمرأة بقاء النكاح مع حصول 
تملكها في رقبة الزوج» فامتنع من هاهنا جواز العقد من أجل صحة 
البدلء لا من أجل فساده» وليس ذلك من الشَغَّار في شيء. 
فصل : [جواز عقد النكاح بشرط أن لا مهر] 
SS‏ 
هر الل قول الله تمساي: اجاح یک إن علقم آلا و 


م و وچ وی م کے ورو 0 
فرصو لن ريض وميِعوهنٌ 4 


فحَكم بصحة الطلاق على عقا لم ي يسم فيه مهرأًء والطلاق لا يقع إلا 
في نکاج صحيح» فثبَت بذلك جواز عقد النكاح مع عَم تسمية المهر. 

قإن قيل: إنما دلت الآية على جوازه إذا سكت عن التسمية» فسا 
الدلیل علیٰ جوازه إذا شرَط أن لا هر لها؟ 

قيل له: الآية منتظمَة للأمريْن؛ لأن شرطّه أن لا مهرَ لهاء لا يُخرجه 
من ن یکون عقدا لم يسم نيه مه را زق حكنت الآية تجرازه فمن 
خص منها حالاً دون حالٍء لم يبت له ذلك إلا بإقامة الدليلء وإذا جاز 
مع شَرْط أن لا مهرَ لها > جاز إذا جَعَل البدل خمراً أو ختزيرأًء إذ كان لها 

مهر المثلء لأنه قد صح أن الشروط لا تفسده. 


.۲۳١ البقرة:‎ )( 
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رأيضاً: فإن فساد البدل ليس بأكثر من عَدَيهء فإذا كان عَدَمّ التسمية لو 
بقدّحٌ في العقد» ففساده كذلك. 

وسما يدل على أن عق النكاح لا تفده اشرو EEE‏ 
مجهول» وهو مهر المشل؛ وكل عقار صحيح مع جهالة البدل. فإ 
روط لا تقسده؛ الا تر أن التاق والصلح من دم العمد وتحوهما مز 
العقود التي تصح مع جهالة الأبدال» لا تفسدها الشروط. 

مسألة : [إذا تزوج ذمي ذمبةً على خم أو ختزيرء ثم اسلا 

(وإذا تزوّج الذمي الذمبّةَ على خمر بعينهاء » أو ختزير بعينهء ثم 
أسلماء أو أسلم أحذهما قبل القبض: فلا شيء للمرأة غبرها). 

وذلك لأن ضمان المهر في يد الزوج ضمان بعينه» لا يتلق بهلاكه 
قبل القبض فسادٌ العقدء فأشبه الغصب» ولو أن ذمياً عَصَب ذمياً حمراً أو 
خنزيرأًء ثم أسلما أو أسلم أحدهما: لم يكن له َير العَيْن» كذلك المهر. 

(وقال أبو يوسف: لها مهر المثل» سواء كان بعبْنه أو بغير عَيّه). 

وفلك لان ما بك عل المقذ يل القيفى» رة الو جردي 
العقد. 

والدلیل عليه : أنه لو اشتری منه خمراً بعينهاء أو خنزيراً بعينه» ثم 
أسلم أحذهما قبل القبض: بطل العقد» وصار كأنه عَقَدّ عليه بعد 
الإسلام» كذلك حكم ما يطرآ على عقد النكاح قبل القبض؛ بمنزلة ما 
عقد عليه في تلك الحال. 

اس : فانه سي بین ما کان من ذلك بعینه أو بغیر عینه آيف). 

وجَعَل تعر تسليمه بعد الإسلام» بمنزلة موت العبد المهر قل 


القبض» فرج إلى القيمة. 


a‏ کتاب النکا۔ 
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(وقال أبو حنيفة: لو تزوّجها على خمر بغير عينها أو خنزير بغير عينه, 
ثم أسلَمًا: فلها في الخنزير مهر المثلء وفي الخمر القيمة). 

وذلك لأن الثابت كان في ذمته إلى وقت الإسلام هو الخمرء وقر 
تعر تسليمها بعد الإسلام؛ لأن المسلم لا يجوز له تمليك الخسن فصار 
بمنزلة من عَصَّب شيئاً له مِنّْل» نحو الرطّب والعئّبء فاستهلّکه» ثم انقطع 
من أيدي الناس : أنه يغرَمٌ قيمته يوم الخصومة على أصلهء وكذلك عنده 
أن الخمر كانت في الذمة إلى أن أسلم» فتعدر تسليمهاء فقلناها إل 
القيمة. 

وأما الخنزير» فكان القياس فيه كذلك» إلا أنه ترك القياس» وجَعًَ 
فيه مه المشلء وذلك لأن ثبوت الخنزير في الذمة» ليس هو ثبوتاً 
صحيحاًء ألا ترئ أنه لو جاء بالقيمة بَدءاً: ّتا منه» ولم يُيّر على 
تسليم الختزير"» كمَّن تزوّج منًا امرأة على شاة بغير عَبنهاء فله أن يعطيها 
القيمةء فلمًا لم يكن ثبوت الخنزير في الذمة ثبوتاً صحيحاًء ثم طرأً 
الإسلام» فأسقط التسمية : عاد إلى مهر المثل 

وأيضاً: فلو أوجبنا القيمة» لأوجبناها بالعقدء والعقد يوجب مهرً 
المثل» مالم يكن فيه تسمية صحيحة» فإذا اجتمع في العقد قيمة 
الخنزيرء ومهرٌ المثلء كان مهر المثل اول بالثبات» إذ كان مهر المثل 
ديا صحیحاً وقيمة الخنزير ليست بدَيْن صحيح» آلا ترئ أن له أن 
يعلرل عن الخنزير إلى القيمة» فكان ثبوت مهر المشل أولى» وباقه 
التوفيق. 


() في الأصل: (الخمر). 


یاب التکاح 
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مسألة : [نكاح المثعة] 

فال ابو جعفو : ونكاح المنعة غير جائزى 
وا معلوما). 

قال أحمد : المتعة المَفَق عليها أن يقول: : أعطيكٍ كذا علي أن أئءٌ 
فبك یوماًء أو نحو ذلك» وهذا لا جلاف بين الفقهاء في فساده 0 

وقد رري عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنها في أخبار 

َْضة شائعة ٠‏ وأنه حرَمَها بعد ما كان أباحها". 

ویدل غل تڪربمهااقول آنه اا : ونم رجیم خو © 
اجيم را a‏ ا اننم 4 . 

فحَظَرَ الوطء | إلا من أحد الوجهيْنء والمتعة خارجة عنهما. 

فإن قيل: قد صحّت إباحتُها عن النبي صلى اله عليه وسلم بالاتفاق؛ 
لحر بعد الإباحة حتاف فيه» فلا ثبت بافاق. 


وهو أن يتزوج الرجل المراة 


قيل له: هذه قضيةً فاسدة؛ لأنها توجب أن لا يبت شيء من الأحكام 
إلا من طريق الاتفاق› وهذا فاسد عند الجميع. 

وأيضاً: لم ثبت الإباحة إلا من حيث بت الحظر؛ ؛ لان كل خبر ورد 
في إباحتهاء ففيه ذكر حَظرٍها بعد الإباحة» فإن لم يثيت يثبت الحظرء > لم تبت 
الإباحة. 
المغتي 0۷1/۷ القوائين الفقهية ص١٤٠‏ 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۹۹/٩‏ صحیح مسلم ۰:۱۰۲۸-۱۰۲۲/۲ 


(۴) المؤمنون: 1-0 . 


۳1A‏ کناب النكاح 


فان قیل : قال الله تعالئ: «فَنّا امعم به مهن فاون أَجُورهن إلى 
أجل مى 

قل له : هو شاو لم ثبت عندناء ولو ت كان التأجيل مذكورً 
للل أخبر أن عق النكاح جائز على مهر مؤجّل» وأنه متئ حل الأجإ” 
رای 

وأما إذا قال: آتروّجك عشرة أيام» فإن زفر بن الهذيل يقول: هذا 
نکاح جاثز» والشرط باطِل» وقال سائرٌ أصحابنا هو فاسد» وهي متعة 
من قبل أنه جعل النكاح مؤقتاء والمتعة كذا هي نكاح مؤقت. 

وأيضاً: فإنه إذا عَقَدَ على عشرة أيام» لم يحل يِن أن يمك بها 
على التأبيد» ويبطْل التوقيت» أو يملك بُضنْعَها ملكا موقا يرتفع بمضيٌ 
الوقت 

فالأول فاسد؛ لأنه إذا عَقَدَ على عشرة أيام: لم يجز أن يملك بضعها 
بعد المدةء كما إذا عَقَدَ إجارة على نفسه عشرة أيام» لم يكن على ما بعد 
العشرة عقد» وكمالو قال: اث اشتريت منك فَفِيْزاً من هذه الصبرة» كان 
المعقود منها هو القفيزء وما عداه غير داخل في العقد. 

وكذلك النكاح المؤقت» يقتضي توقيثّه أن لا يكون هناك عقد على ما 


() هكذا في الأصلء وفد جاءت هذه القراءة الشاذة عند عبد الرزاق في 
مصنفه ٤۹۸/۷‏ سنن البيهقي ۲٠٠-۲۰۵/۷‏ بلفظ : «فما استمتعتم به منهن - إلى 
أجل مسمى - فآنوهن أجورهن؛. والآية من سورة النساءء آية رقم/ ۲٢‏ هكذا: قا 
شتفم پو مهن قَاوْهٌ جرد َة ). 

(۲) جامع البيان للطبري ٠۳/١‏ . 


اں النکا 
کا 
بعد المدةء ولا جائز أن يستبيح وطاها فبهاء وان جَعلنَا النکاح موقتاً کان 
متعة. 

ويدل على ذلك: : أن عقا النكاح بمترلة عقد تمليك الاعيان في جوازه 
فير مؤفّت» وهو مفارق للعقد على المثافعء إذ لا يصح إلا مؤشتا. وهر 
الإجارات 

ولمًا کان كذلك» ووجدنا تمليك عقود الأعيان يلها التوقيت» نحو 
أنبقول ديما اتا لعب عة اام وَجَّب آن يكون النكاح مثله 

فان قال قائل: قولّه تزوجثك: عق صحيح» ووِر العشرة الأيام إنىا 
هو شرط يَلْحَقٌ به » والشروط الفاسدة لا تَقَدَح في عقد النكاح. 

قبل له: قد بنا أن التوقيت فيه يقضي وقوع العقد على المدةء وليس 
هو بمنزلة قوله: تزوجثكٍ عل أن أطلْمَّكٍ بعد عشرة أيام» فيجوز النكاحء 
ويبطّل الشرط؛ لأن هذا عق واقع على التأبيدء وشَرَط قَطَْه بالطلاق. 
فلذلك صح العقد. 

مسألة : [نكاح المحرٍم] 

قال : (ولا باس بنكاح المخرم» ولا بطَا). 

وذلك لقول الله تعالی: أل لکم اوه رڪم 4 وقرله: 
اشرت اطاب لکن الست 4 وقوله تعالی: وکا الاب یسک 


E 
۳ النساء:‎ 
.۳۲ النور:‎ )( 
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وقال: القن جهن اجاح عرفا قَعَلَنَ ف مُه 4" . وال 


AES)‏ إن لھا لاجا اح کہا آن بجا چ 

وعمومٌ هذه الآيات يقتضي جواز نكاح المخرم. 

ومن جهة السّة: ما رواه سفيان عن عَمْرو بن دينار قال: أخبرني أبو 
الشعثاء جار بن زید قال: سمعت ابن عباس يقول: «تزوج رسول الله صل 
الله عليه وسلم وهو مَحْرم. 

قال عمرو: فقلت لجابر بن زيد: من تراها يا أبا الشعثاء؟ قال: ميمونة 
بنت الحارث» فقال له: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم أن 
رسول الله صلی اله عليه وسلم تزرح ميمونة وهو حلال. 

فقال لي جابر بن زيد ھا غالة این باش وهو أعلم بهاء » فقلت له: 
وهي خالة يزيد بن الأصم» چ :أبن تجغل يزيد بن الأمم أغراياً 
يیول على عَقيّه إل ابن عباس" 

فان قيل: قد روئ يزيد بن الأصم أنه تزوّجها وهو حلال 
جعلت حدیث ابن عباس اولی؟ 


0 


() البقرة: ۲۳۶ 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 

(۳) صحيح البخاري ٠٠٥/۹ ٥۰۹/۷‏ صحيح مسلم ۴۲-۲ أا 
القسم الأخير من الحديث: «وأين تجعل يزيد...٠.‏ فهي رواية الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۹۹/۲. 


() صحیح مسلم ۱۰۳۲/۲ . 


ہاں التکا 
ا ۳۷1 


قیل له: من وجوه: 

أحدها: أن يزيد بن الأصم لا يقرب إلى ابن عباس ولا وازن ن 
کما قال جابر بن زید. 

والثاني: أن من أخبر أنه تزوّجها وهو حلال» إنما أخبر عن ظاهر ما 
کان عله من حاله بَذءاء ولم يعلّم بحدوث الإحرام» ومن قال تزوّجي 
رهو حرام عَم حدوث الإحرام» فكان ول ولم يقضٍ عليه جه من 
جهل حدوث إحرامه. 

وأيضاً: فان رواية من روئ أنه تزوّجها وهو حلال» لا یفید حکّماًء 
ورواية من روئ أنه تزوجها وهو مُحْرم» قد أفاد حكماًء وأثبت فائدة 
فکان أَولیٰ بالقبول. 

فإن قيل: قد روي في بعض أخبار يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها 

a E ۹ 2 

قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف > ونحن 
حلالان". 

قيل له: لا فرق بين رواية ميمونة وغيرها؛ لأنه يجوز أن يكون لم تعلم 
بحدوث إحرامه قبل ذلك". 


(۱) موضع على ستة أميال من مكة» كما في معجم البلدان »۲٠۲/۴‏ وهر 
معروف الآن في مدخل مكة من جهة المدينة المنورة 
(۲) صحیح مسلم ۲ سنن آبي داود ۰٤۲۳/۲‏ ۴ 
: ضس الله عنهما قال: 
(۳) وقد جاء في صحیح البخاري ٩۰۹/۷‏ عن این اا ر 
اله صلی ان نة وبنیٰ بها وهو ۰ 
«تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؛ واک 


وماتت بِسّرف٤.‏ 


TT‏ کتاب النکاے 


فان فقيل : روئ نه بن وهب عن بان بن عثمان بن عمَان قال: E‏ 
الحرم ولا بتکح» ولا طب" 

قيل له: حقيقة النكاح في اللغة هو الوطء» فھر محمول علیھاء کا 
قال: لا ياء ولا يُوطىء» يعني لا يُمكن من الوطء. 

ومن جهة النظر: إن الإحرام معني عارض في معنى الوطءء فأشبه 
التفاس والحيض» يمنعان الوطء» ولا يمنعان العقد. 

وأیضاً: کما جاز له أن يراجع امرأئه وهو مَحْرٍم» جاز له أن يتزوٌج» 
والعلَة الجامعة بينهما أن الرجعة لاستباحة الوطء كالعقد. 

اذ قيل؛ لما كان مرا من الاستمتاع» مَسَّع العقدء كذوات 
المحارم. 

قيل له: الأجنبي ممنوع من الاستمتاع بالأجنبية» ولا يمسَّع العقد 
عليها. 

وأيضاً: المحم ممنوع من الاستمتاع بالطب ولا يملع العقة عليه 
ف حال ا چرام والصوم والصلاة يمنعان الاستمتاع» ولا يمنعان العقده 
لو زوّجها وكيلّه وهو في الصلاة : جاز. 

فان قيل: لما كان ممنوعاً من الطيّب» وَجَب أن يُمنع العقد» كالمعتدّة 
لما كانت ممنوعةً من الطيب» مَنْعَت عقد النكاح. 


قيل له: هذه علَّة منَقَضة ؛ لأن المعتَدَة من تطليقة ثانية ممنوعة من 


(۱) صحیح مسلم ٠١۳۰/۲‏ بلفظ : (لا ينكح المحرم). 
() آي المحرم. 


کاب التكاح 
vr‏ 


الطيب» ویجوز لھا أن تعقد عل نفسها عقد نكاح لزوجما ازز طلقہا. 
مع كونها ممنوعة من الطيب: يدل على فساد اعتلالك. 


مسألة : [فسخ عقد التكاح إذا كان بأحد ازوج ع 


(ولا يفسخ النكاح بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميع). 
وروي نحوه عن علي" رضي الله عنه. 


و 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يرد من أربع: 

الجنون» والجدام” و وار شای 

والحجة لقولنا: أن المعقود عليه من جهة المرأة هو التسليم» وهر 
موجود مع هذه العيوب» والدليل على صحة ذلك: جواز نكاح 
المجبوب» مع عدم الوطء رأساء وفسادٌ نكاح ذوات المحارم» لأجل 
عدم التسليم. 

فلمًا كان التسليم موجوداً من جهتها مع العيوب التي ذكرناهاء لم يكن 
له خير فسخ العقد مع وجود ما تعلَقت به صحة العقد. 


(۱) المحلى ١٠١/٠١‏ الجوهر النقي ۲۱١/۷‏ وقد روي عنه وعن عمر رضي 
الله عنهما غير ذلك كما في المحلى. 

() سنن البيهقي ۲٠١/۷‏ المحلى A‏ 

(۳) الجذام هو: تشقق الجلدء وتقطع اللحم وتساقطه» كما في المغر 
١‏ نسأل الله تعالى العافية من الأمراض كلها الحسة والمعنوية. 

() البرص: هو البياض في ظاهر الجلدء المغرب ۷/۲ 

٠۳۲۰/۱ امرأة رتقاء: إذا لم يكن لها خَرّق إلا الالء كما في المغرب‎ )٥( 


VE‏ کتاب النکا۔ 
ك 


وأيضاً: قد اتفقوا" على أنها لا ترد من الشمط" واللة “ 
ونحوهماء فكذلك ما وصفنا: 

وأما إذا كان ذلك بالرجل: فلا خيار لها أيضاًء إلا فيمايمنع 
الوطء» مثل العلَة والجبً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: إذا كان به داء لا يمكنها امقام معه» مثل الجذّام ونحوه: 
رت 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المعنى المستحق من جهة الرجلء 
هو تصحيح المهر لهاء وهو موجود بوطئه إيّاهاء ولا اعتبار بسائر العيوب 
معه» وذلك لأن البرَ ص والجذًام ونحوهما إنما هو شيءٌ تكرهه الكَفْس» 
ويثفر منه الطبع» كما تَكرهه إذا كان قييح المنْظّرء سَيء الصورة» وع 
ذلك لا يجب به خيارٌ في فسخ العقد من أجل ذلك. 

قال أحمد : وليس وجوب خيار امرأة العتيّن والمجبُوب متعلَقاً بعدم 
الوطء» وإنما وَجَب لأن عقد النكاح يقتضي تسليم كل واحلر من البَدليّن 
اللَذيْن تناوَهُما عمد النكاح الذي وع له. 

فكما استحق الزوح علبها أن تسلّم نفسها تسليماً صحيحاًء استحقت 
هي عليه تصحيح البدل لهاء وهو المهرء وهي لا تستحقه استحقاقا 
صحيحاً إلا بالوطء؛ لأن الخَلْوة وإن كانت عندنا تمنع سقوط شيء منه 


(۱) لكن في بداية المجتهد ۲/١ه.‏ والمغني ٥۸۲/۷‏ خلاف في البَخْر. 

(۲) الشَمَط بفتحتين: بياض شعر الرأس» يخالط سواده» كما في مختار الصحاح 
(شمط). 

() البخر بفتحتين: نتن الفم» مختار الصحاح (بخر). 


كتاب النكاح 
vo 7‏ 
كمال المهر بالخلوة 
اس أن ترفع إل قاض لا یری استحقاق 
المهر بالخلوة؛ فلا يوجب لها كمال المهرء فلمًا كان كذلك: رجب لي 
لخبار في فسخ العقد» إذ لم يسم لها دل ما تعأقت به صحة المقد بن 

ایل عان صسحة اقلا لو وھا رة م شی ل کن بی 
خيار فسخ العقد. 

مسألة : [أثر قل الحرّة نفسها قبل الدخول] 

قال : (وإذا قلت الحرةٌ نفسها قبل الدخول: فالصداق كله واج 
لوریها). 

وذلك لأنها في حال ما صارت مانعة من البْضّع بالموت» كان المهر 
لغيرهاء وهم الورثة» فصار قتلها نفسَهاء وقتل أجنبي لها سواءء في أنه لا 
سقط شيء من مهرهاء إذ كان الموت بمنزلة الدخول في استحقاق كمال 
ا 

٭ قال : (ولو كانت أَمَةء فقتلَّها مولاها قبل الدخول: لم يكن لها مهرٌ 
في قول أبي حنيفة). 

لأن الذي له المهرء وهو المولى نَع البْضلْم» فصار كردة المرأة قبل 
الدخول أنه يَسقطً مهرهاء وليست كالحرّة» لِمَّا وصفناء أن المانع من 
البضع غير الذي استحق المهر. 

قال أحمد : وقد حكي هشامً عن محمد عن أيي حنيفة في الأمَة إذا 
فلت نفستهاء أن مهرها بسقط. 

ووجه ذلك: آن جنایتها تلزم 


بالطلاق بعدهاء فإن مِن الناس من لا یری استحقاق 
إذا وج الطلاق بعدهاء فلا با 


المولیٰ في باب استحقاق رقبتھا لھا لو 


۳71 کتاب النک۔ 


كانت على أجنبي» فلم يختلف من أجل ذلك نها تفسهاء وقتل مولا 
ايها 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فالمهر في الأمًة للمولئ؛ لان 
الموت على أي وجه وُجد: كان بمنزلة الدخول. 

مسألة : [حق الأَمَة في فسخ نكاحها إذا أعتقت] 

قال : (وإذا أعيقّت الم ولها زوج: فلها الخيار في فسخ النكاح. 
حرا کان زوجها أو عدا). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثا 
محمد بن کثیر قال :دا فيان اوري ن حور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة «أنٌ زوج بريرَة ة کان حرا حین أعقَت» فخبرها رسو 
الله صلی الله عليه وسلم». 


وروی عاد بن العام قال : حدثنا سعيد عن أبي مَعشر عن إبراهيم عن 


الأسود قال: سألت عائشة عن زوج بَرِيرّة فقالت: کان حر . 


فان قیل: رویٰ عکرمة عن ابن عباس «أَنَ زوج بريرة كان عَبْداً"“ 
وروىٰ عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن زوج بريرة كان عبداء ولو 


(۱) سنن أبي داود 1۷۲/۲ وسکت عنه» سنن الترمذي ٤1۱/۳‏ وقال: حسر 
صحيح ٠‏ سنن النسائي .۱٦۳/١‏ 

() رواه النساثي في كتاب الكنى» كما في نصب الراية .۲٠٠/۴‏ 

(۴) صحيح البخاري .٤01/⁄٩‏ 1 


كناب التكاح 
vv‏ 


وان حر لما خرها رسول الله صلی اق عليه وس۲ 

قیل له: ٠‏ لم تلف الرواة آذ زوج بریرة کان عدا ی رنت زین 
يحتاج إلى معرفة حاله عند عق بَريرة» ففي أخبارنا تاريخ م 
بريرة٠‏ ولیس في خبرهم ذکرٌ تاریخهاء > فکان خبرنا اوی ؛ لانشن قال: 
کان عبدا إنما أخبر عمّا كانت عليه حاله ذا ومن قال کان حرا 
أعبِقّت» فقد وقت» فهو أوى. 

وأيضاً : لو تساو الخبران في الاحتمال» كان خبر الحرية أولى. من 
قل أن المخبر بالحرية أخبر عن حال عَلِمّ حدوتّها بعد الرقء a‏ 
بالق فإنما أخبر عمًا عهده من حاله بذعا ولم يعلم حدوث الحريةء فلا فلا 
يقضي عل خبر من عَم حدوڻها. 

آلا تریٰ أن شاهدین لو شهدا أن هذا عبد زير وشَهدَ آخران أن زيداً 
أعتقه: أن شهادة العتق آولئ. 

وأما ما روي في خبر عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداًء فلا 
ينافي خب الأسود عنها؛ لأن الأسود أخبر عن تاريخ الحرية» وعروة أخبر 
عن عبودةٍ متقدّمة للحرية» فلا يتعارضان. 

وأما قوله: : ولو کان حرا ما رها رسول الله صلی الله عليه وسلم؟: 
فلا لا ندري مَن القائل لذلك» ویجوز أن یکون قاثله عرو" » ومن دونه 
إذ ليس في اللفظ دلالة على أنه ِن قول عائشةء؛ إذقد وَجَدًا الرواة 


حین 


eg 
في رواية أنه کان عبداًء وقد بين‎ ٠١/١ كما صرح النسائي‎ )۲( 


نصب الراية ۲٠۷/۳‏ آنه من كلام عروة قطعاً. 


ين الزيلعي في 


YA‏ 1 کتاب النکا۔ 


طم ےرچ 


يُسندون الحديث إلى غيرهم ثم طون عليه کلامهم» وندرجون في 
الخبر » فإذاً لم ثبت يبت أن قولّه: : «ولو کان حرا ما خيرها رسول الله صلی انه 
عليه وسلم» مز قزل طاق 

وعلي أنه لو ّت ذلك عن عائشة: لم يناف ما قلناء إذ لا يمتنع أن 
تكون عائشة ثشة قد كانت عَلِمَت رق زوج بريرة» فأخبرّت بذلك عمًا كانت 
علنه» وكان عندها أن المعنى الموجب لخيارها عند العتق كون زوجي 
عبداً» ثم َب عندها أنه كان قد أي قبل ذلك » فأخبرت عن صح علبي 
بحدوث حريته قبل عتق بريرة» ولیس يَسوغ [ر" مثشل هذا التأويل 
لمخالفناء لأن الحرية الثابعة لا َرأ عليها رق في دار الإسلام» وتطرأ 
الحربة على ارق 

فان قیل : روئ القاسم بن محمد عن عائشة ة رضي الله عنها أن برب 
کانت تحت عب فلما أعَبْقّت» قال رسول الله صل الله عليه وسلم 4 
شئتٍ َمُكيْينَ تحت هذا العبد» وإن ششتٍ فارقيه»". 

فأخبرّت عائشة أنها كانت تحت عبلرء ثم أخبرّت أن لبي صلى الله 
عليه وسلم قال لها بعد عِتقها: إن شئتٍ تمكثين تحت هذا العبد» فسماه 


() ساقطة من الأصل» ويقتضيها المعنئ» والله أعلم. 

() في الأصل: (ويطراً الرق على الحرية)ء وهي سبق قلم» والته أعلم. 
والتصويب يقتضيه السياق» وقد جاء التص صحيحاً في اعتراض أورده الماوردي في 
الحاوي (رسالة دكتوراةء كتاب النكاح) ١/۲٠۳٠ء‏ وقريب منه في شرح معاني الآثار 
.AT/Y‏ 

(۳) سنن البيهقي Y/Y‏ وبين ابن التركماني في الجوهر النقي أن احد رواته 


كناب التكاح 
: ۳۷4 


عدا بعد عتقهاء وها القول من النبي صلی الله عليه وسلم لم يعارش 
شيء» فهو اول من جم ما رر فيه من حريته عند عتقهاء ٳذ اليل في 
جمیع ما رويتموه لفظ من النبي صلی الله عليه وسلم وجب أن یکون ر 

قيل له: أما قول عائشة أنها كانت تحت عبلو فليس فيه دلالةً عل 
موضع الخلاف بيننا؛ لانا نقول إنها قد كانت تحت عَبّلرء والخلاف فى 
وقت وقوع عتقها. 

وقد رواه الأسود على الوجه الذي ذكرنا بحيث لا يحتمل تأويلاً. 

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شنت تمكثين تحت 
العبد؛: فإنما هو كأمره صلى الله عليه وسلم بلالاً حين أَذن قبل طلوع 
الفجرء يرع فينادي: ألا ِن العبد نام»"» وقد كان بال حراً في ذلك 
الوقت. 

وكما قال علي رضي الله عنه لشربح: «ما تقول أيها العبة الأبظّر في 
قضة قضیٰ بها۲. وشریخ کان حرا في ذلك الوقت» وإنما سمّاه بذلك؛ 
لأنه قد كان جَرَى عليه رق في الجاهلية. 


وکما قال الله تعالى: 5 وائوا اموم 4 ولا يؤتونها في حال 
الم وسماهم يتامئ لقب عهدهم بالّم. 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
NO‏ 


۳۸۰ کتاب اکا 


تبر 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليْمَة نامر في نفسها. 
ومعلوم نها لا نامر وهي صغيرة. 
فعليٰ هذا المعنى أجُرّى النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبودية علي 
زوج بَريْرّة إن صح الخبر 
ا E‏ 
أيضا: ر أنه كان عبدا حين أعَيِقَت» كانت دلالة قائمة عر ٠‏ 
وجوب الخيار إذا أُعَيِقَت وهو حُر؛ لأن ذلك حكم وفع في شخص 
بحدوث معنى» وهو العتق» وهو موجود مع كون الزوج حرا 
E E E e‏ 
مع العتق في إيجاب الخيار ؛ لان کل کم حك به الي صل ان 
و 
الأشخاص٠‏ إلا أن تقوم الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض دون 
ألا تر «أن النبي صل الله عليه وسلم لما حكم في فأرة مات في 
سسَمْن: إن كان مائعاً بالإراقة» وإن كان جامداً بإلقائها وما حولّهاء. علق 


(۱) تقدم. 

() أي أنه کان عبداً قبل حریته» واه آعلم. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ۳٤۳/۱‏ ولکن بدون تفصيل بين المائم 
والجامدء بلفظ : «فقال: ألقوهاء وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم». لكن التقصبل 
بين الجامد والمائع رواه أبو داود في سننه ١/١۱۸ء‏ وفي سنن الترمذي ۲۹۷/٤‏ 
وقال: حديث غير محفوظ ونقل عن شيخه الإمام البخاري تخطئة هذه الرر 
ومثله في فتح الباري ۳٣٤/۱‏ » وقد رواه ابن حبان في صحيحه (موارد الظان) 
ص۳۳۱ .)۱۳۹٤(‏ 


کتاب اللكاح 


به حكّم الزیت إذا مات فيه عصفور. 

واه لاحم في مار باز چن زی ومر مُحصن؛'. کان ذلك 
حكما لازما في غيره إذا جد فيه مثل ذلك. 

E e LÎ SE a 

وأيضا: فلعاثیت لھا إذ عقت وزوجها عَبّدء كذلك حكَُها إذا 
كان زوجها حراء والعلة الجامعة بينهماء أنها أعْقَّت وهي تحت زوج. 

فإن قيل: المعنى في العبد أنه غير كفؤ. 

قيل له: لا يعارض ذلك اعتلالّنا؛ لأنك تصيّبه لإيجاب الخيار 
وكذلك اعتلالناء فکیف يتعارضان وهما يوجبان حكماً واحدا؟ لأان 
اعتلالنا أعمٌ في إيجاب الحكمء ولم برذ عليه ما يعارضه. 

وعلىٰ أن مَّن اعتبر الكفاءة فإنما يعتبرها في حال العقد» فلا اعتبار 
بزوال الكفاءة بعد العقد. 

وأيضاً: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين أعيقّت: 
ملكت بُضعك فاختاري»". 

فجَعّل العلة الموجبة لخيارها أنها ملكت بُضْعَهاء وهي موجودة في 
خال کون زو جها: حرا وكل علةٍ عارضوا بها هذه العلة فهي ساقطةٍ 
وعلشنا ول ؛ لأنها مد صوص عليهاء واعتلالهم مستنبط› ولا يعارض 


(۱) صحیح البخاري ۱۳١/۱۲‏ . 

() آي الخيار. 1 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲۹۰/۳ طبقات ابن سعد ۲۵۹/۸ قال ابن حجر في 
الدراية 1٤/۲‏ عن طريق ابن سعد: إنه من مرسل الشعبي» وأن الدارقطني وصلهء 
ومثله في التلخيص الحبير ٠۷۷/۳‏ 


FAY‏ کتاب النکا۔ 


النصٌ بالاستنباط. 

وأيضاً: : إنها لما لم تملك دل بُضليِها بعقد النكاح» وجب أن يكون 
لها الخيار» كهي إذا كان زوجها عبد ألا ترئ أن العقد لما أوجب للمراة 
الوطء من جهة الزوح إذا كان مجبوباًء وكان الوطء من قله معدوماً أن 
لها الخيار» كذلك إذا عدمت ملك المهر بالعقد. 

فإن قيل: فالمكاتبة قد ملكت بُضنْعَها بالعقد إذا تزوّجَت بإذن المولى. 
فينبغي أن لا يكون لها خيار في فسخ النكاح بعد العتق. 

قیل له : إنما علَلّا المسالة بأنها لم تملك بدل بُضنّيهاء » فلم تلزم عِتها 
من ملكت بُضعَهاء > إذ لا يمتنع أن ب َو يَف الحكّم مع اختلاف العليْن. 

وأيضاً: فإن المكاتبة لم تملك بَدل بُضْعِها بعقد النكاح» وإنما ملْكَنّه 
بمعنئ آخر» وهو عق الكتابة » فعلة إيجاب الخيار موجودة. 

فان قیل: رویٰ القاسم عن عائشة قالت: «كان عندي غلا وجارية 
زوج فرذت أن أعقهماء > فقال النبيٌ صل الله عليه وسلم: ابدئي بالرَجُلِ 
قبل المرأ“. 

وهذا يدل على أنه إنما أَمَرَّها بأن تبدأ بالرًجُل؛ لأنه لو بدأت بهاء 
لوجَب لها الخيار إذا كان زوجُها عبداًء وإذا بدأت به: لم يكن له الخيار؛ 


(۱) سنن النسائي .1١١/١‏ سنن الدارقطني ۲۸۸/۳ المستدرك للحاكم 
۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي في 
التلخيص فقال: عبيد الله هذا اختلف في توثيقه» ولم يخرجاه» اه. وقال ابن حزم في 
المحلىٰ :٠١١/٠١‏ خبر لا يصح» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) 
ص٤۲۹‏ (۱۲۱۰) 


کتاب النکاح 


Ar E 
لأنه حر إذ لو لم يثبت هذا المعنيء لما كان في أمره بالابسداء بال‎ 


فائدة. 

قیل له: وأ غرغي لبي صلی ا عليه وسام في التوطتل إل نایر 
خیارها» حتى يحمل معن الخبر عليه. 

وعلئ أنه لو كان المقصد فيه ما قلتء لقال لها: أعیقیهما معا وكان 
لا يجب لها الخيار على قولك. 

فإن قيل: فما الفائدة؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن فضيلة الرجُلٍ في الايتداء على 
المرأةء اقتداء بقول الله تعالیٰ : لجال عليیٌ درب 4 

مسألة : [حق المكاتبة في فسخ نكاحها إذا أعنقت] 

قال : (وإذا أَعَمَّت المكائبة» وقد كان مولاها زوَجَها بأمرها في حال 
كتابتها: فإن لها الخيار في ذلك» كخيار الأمة سواء). 

وذلك لما بَا من أنها ملكت بُضْعَها بالعتق. 

وإن شت قلت: لن بدَل الْضلْع لم يحصل لها بعقد النكاح» وإنما 
حَصل لها بغيره» فكانت كالأمة غير المكاتبة. 


HEN 


A4‏ کتاب النکا۔ 


باب أجل المِيّن 


مسألة : [أجل المّين] 

قال : (وإذا اعت المرأةٌ آنها لا صل ! إليهاء وصدّقها الرجل بذلك 
وطَلَبَّت الواجب لها فيه: قإنه يوجٌل حولاء إن صل إليهاء كانت زوج 
علیٰ حالهاء وإن لم يَصيل إليها: حيرت بين المقَام معه» وبين فراقه). 

قال أحمد : روي تأجيل العنين سنة عن علي» وعمرء والمغيرة بن 
شعبة» وعامَة التابعين» وذلك من يوم رافعثّه. 

ويروىٰ عن الحارث بن أبي ربيعة عشرة أشهر"» وروي نحوه عن 
إبراهيم النخعي”" ولا نعلم حلاف“ عن السلف في تأجيل العين» وان 
عجره عن الوطء في المدة» يوجب للمرأة الخيار في فراقه. 

وإنما اختلفوا في مقدار مده التأجيل على ما ّا 

فإن قال قائل: روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «جاءت امراة 


(۱) مصنف عبد الرزاق »۲٠۳/۱‏ مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ سنن البيهقي 
۷ +“ نصب الراية .۲٥٤۹/۳‏ 

(۲) مصنف ابن آبي شیبة ۲۰۹/۲ . 

(۴) لكن في مصنف عبد الرزاق ۲٠١/١‏ عن إبراهيم أنه يؤجل سنة ومثله في 
البیهقي ۲۲۱/۷. 

() المغني لابن قدامة 1۰۳/۷. 


کناب النکا 
ب النکاح PA‏ 


رناعة الرظي إل رسول اله صل اث عليه وسلم فقالت: یا 
و ی + ر اسن ری را 
الوب“ » فتيْسم رسول اله صلی انه عليه وسلم» وقال: نرندین إلى 
رفاعة؟ لا حتیٰ تذوقي من عسيلته» ويذوق من عُسْليك»". 


اا 


اة 


ورواه مالك عن الور بن رقاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير 
أن رفاعة بن ءل طلق امرأئه في عهد رسول الله صلی الته علي وتلم 
ثلاثاء فتكحَها عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنهاء فلم يطعم أن 
يعْشَاهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحَهاء وهو زوجها الأول » فقال التب 
صلی الله عليه وسلم : لا بل لك حت تذوقي الأ . 

ولم يؤجّل النبي صلىئ الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الزييرء ولو کان 
ذلك حكمَاً لأخبَرّها النبي صلى الله عليه وسلم بما لها من الحق في 
تأجيله» وإثبات الخيار لها عن عجزه عن الوصول إليها. 

قيل له: أمّا حديث مالك هذاء ففيه أنه فاركّها. 

وهذا الحديث في سنن ابن قانع » وقد روئ لنا آنه كان وص إليها 
هرة. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بحي بن محمد البّحْسَرِي قال: 


(1) أي طرف الوب الذي لم سء مأخوذ من: هدب العين» وهو شمر 
الجفنء وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء» وعدم الانتشار» كما في قح 
الباري .٤1٥/۹4‏ 

() صحیح البخاري ۰۲٤۹/۵‏ صحیح مسلم ۱٠٥٥/۲‏ 

(۳) موطآ مالك ۳۱/۲٥۔‏ 


۳۸7 کتاب النکاے 


حدثنا هدابة بن خالد قال : حدثنا وهب عن هشام عن عروة عن أبيه ع 
عانشة أن امرأة رَاعة جاءت إلى الي صلئ اله عليه وسلم» وذ 
الحديث إلى قوله : فلا لين له حتیٰ يذوق من عَسبيّك» وتذوقي من 


عسيليّه» فقالتا: يا رسول الله! قد جاء هة" واحدة. 


قال هشام: مرة واحدة»" 

ففي هذا الحديث أنه قد كان وَصَل إليها مرة واحدة» وكذلك قران 
فيمَن وَصَل إلى امرأته مرةٌ واحدةء ثم عَجَز عن وطتها: أنه لا خيار لها 

قال أحمد : وإنما لم خير ر المرأة في بء ما تصادقا أنه لم بصي إلبهاء 
مِن قبل آنه قد جز عن الوصول إليها لعلة عارضةء لا لعَيّب في العُضوء 
وهذا المعنیٰ لا يله من نفسه» ونما بعلّمه باستبراء حاله في فصول 
الستة الأربعةء فإن كان لعل عارضةء فشرْجع في بعض دة الول أو 
َف وإن كان عيبا في العّضو لم ترتع » فلذلك احتجتا فيه إلى التأجيل 
لاستبراء حاله على الوصف الذي ذكرتًا. 

ولا معنى لاعتبار العشرة الأشهر؛ لأن المعنى إذا كان في التأجيل ما 


وصنَا ٤‏ لم يت یتبین تبن حالّه إلا بمضي فصول السة. 


واا : فإنا لم تجار العشرة ة الأشهر يتعلَقٌ فيها حك في الأصول» وقد 
يتعلق بالحول مثل الزكاة واللَقَطة. 


(۱) «بفتح الهاءء وتخفيف النونء قال ابن التين: معناه: لم يطأني إلا مرة 
واحدة» كما في فتح الباري ۳۷۳/۹ وحكى ابن حجر رواية أخرى فيها أنها بالباء 
المشددةء والمعنى واحد. 

(۲) صحیح البخاري ۳۷۱/۹. 


باب التکا 
3 چ FAY‏ 


فصل : [خيار زوجة الينّين بالرضا أو الفراق] 

قال آبو جعفر : (قإن اختارت المقّام معه: کانت زوجته علیٰ حالھاء 
ولم يكن لها خيارٌ بعد ذلك» وإن اختارت فراقه: ؛ فزق بيتنهما 
تطلبقة بائنة). 


»> وکانت 


وذلك أن عجره عن عن الوصول إليها في المُدَةء مولا 
المشتري بالمبيع» فيكون له الخيار في فسخ البيع فيه فإن رضي به: ا 
يكن له بعد ذلك الردء كذلك المرأة إذا اختارت المَام معه» ورَضيّت به: 
لم يكن لها بعد ذلك أن تفسخ النكاح. 

والمعن في ثبوت خيارها هو الفرقة: أنها لما ملك عليه بُنتها 
وجب أن تملك هي المهر» وتسَحقه استحقاقاً صحيحاًء ولا يحصل ذلك 
لها إلا بالوطء؛ لأن من الناس مَّن لا يرى إيجاب كمال المهر مع الخلوة 
إذا طَلّى قبل الدخول. 

# وإنما كانت تطلبقة بائنةء أما البينونة فلاأنا لو جعلتاها رجعيةء لكان 
له أن يراجعهاء فيبطل حقها في الفرقة» وقد بَا أن لها حق التفريق. 

وإنما كان طلاقً؛ لأن سببّها من قل الزوجء بمعنى يختص بعقد 
النكاح؛ لأن ذلك صفة الطلاق. 

[مسألة : اذَعَاء العنين أنه وَصَل إلبها] 

(وإن ادَعئ أنه وَصسَلَ إليها"» وكانت بكراً: رجح إل قول النساء فيه). 

وذلك لأن كل معن لا يلِم عليه الرّجال كالولادة» فلت فيه شهادة 


ا 4 
() وأنكرت هي ذلك. كما هو في مختصر الطحاوي ص٣۸‏ 


TAR‏ کتاب النکاے 
اتام انعر خضر ل الزجال. 

# قال : (فان قلن: هي بكر عل حالها: خيرت). 

لما وَصقنا من ثبوت عَجزه عن الوصول إليها في المدة» وكون الحْضر 
معا بلك 

# قال : (وإن كانت يبا في الأصل: فالقول قول الزوج مع يمينه. أنه 
قد صل إليها في المدة). 

لأن المرآة تدعي أنه معيب بذلك» فهي كالمشتري إذا لعي عيبا باطاً 
لعبلرء مثل الإباق والسَرَق ونحوه» فالقول قول البيّع أنه غير معيب بذلك 
وذلك لأن المشتري يدعي ثبوت الخيار في الفسخ بمعنى لا نعلمه» فلا 
يُصَدّق إلا تة كما لو عى شط الخيار ثلاثاً لم يُصدّق. 

كذلك المرأة في مسالتنا مدعي لثبوت حقٌ الفسخ لسبب لا نعلمهء 
فلا تصلاق. 

# قال : (ووصولّه إلى امرأةٍ أحرى لا يِل حى هذه المرأة إذالم 
يَصيل إليها). 

من قبل أن وُصولّه إلى غبرها لا يوذيها حقّهاء إنما يجب لها 

مسألة : [خيار زوجة المجبوب] 

قال : (لو وجدله مجبوباً": كان لها الخيار في الفركةء ولا يۇْجّل). 

وذلك لأن العيب قد صح فلا معنى للتأجيل» لأن تاجيل اليِين 


(1) الجب: القطع» ومنه المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه» كم 
في المغرب ۱۲۹/۱. 


كتاب التكاح 
۳۸۹ 


إنما هو لاستبراء حاله» هل هو عيب أم لا؟. 
سألة : [التفريق للعلة بعد الحَوة] 
قال : : (وإذا فرق بين العين وبين امرآنه بعد الخَلوة : فلها الصداق 


كاملا وعليها العدة). 
E‏ : وروي هذا القول عن علي» > وعمر» وزید بن ثاببت» 
قالوا : إذا أغلق باباًء وأرخی سثراً: : فقد وجب المهرء ووجبت الد 


والصّدَاق» دحل بهاء أو لم يدخل. 

وقال الحسن”": قال المسلمون: إذا أغلق باباًء وأرخى بغرا فقد 
وجب المهرء ووجبت العِدّة ولو لم" يجايعها. 

وال لرن الأول قزل الله تعالی: ون اردقم َسَيَبدَالّ دج 


Ê وم‎ 


کارت ردج وان إخدَهنّ قَنطارًا قلا بَأَحُذّوا ود مِنْه سينا ا ياد 
ٹنککا ونما یی © کیک ادوه وک نتمم إل نی ٠۰4‏ 


وهذه الآية تذل من وجهين على ما قلنا: 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ -۲۰۹» سنن البيهقي ۰۲٥٥/۷‏ وصححه ابن 
حزم في المحلیٰ 4۸۳/۹ عن عمر رضي الله عنه. 

) أي البصري» والله أعلمء ولم أهتد إلى تخريج قوله. 

(۳) في الأصل: (ما لم). 

)٤(‏ لم يذكر قبل هذا قولاً آخر» ولعله يريد بالقول الثاني ما سيحکيه عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي اله عنهم» والله أعلم. 

.۲٠-۲۰ النساء:‎ )٥( 


۳۹۰ کتاب النکا۔ 
ت 


ااا ا : قلا تاخ أنه شيعا ٠4‏ وعمومه يقنضي منع الأخز 
في سائر الأحوال» إلا أن تقوم الدلالة على خصوص شيء منه. 


رہ ر م عم ع 


والوجه الآخر: قرله تعالل : 3 وَگبی تَأخدوتة ود فی بق ڪڪ إل 


بعضِ 

قال القرّاء في كتابه معاني القرآن": «الإفضاء ء هو الخلوة وإذ لم 
يجاغها» والفرًاء إمامٌ في اللغة غير مدافع > مقبول القول فيما قاله في 
الأّة”. 

وكذلك ينبغي أن تکون ب ل ماو ن ال وهو الأرض 
التي ليس فيها ساترٌ ولا حاجرٌ يمنع نفا البصر فيهاء فسُمَيّت الخلوة التي 
ليس معها فيها حاجز ولا مانع يمنع الاستمتاع بها إفضاء. 

فتضمنت الآية منع أخذ شيء من مهرها بعد الخلوة والطلاق؛ لأن 
ولت تعالی: : ون ارتم ما سَيَبَدَال روچ ڪات روج 4“ بغير حال 
الفرقة. 


.۲١۹/۱ )۱(‏ ومثله في القاموس المحيط (فضا). 

() الفراء هو يحيى بن زياد الكوفيء إخباري علامة نحويء كان أبرع الكوفيين 
وآبرعهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. وكان رأساً في قوة الحفظ» أملى تصانيفه كلها 
حفظاًء وإنما قيل له: فراء» ولم يكن يعمل الفراء ولا ييبيعهاء لأنه كان يفري الكلام؛ 
وهو ابن خالة الإمام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني» وله معه قصة طريفة في فقه 
الفراءء تنظر في وفیات الأعیان ٩/۱۷۹ء‏ مات سنة ۷١۲م‏ بطريق مكة» له ترجمة 
في وفيات الأعيان ۱۷١/١‏ تذكرة الحفاظ .۴۷۲/١‏ 


کاب التکا 
کا کے ۴۹۱ 


ودلیل آخر: وهو قوله تمالئ: < تنالتا صي 4 وهي 


E‏ سائر الأحوالء فلما قال: قاد شوشب نر نتشرف رفز 
وض هصاوخ 4" ٤‏ اقتضیٰ ظاهره آنه مق مها بيده 
سحت کمال المهر بعد الطلاق ؛ لأن ذلك حقيقة الم ٭ فإذا خلیٰ بها 
ومسها بیده» ئم طلَق : لم سقط شيء من مهرها. 


ثم ثبت ذلك لنا بثبوت الأيتين» ولم فرق أحد” بين الخلوة التي 
بكر مها الس وبين الغليء ة التي لا يوجد ذلك معهاء ويصح في أحد 
الوجهّن استحقاق كمال المهر بعد الطلاق» فكانت الأخرى مثلها؛ لأن 


أحداً لم فرق بينهما. 

وأيضاً: روى عوف عن زرَارة بن أوفئ قال: «قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أن من أغلق باباًء وأرخئ سيترأء فقد وجب عليه المهرء 
وۇجیڭ العدّةه“. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بسي وسَتّة الخلفاء 


(o). 


الراشدين من بعدي» وعضُوا عليها بالنواجذه 

.٤ النساء:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۲۳۷. 

4 ۰٦۲/۸ المغني‎ )۴( 

)٤(‏ سنن البيهقي ۷ وقال: هذا مرسل زرارة» لم یدرکهم» وقد رویناه عن 
عمر وعن علي رضي الله عنهما موصولاًء المحلیٰ ۸۳/۹ وعزاه ابن حجر في 
التلخيص الحبیر ۱۹١/۳‏ لكتاب النكاح لأبي عبيد 


(9) تقدم. 


FAY‏ کتاب النکا۔ 


فلم تجز مخالفتهم مع أمر النبي صلئ الله عليه وسلم باتباعهم. 

«قال الحسن: قال المسلمون: إذا أغلق باباً وأرخ سيتراً فقد وجب 
المهر» ووَجَبّت العدةه. 

فان قال قائل: فقد کي عن ابن مسعود وابن عباس رضي اه 
عنهم حلاف ذلك" فكيف يثبت مع وجود الخلاف؟ 

قيل له: طريقٌ هذه الرواية عنهما واهيةٌ ضعيفة» ولو ّت أيضاً: كان 
ما ثبت عن الخلفاء الراشدين أولى بالاتباع» ولا يلتفت بعد اتفاقهم إلى 
خلاف من خالف. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شَاذان قال: 
أغيرةا مل بن اترو قال دتا اين لمي قاد مدقا أي السود عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«مّن كشف عن يمار امرآقء ونر إليها: َب الصداق» دَحَلٌ بها أو لم 


(0 


یدخل» ۹ 


() تقدم. 

() في الأصل: (حكيت). 

(۳) سنن البيهقي .۲٠٥٥--۷‏ المحلى ۹/٤۸٤.ء‏ قال ابن المنذر في 
الإشراف ص٤1:‏ لا يصح عنهماء ومثله عن الإمام أحمد في المغني ۲/۸٦ء‏ وقد 
ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذاء وأن عليه المهر كاملاء كما في 
المحلىٰ ۸۳/۹٤ء‏ وينظر موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص١۲۷‏ وروئ الجصاص 
في أحكام القرآن ٤۳۹/۱‏ عن اين عباس رضي الله عنهما أن لها المهر كاملاً. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۳٠۷/۳‏ سنن البيهقي ٠٠١٠/۷‏ وقال: هذا منقطع» وبعض 


تاب النكاح 
4r‏ 


# ومن جهة النظر: إن المعنى الذي ت لفت به صح المفد م 

جهتهاء هو وجود التسليم ٠‏ والدليل على أن صحة العقد .- بال 
00 

دون الوطءة انفاق الجن a NEE E‏ لوط 
فلو كانت صحة العقد متعلَة بالوطء» لما صح مع عذيه من الج 4 
فدل على آن صحته متعلقة بوجود التسليم من جهتهاء فاذا حصل له ذلك : 
استحقت كمال المهر. 

كما أن المشتري مت حمل الميع : استحِق عليه الشمن. 
السلعة أو لم تَهْلَّك. 

وأيضاً: لو استأجر دارأ كان المعنى الذي به بُكَحَو الأجرّهر 
التخلية وإن لم يسكنها المستأجرء كذلك الخلوة في النكاح. 

فإن قيل: فإذا خَلاً بها وهي حائض أو صائمة في شهر رمضان» أو هو 
مُحرمٌ» أو صائم : لم تستحق كمال المهر مع وجود التسليم. 

قيل له: ليست الخلوة في هذه الحال تسليماً؛ لأن هناك مانعاًء 
رالتسليم لا يصح مع وجود المانع» كما أنه لو قال: د خا ت وین 
الدار» وهي في يد غاصب يمتها کک سیل رات و ت 
قد خلت بينك وبين المبيع» وهو في يار غاصب: : لم يكن ذلك تسليماً وإذ 


بحضرتهماء كذلك ما وصفنًا. 


رواته غير محتج به اه وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: «أخرجه أبو 

داود في مراسیله» وهو سند عل شرط الصحیح ۰ ليس فيه إلا الإرسال اه. وقال ابن 

حجر في التلخيص الحبیر ٠۹۳/۳‏ : «أخرجه أبو داود في المراسيل» ورجاله ثقات ٠‏ 
(۱) المغني ۷/ ۰ القوانین الفقهية ص۴٤٠‏ 


44 کتاب النکاح 


فإن قال قائل: قال الله تعالی: * ون موشن من لان موه ومر 


وخ شرهَمرية هَضش ا )"> والطلاق بعد الخلوة مدل الوطء 
قيل: المسيس هو المس باليد فلو خلا بهاء ومسّها بیده: اسََحقّت 

فاك المهر بعد الطلاق بالظاهرء فتستحه أيضاً وإن لم ب تسن 3 ان ارا 
لم فرق هما 

ايشا روي عن علي وعمر رضي الله عنهما أن المراد بالمَسيس: 
الخلو ۰ فكان المسيس عندهما اسماً للخلوةء فلَزِمّ اعتبارهما؛ لأنهما 
حجة في اللغة. 

وأيضاً: هو القَرْب مع ارتفاع الموانعء قال الله تعالى: لكك لن 
اَلْحيَوة أن قول لاهسا ٠4‏ يعني والله أعلم: لا فرب » وتقول: بيني 
وبين فلانِ رَحِم ماسةء يعني : قريبة. 

وأيضاً: قد اتة تفق الجميع علي أن المراد ليس هو حقيقة اللفظ؛ لأن 
قائلاً يقول: الحمًاع» وآخرٌ يقول: الخلوة» فصار اللفظ مجازاً بالاتفاق؛ 
فاحتاج إلى دلالةٍ من غيره في إيجاب الحُكم؛ لأن المجاز لا يستعمل إلا 
في موضع تقوم الدلالة عليه. 


() البقرة: ۲۳۷. 


() سنن الب البيهقي .00/V‏ 
(۳) طه: ۹۷. 


() ومثله في جامع أحكام القرآن للقرطبي .۲٤۲۰/۱۱‏ 


اب التکاح 
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وأيضا: ليس يمتنع أن يكون المراد المسيسء a‏ 
الخلوةء كما قال تعالى: إن طلقا مکاح لتا آن باجا 4 و 
الطلاق› أو ما يقوم مامه من الفرقة. 

مسألة : [طلاق المجبوب امرآئه بعد الخلوة] 

قال : (وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طَلمَها قبل الدخول : فلها المهرٌ 
كاملا في قول أبي حنيفة). 

لأن المعنى الذي تت عة جھ 

ي تعلق به صبحة عقده هو وجود ال يم من جه 
على هذا الوجه» وقد وجد. 

والدليل على ذلك : أنه ليس هناك تسليم غيره فينتظّر وجوده. 

وليس هذا كالمريض والصغير وغيرهما؛ لأن هناك تسليماً صحيحاً 
مستَحَقا في حالة الصحة والكبّر» فلا تَسسَق كمال المهر بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإن خلا بها وهي رنمّاء: لزم على قضينك أن تَسسَحِقٌ كمال 
المهر» إذ ليس هناك تسليم غيره. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن الركق قد يزول» فهناك تسليم مَظَرٌ غير 
موجود. 

واا : فإن المجبوب قد زل ويواريه؛ فصار كالقخل” وقد اتفق 
الجميع" على أن امرأة اا : لزمه نسب ولدهاء 


(1) البقرة: ٠‏ 
() أي كالرجل الصحيح المجب» وينظر القاموس المحيط (فحل). 
(۳) نقل ابن قدامة في المغني ٥٤⁄٩‏ نه لا لحق نسبه به نې قول عامة آهل 


TE‏ کتاب اللکاے 


واستَحْقّت كمال المهر لو طَلمَها وإن لم يوجد منه وطء. أجل رج 
التسليم» كذلك إذا لم تيد. 

قله بو بوسف ومخمد كالمريضن والضغير. 

مسألة : [ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطنها مرة واحدة] 

قال : (وإذا وطثها مرةء ثم جُباً: لم يكن لها خيار). 

لأن الوطء مرة تَسسَحِق به كمال المهر استحقاقاً صحيحاًء حت لا يرذ 
عليه البطلان بورود الطلاقء وكان بمنزلة حدوث العيب بالسلعة بعد 
قبض المشتري» فلا يوجب للمشتري خيارا في الفسخ. 


HHH ¥ 


العلم» نم قال: قال أصحابنا يلحقه النسب. 


کتاب التكاح 
FW‏ 


مسألة : [لأولياء المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل] 

قال : e‏ وقصرت في المهر: 
فللأولياء أن يفرقوا بينهماء أو ل به مهرٌ مثلها في قول أي حنيفةء وقال 
أبو يوسف: ليس لهم ذلك). 

وجه قول أبي حنيفة : : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
أذرا العلائقء قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضئ عليه الأهلون»"'. 

فشرَّطً رضا الأهلين مع رضا الزوجين» فدل على أن لهم حقاً في 
استيفاء مهر المثل. 

وأيضاً: فإن الأرلياء تلحقهم عَضناضة بتقصيرها في المهر» كنا 
يلحقهم لو وضَعَّت نفسها في غير كفز. 

وأيضاً : فان مھر نساتھم يبر بهاء فيَلحقهم ضر بنقصان مهرها. 

# وقال أبو يوسف: ليس لهم ذلك؛ لأن المهر حٌ لهاء لاح 
لغيرها فيه ألا ترىئ أن لها أن تبرئ مِن المهر بعد العقد. 


(۱) سنن الدارقطني ٠۲٤٤/۳‏ سنن البيهقي ۷ وبين ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۳ أن إسناده ضعف جداًء وقد روي مرسلاً والمرسل 


آصح. 


۳۹۸ کتاب النکا۔ 


وذْكَرّ أبو جعفر محمداً مع آبي يوسف» وهو غلط "+ لآن محمدا و 
يجيز النكاح بغير ولي» وإذا كان بولي لم تبر ساثر الأولياء الباقين ٠‏ وإنى 
هو قول أبي يوسف الأول الذي كان يقول قديما في جواز النكاح بغي 
ولي» ثم رَجَع» فقال: لا يجوز النكاح بير ولي. 
إلا أنه على قوله الثاني أيضاً في امتناعه من تجويز النكاح بغير ولى. 
يصع جواب هذه المسألة؛ لأنه يقول إذا زوّجها بعض' الأولياء غير كف: 
فللباقين أن يفرّقوا بينهماء ورضا بعض الأولياء لا يجوز على الباقين ولم 
يعتبر نقصان المهر في حق الباقين من الأولياء» فيكون معن المسألة 
صحيحاً على هذا القول في هره بين الكفاءة والتقصير في المهر وإن كان 
من أصله أن النكاح لا يجوز إلا بولي. 

مسألة : 

قال : (ولا صداق أقل من عشرة دراهم). 

لقول الله تصالی: اوأجل کم ماو کیم ان غو نویک 4 
فأباح عق النكاح بشرط أن يكون البدل أموالاًّء وما دون العشرة لا يتناو 
اسم الأموال. 

فإن قيل: فالعشرة أيضاً لا تسمَى أموالاًء فالواجب أن لا تكون العشرة 
مهراً على هذه القضية. 


(۲) وينظر فتح القدیر لابن الهمام .۱۹٤/۳‏ 
7 ل 


جاب الكاح ۳۹4 
a E E E IES.‏ 
قيل له: كذلك هو؛ إلا آنا خصصضننا العشرة بالإجماع"» وإلا فالظاهر 
مله 
گي 
ومن جهة السة: حديث حرام بن عشمان عن ابي جابر عن آيهما عن 
النبي صل اله عليه وسلم قال: : لا صدا أقل من عشرة دراهي»". 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا حامد بن الشاي الكشّي قال: 
حدثنا علي بن حجر قال: : حدثنا ميه قال: : حدثنا مشر يعني اين عد عن 
الحجّاج عن عطاء وعَمّرو بن دینار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «لا مهرٌ دون عشرة دراهم. 
وأيضاً: روي عن علي رضي الله عنه من قوله: «لا صّداق أف من 
عشرة دراه 
وهذا عندنا لم يله إلا توقيفاً؛ لأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل 
ٍ 
إلى إثباته من طريق الاجتهاد والمقاييس» وإنما طريقها النوقيف؛ لأنها من 
الأمور المبتدأة التي هي حقوق لله تعالى. 
ومن هذا الضرب ما روي عن علي رضي اله عنه أنه قال: «إذا قَعَدَ 
الرجل في آخر صلاته مقدارَ التشهد» فقد تمت صلانه». 


(۱) ومثله في أحکام القرآن ٠٠٤١/۲‏ 
() تقدم» وأن ابن الهمام نقل عن الحافظ ابن حجر تحسين الحديث. 

(۳) سنن الدارقطني ۳ قال ابن حجر في الدراية 1۳/۲: أخرجه 
الدارقطني من وجهين ضعيفين. 
(4) سنن البيهقي ۲ وقال: لا يصح» وعاصم بن ضمرة غير محتج 

کنز العمال ۱٥۷/۸‏ . 


(o‏ کتاب النکاے 
فكان ذلك توقيفاً. 
وكذلك ما روي عن أنسِ رضي الله عنه في الحيض: أن قله ثلا 
وأكثرّه عشرة. 
وما روي عن عثمان بن ابي الحاص الَقَفِي: أن أكثر القاس أربعون". 
جميع ذلك عندنا توقيف من النبي صل الله عليه وسلم. 
وأيضاً: قد صح عندنا أن اليد لا ثقطع في آقلٌ من عشرة”. 
والمعنى فيه: آنه عضو محظورٌ لا يُستباح إلا بمال؛ فكذلك البْضْع لن 
كان هذا المعنى موجوداً فيه» وجب أن لا يُستباح بأقل من عشرة. 


Ea RTE 


فان قال قاشل: قال الله تعالی: ون اموه من قبل أن تسوه وذ 


(۱) آخرجه ابن عدي في الامل ۷٠١/۲‏ مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم 
من طريق أنس» وأعله بالحسن بن دينار» وأنه مجمع على ضعفه قال: ولم أر له 
حديثاً جاوز الحد في النكارة» وهو إلى الضعف أقرب» ورواه أيضاً في الكامل 
7۲ عن أنس رضي الله عنه موقوفاً.اه قال اين حجر في الدراية :۸۵/١‏ فيه 
الحسن بن دينار» وهو واه. 

(۲) روا مرفوعاً من طريق عثمان بن أبي العاص الحاكم في المستدرك ٠۷١/١‏ 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلالء فإنه مرسل صحيح» وأخرجه الدارقطني في 
سننه ۲۲٠/١‏ وضعفه بأبي بلال الأشعري» كما قال ابن حجر في الدراية ٠۹٠/1‏ 
ورواه الدارقطني أيضا موقوفاً من قوله. 

(۳) شرح معاني الآثار ۳/۳١٠ء‏ سنن النساثى ۸۳/۸ المستدرك للحاکہ 
۷/٤‏ ووافقه الذهبي علیٰ تصحیحه» وینظر تضټ الراية ٠٠٠١/۴۳‏ والجوهر 
النقي ۲0۸/۸. وقد قرّاه. 


یاب التكاح 
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مضه صف ماو شم ٠‏ » فإذافرض - E‏ 
نحق بالطلاق قبل الدخون لا إلا نصقها بظاهر الكتاب. 

قل له: : لم بختلف في استحقاق صف المسمئ بالطلاق قل 
الدخول» وإنما الخلاف فيما زادء إذا كانت ال ية قل من عشرة 
دراهم» ولیس في الآية فيه ولا إثباته» فحكمه موقوف على الدلالةء وقد 
امت :الدلالة عاني وجوبة؛ فصارت الآية موجبة لصف المسمى. 
والدلالة موجبة للزيادة إلى تمام حمسة دراهم إذا طَلّق قبل الدخول. 

فإن احتَجُوا مين جهة الآثار بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد 
«أن امرأة قالت: يا رسول اله! إني وهبت نفسي لك» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة. 

فقام رجل فقال: روجنيها i‏ رسول الله» فقال: ما عندك؟ قال: ما 
عندي شيء» قال: أعطها ولو خائَمَا ِن حدید» قال: ما عندي» قال: هل 
معك شيءَ من القرآن؟ قال: نعم» قال: فإنا قد زَرّجتاكها بما معك من 
القرآن»“. 

وبحدیث عامر بن ربيعة «أن رجلاً زوج امراة عل تعلْن» فأجاز 
الي صل الله عليه وسلم النكاح»". 


() البقرة: ۲۴۳۷. 
() تقدم. 
(۳) سنن الترمذي ٤۲۰/۳‏ (۱۱۱۳)ء وقال: حدیث حسن صح تن :ان 


ماجه ۸/۱ ٠‏ ونقل الزيلعي في صب الراية ۲٠۰/۳‏ عن ابن الجوزي آنه عاسم 
وقال ابن حبان: کان فاحش 


= 


بن عبید الله قال ابن معین: ضعيف» لا يحتج به“ 
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۲ کتاب النکاے 


N OIE 
1 ملء هذا بر أو دقیقاًء أو سَويقاً : استحل»"“‎ 

وبحديث أي هريرة عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «ليس على 
امرئ جناح أن يتزوٌج من ماله بقلیل أو کثير» إذا أشهده"". 

قيل له: أما حديث سهل بن سعد» فإنما أراه تعجيل شيء من المهر؛ 
لأنه لو كان مراد ما يصح العقأ عليه» لزوّجه بمهر في ذمته. 

وقوله: «زوجتاكَهًا بما معك ين القرآن»: معناه: لأجل ما مَك من 
القرآن؟ لأن ما معه من القرآن لا يكوت مهرا: 

فإن قيل: إنما أراد: تعليمه إياها يكون مهراً لها. 


قيل له: ليس ذاك في الخبر» ولا فيه ما يدل عليه. 


الخطأء فرك اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۳۹/۷ عن أيي حاتم الرازي أنه حديث 
منکر. 

(1) آي ملء كفه» كما في رواية البيهقي في سننه ۲۳۸/۷. 

() سنن أبي داود ٥۸٥/۲‏ ورجح وقفه علیٰ جابر» كما في الدراية ٥۳/۲‏ قال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود :٤۷/۳‏ في إسناده موسیٰ بن مسلم» و 
ضعيف» وتکلم في سنده أيضاً في غير موسی» كما في نصب الراية ۲۰۰/۲. 

() سنن الدارقطني ۲٤۲٤/۳‏ لكن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عه 
قال الزيلحي في نصب الراية ۲٠٠/۳‏ نقلاً عن ابن الجوزي: فيه أبو هارون العبديء 
قال حماد بن زيد: كان كذاباًء وقال السعدي: كذاب مفتر اه وأشد من هذا فيل 
فيه كما نقله صاحب الجوهر النقي ۷/١٤۲ء‏ قال ابن حجر في الدراية ٠۳/۲‏ 
إسناده ضعيف. 
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عامر بن ربيعة في إجازة ا TT‏ 
E ORE O‏ ازة النكاح على نْعْلْيْنء فإن 
«علبن»: قد تكونان قيمة عشرة أو أكثرء فلا دلالة فيه على قول المخالف 

وأيضا: فإن فيه إجازة النكاح بهذ التسمية 


وأيضاً: حدیث 


EE :‏ ونحن نجيزه أيضاًء ولیس 
في الخبر دلالة على ان الزيادة لا تجب إلى تمام المشرة إذا كانت ق 


أقل من ذلك. 

وأما حديث جابرء فلم يشر فيه إل شيء بعينه يعرف قدا وقر 

2 ل # 0 2 
روي في بعض الاخبار: مِلء كف وإن تَبّت: فمعناه ما صا 

وأما حديث أبي سعيد: «ليس على امرئ جاح آن يزوج من ماله 
بقليل أو كثير: فإنما هو إجازة النكاح بقليل التسمية» ونحن نجيزه» ولا 
دلالة فيه على ما يجب بالعقد وإن كان أقل من عشرة. 

وأيضاً: فلقد كان النكاح جائزاً بغير مهر إلى أن َه النبر صلى اله 
عليه وسلم عن الشخّار. 

فيجوز أن يكون جميع ما روي في هذه الأخبار - وإن صح - أن المراد 
به التزويج على أقل من عشرةٍ في حال جوازه بغير مهر» أو أن يكون 
المرادٌ استحباب تعجيل شيء من قبل الدخول» كما مر النبي صلى الله 
عليه وسلم عليّاً كرَمٌ الله وهه أن يعجًّل لفاطمة عليها السلام عه 
الحيلً ر 


(۱) تقدم. 

(۲) سنن النسائی ۱۲۹/٦‏ سنن أبي داود ٥٩1/۲‏ وسکت عنه هو والمنذرېي 
في المختصر ٠.0۸/۳‏ 

وسميت درعه بالحطمية: نسبة إلى حطمة» بطن من عبد القيس. وكانوا يعملون 
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مسألة : [ جوازالنكاح على غير صَدّاق» ووجوب مهر المثل] 

قال : (وإذا تزوج امرأةَ على غير صَداق: فالنكاح جائز» ولها م" 
مثلِها). 

لقول اللہ تعالی: < لا جاح کیک إن طلقم اسا ا سه ا نئو ل 
٤‏ و 

فحَكم بصحة الطلاق في نكاح لا مه فيهء والطلاق لا يقفع إلافي 
نکاج صحیح» فدل أن عدم التسمية لا يمنع صحة عقد النكاح. 

# ولها مهرٌ ثل نسائها؛ لما روئ علقمة عن ابن مسعود "آنه أي في 
امرأةٍ مات عنها زوجُها» ولم يكن فرَّض لها شيثاء فقال عبد الله : لها مهرٌ 
مثلِ نسائهاء فقام مَعَل بن يسار الأشجعي فقال: قضى رسول الله صل 
الله عليه وسلم في تزويج بنت واشرق بمشل ما ضيه » ففرٍح بذلك ابن 

is 

وأيضاً: فإن افع لا تجوز استباحتّه بغیر مال» فإذا استباحه بغیر بدل 
مسمو وجب لها قيمة البُفلع» وهو مهر المثل. 


الدروع» ويقال: إنها الدرع السابغة التي تحطم السلاح» كما في معالم الستن للخطابي 
.0۸/F‏ 

.۲۳١ البقرة:‎ )۱( 

() سنن الترمذي ٤٠١/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن النسانې 
1ء سنن أبي داود 0۸۸/۲ سنن ابن ماجه 10۹/١‏ المستدرك لنحاکہ 


1۸۰/۲ روافقه الذهبي على تصحیحه» وینظر التلخیص الحبیر .٠۹۱/۴۳‏ 
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اليه ا ا 

# در او و من َيل اء لأنها من قوم الأب 
منسوبة إليهم» دون قوم الأم؛ آلا ترى آنها تَشرف بشَرّف أبيها دون شرف 
ا 

٭ قال : (ويعتبر بنسائها من أهل بلدها). 

لأن ذلك تقويم للبْضْع» وتقويمْ الأشياء يقع في الموضيع الذي يجب 
فيه البّدل» كما في تقويم السلعة المستهلّكة. 

مسألة : [وجو بُ المتعة للمطلّقة قبل الدخول ولم يس لها مهر] 

(وإذا طلّقها قبل الدخول» ولم يسم لها مهرآً: فلها المتعة واجةً) 

قال أحمد : لا متعة واجبة عند أصحابنا غير هذه» وهي مستي 
لكل مطلقة غيرها. 

ولا حلاف بين الفقهاء"" أن المطلَقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها 
فى العقد: أنه لا متعة لها. 


وقال مالك بن ئشن لا متعة واجبة بحال» وهي مستحبة. 


(1) في الأصل: (كثبوت استهلاكه أحل) هكذاء ولم أهتد لتصويبهاء وقد أت 
نص كتاب غاية البيان للإتقاني (مخطوط) لوحة / ۲ آ من الجزء الثاني وقد تقل 
عبارة الإتقاني الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق .0£/Y‏ 

() ینظر حاشية ابن عابدين ۳-۲ (ط بولاق). 

(۳) بداية المجتهد ۲۳/۲ وقيه: نهم اتفقوا أن لها صف المهر: 

(1) قال الباجى في التق :۸۸/٤‏ ذهب مالك إل أن المتعة ليست ما بر 
عليها المطلّقء رلا یحکم بھا عليه ال مالف وها ل عل اروج ولا تقض بها 
علیه» اه 
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وقال الشافعي": هي واجبة لكل مطلقة" إلا ان سمي لي 
وطلقت قبل الدخول. 

فأما الدلالة على وجوب المتعة لمن طلقت قبل الدخول 
i Ê êk‏ 1 کک ۶ E‏ کک کر س کے ي وے 
والتسمية: فقول الله تعالى: لا جتاح علَیّکر إن طلقم لباه ما َم مسوم ار 


& 
ےم و ےوے ے ا کے 


وا رتوو اوو رار عق عسوو د ق وروق قاع ر 
فصوا َه ري ومَيموهن علا وع قدره وع المقير فدرة ملعا بالمعوفي حفا عل 


یي" 

فدلّت اليه على وجوب المتعة لمن كانت حاله ما وصفنا من وجهيّن: 

أحدهما: قولّه: وميم 4: والأمرٌ للوجوب حتى تقوم الدلالة عل 
غیره. 

والثانى: قوله: «حفَاعلًاًلخيك). وهذا آكدٌ ما يكون من ألفاظ 
الإيجاب. ‏ 


ألا ترئ أن الشهادات لا يُقبل فبها الألفاظ المحتَيلة للمعاني» ولو 
شهد شاهدان على رجل بمال فقالا: نشهد أن له حقاً عليه» وهو ألفا 
درهم» كانت الشهادة مقبولة في إثبات المال. 


(1) مختصر المزني ص٤1۸ء‏ شرح الجلال المحلي (كنز الراغبين) على منهاج 
الطالبین للنووي ۲۹۰/۳. 

() ويدخل في هذا: المطلقة التي لم يمسهاء والتي مسهاء والموطوءةء كما في 
شرح الجلال المحلي على المنهاج ۴۹۱-۲۹۰/۳. 

.۲۳١ البقرة:‎ )۳( 


اب التكاح 
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ويدل عليه أيضاً : قوله تعا وللا مب ملم 
ا ٤ MM‏ 7 کا 
الت 4 

فان قیل: : لا ححص المتقين والمحسنين بالذكر في إيجاب اة 
ا دل غل آنا غر انج وأنها َذب؛ لأن الواجبات لا يختلف 
فيها المتقون والمحسنون وغيره. 

قيل له: تخصيص المحسنين والمتقين: فإنما فيه إيجابُها عليهماء 
فنحن نوجبها عليهماء ثم إذا وَجَبّت على المحسنين والمتقين: وَجَبَت على 
غيرهم» إذ لم يفرق واحدٌ بينهم في وجوبها. 

وأيضاً: قوله: حقًا علي المتقين والمحسنين: يدل على الوجوب؛ لأنه 
جعل شط کونه مح نا أو مبَمَيا: إعطاء المتعةء وعليه أن يون مَقياً 

وهو كقوله تعال فما حكىٰ عن مريم عليها السلام: إن آعوذبارّمنِ 
ينإ نبي 4 يعني أن المي هو الذي بقبل الاستعاذة بال تعالى. 


وهو كقوله تعالئ: إتت وهو هدئ لغيرهم أيضاً. 


() البقرة: ١۲ء‏ فقوله: حقاً: دليل على الوجوب. 
(۲) هذا الاع اض قط من الأصلء وموجود جوابه فقطء وقد 
عراصن ي 
القرآن للمؤلف ٤۲۹/١‏ حيث أورد الاعتراض وجوابه. 


اة ان أحکام 


(۳) مریم : ۱۸. 
)٤(‏ البقرة: ۲ 
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ومن جهة النظر: إن البُضْع لا يخلو من بدل يجب عنه وإن ن ورد 
الطلاق قبل الدخول 

والدليل عليه : أنه إذا سمّى لها مهراء ثم طلقها قبل الدخول 
استحقَت نصف المسمًىء فوجب أن لا يخلوٌ من اوی 
یه افو والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد منهما يتعلَّ 
حكمّه بالطلاق قبل الدخول» فوَجَب آن يکونا جميعاً واجِبَيْن» ا ا 
دخل بهاء فإنها قد استَحقّت مهرَ المثل» فلا يجتمع عليه وجوبا مهر 
ومتعه. 

والدليل على ذلك: اتفاق الجميع عل أنه ak‏ 
وقد سی لھا مهراً : أنها لا تستحق المتعة على الوجوب؛ لأ 
استحقّت شيا من المهر» قكذلك إذا طلق. 

فإن قيل: عموم قوله تعالی: ولنمطلَمَتٍ مع بالمرفي € : : يوجبا 
المتعة لسائر المطلقات. 

قيل له: يخصّه ما دكرنا من الدلالة. 

مسألة : [موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يُسَمٌ المهر] 

قال : (وإن مات أحدهما قبل الدخول» ولم يسم لها مهراً: فلها مهرٌ 
مثلِها من نسائها). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود «أنه سثل عن ذلك فقال: أقول 
فبها برأيي» فان يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطانء 
واللهُ ورسوله منه بریئان : لها مثل مهر تسائهاء ذلك بعد أن رذهم شهراً: 


فقام ناس من أشجع» منهم معقل بن يسار في بعض الأخبار» وفي 
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بعضها أب سال وأبو الجراح» هدوا آن رول اله صلی انه عليه وسل 
فضي بذلك في امأو منهم» يقال لھا روع بنت واشبق 

عبد اله بذلك سرور شدیداه حین راق قضازه قا ر اق 
صلی الله عليه وسلم»" رواه جماعة منهم علقمة ومسروق وعد الله بن 
عتبةه والأسود بن يزيد في آخرين. 

فإن قال قائل : هؤلاء الأشجعيون الرواة لهذا الخبر قوم مجهولون لإ 
تثبت بمثلهم حجة في إثبات الأحكام. 

قیل له: كونهم مجهولين عند لا وجب رد خبرهم؛ لأن أخبار 
الآحاد مقبرلة عندنا جميعاً وإن وَرََتا من جهة الأفراد اللذين لم يروا 
خبرا غیره» ولا سيّما صحابة ابي صل اقه عليه وسلم؛ لأن الأصل فيهم 
الصخة والعدالة سح شيت غير اء 

ومع ذلك فإنا لا نعرف عدالة مَن لم نشاهده إلا تحمل الفقات 
عنه"» وقد قبل عبد الله خبرَ هؤلاء وسر به» إذ وافق قضاؤه قضاء رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 

وقد قبل مخالقنا من أخبار الأفراد" ما يكر ذكره وتعداده. 

منها: ما روي أن نبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله كب عليكم 


(۱) تقدم 

(۲) ينظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي؛ بتحقيق الشبخ عبد الفتاح آبو غدة 
ATE‏ 

() «التفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً او متناء ويكون لما تفرد به عن 
شيخ معين؟» كما في الموعظة للذهبي ص٣٤‏ 
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7 2 î 
الي قاتا > وهو مما روه امراة لم ترو غیره.‎ 

و «الرطّب باللَمر»". رواه أبو عيّاش» ولا در من هو؟ 

NS‏ د 

وخبر: إفرآاد الإقامة" يرويه آبو جعفر مؤذن مسجد العْريّان عن أي 
المشّىء وهما جميعا مجهو لان. 

في أخبار من نحو ذلك قد قَبلّها عن رواةٍ مجهولين من التابعين 
وغیرهم» فکیف يرد خبر صحابييّن قد شهدا عند عبد الله عل النبي صلی 
الله عليه وسلم فأقنعه خبرٌهم؟ 


(۱) رواه الإمام الشافعي في الأم ۲١٠-۲۱۰/۲‏ عن عبد الله بن المؤمل... عن 
تَجْرَاةء وفيه عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعف. 
كما قال ابن حجر في الفتح ٤۹۸/۳‏ ثم قال: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة 
٤‏ مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولىء وإذا انضمت إلى الأول 
قويت. انته» ورواه أحمد في المسند ٤۲١-۹۲١/١‏ وقد ذكر الهيثمي قي مجمع 
الزوائد ۲٤١۷/۳‏ روايات الطبراني وبين أن في كل منها ضعفاًء ونقل المناوي في فيض 
القدیر ۲۹/۲ عن الذهبي تصحيح الحديث من طريق آخر ذكر عن نسوة من بني عبد 
الدار. 


صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي 


وتوسع في الكلام عن الحديث ابن حجر في الإصابة ۲1۹/٤‏ في ترجمة حيية 
بنت أيي تجراة. 

() تقدم. 

(۳) الطريق التي ذكرها المؤلف للحدیث آخرجها آبو داود في سننه ٠۳٣۰/۱‏ 
قال المنذري في المختصر :۲۸٠/١‏ حديث حسن» النسائي .۲٠/۲‏ 

وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه» صحيح البخاري ٠۸۲/۲‏ 
صحیح مسلم .۲۸٦/۱‏ 


یاب التکاح 
FH‏ 


» ودليل آخرٌ من طريق اللّر: : وهو أن مه المشل لسا كان واا 


بالعقده وجب ا وکت ایی كالمسمى لما وجب بالعقد آكد 
الموت» ولم يسقط منه شيئاً. ۰ 


والدلالة على أن مهر المثل يستحق العقد من وجوه: 

أحدها: N‏ وغیر جائز 
استباحة البضع بغير بدلء فإذاً قد ملك عليه البدل من لكي هو المبدل 
عنه. 

هة ارىئ : وهي أنهما لو ارتفعا إلى القاضي» > لحكم لهابمهر 
ار فل اضرا ولرل یا امش ما کم ایا لأن القاضي 


لا يبتدئ ٳثبات شيء لم ي یستحق إثباته قبل حکمه. 
لضا : فإن لها أن تمنعه نفسها حتى تستوفي مهر المثلء فلولا أنها قد 
خخقة سنحقته لََا کان لها مع نفسها به. 


وأيضاً: : لو دخل بها لاستحقله استحقاقاً صحيحاً فمعلومٌ أن الدخول 
تصرف في بلع مك استباحة قبل ذلك وتصرف الإنسان فيما يملكه لا 
يوجب عليه البدل. 

ألا ترى أن قَبْض المشتري للمبيع» وتصرقّه فيه لا يوجب عليه بدلاً؛ 
لأنه تصرف في ملكه» وكذلك الدخول لا يوجب المهر في العقاد 
الصحيح» فدل على أنها قد كانت اسسَحَقّت المهرَ بالعقدء لا بالدخول. 

وإذا ثبت ذلك: : لم يختلف كمه وحكم الس في باب استحقا ف ل 
جميعاً بالموت» والمعنىٰ الجامع بينهما: : أن كل واحار منهما مستحق 
بالعقدء فالموت فيهما بمنزلة الدخول. 

فان قال قائل: لو كان كذلك» لوب أن لا بسقط مهرٌ المثل بالطلاق 
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قبل الدخول» وکان یجب أن یکون لها نصف مهر المثل» کما یکون نې 
نصف المسمَّىٰ بالطلاق قبل الدخولء فلمًا كان ورود الطلاق قبل الدخرل 
قط جميع مهر المثل» ولم سقط جميع المسمّىْء دل ذلك على أنه 
مختلفان في تعلق وجوبهما بالعقد. 

قيل له: لا فرق بينهما في باب سقوطهما بالطلاق قبل الدخول, 
وذلك لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر» مسمًى كان الواجب 
أو مهرَ المثل؛ لأن الطلاق قبل الدخول بمنزلة هلاك المبيع قبل القبض فى 
إسقاط اللمن. 1 

وإنما تجب المتعة إذالم يكن مسي حقاً مبكدآء وإذا كان هناك 

مسمى: سقط جميع المهر» ونصفة المهر هو متعتها على وجه الابتداءء 

فأمّا ما وجب بالعقد» فقد سقط في الحاليْن» ثم تكون زيادة متعتها مقدرة 
بنصف المهرء وتارة غير مقدّرةء والكلام في جهة اختلافهما ليس هو 
كلاماً في أصل المسألةء وإنما هو كلام في كيفية المتعة في الحالَيْن. 

وقد روي هذا المعنىٰ عن إبراهيم“ أنه قال في الذي طلّ قبل 
الدغول» وقد صن لها: أن لها نص المهر وذلك مععتها. 

ويدل من جهة الَظر أيضاً: أن الموت بمنزلة الدخول في باب إيجاب 
العدّةء فوب أن يكون كالدخول فى استحقاق كمال المهر» كالمسمّى لها 
صار اموت فيه بمنرلة الأخول» لأجل مارج من الع فكان كاذك 
في استحقاق كمال المهر. 


(۱) النخعي» وفي مصنف عبد الرزاق 1۹/۷ أن لها النصف. ولا منعة لهاء أ 
باللفظ الذي ذكره المصنف فلم أهتد إليه. 


کناب النكاح 


£۳ Sean 

سالة : [المتمة للمطلقة قبل الدخول وقد قَرَضَ لها الفاضي مهراً] 

قال : فان تزوجها على غير مهرء رقن لها القاي مه الل ار 
تراضيًا به» نم طلقها قبل الدخول: فلها المتعةء بطل ما فرص له). 

وذلك لان هذه العسمية لم تكن موجودة في العقدء فکانت بمنزلة مهر 
المثل» لما لم يكن مسمى في العقدء أسقطه ورود الطلاق قبل الدخولء 
كذلك ما سمي بعد العقد. 

وأيضاً: : فإن المغروض بعد العقد هو تقديرٌ لمهر المثلء ۰ لا عل معن 
لدل عنه» بل کأنه هو؛ آلا ترئ أنه لو فَرَض لها داراً ا 
فبها الشفعة» ولم تكن بمنزلة ما أحَِ بدلاً عن مهر المثل» فكان المسكل 
هو نفس مهر المثل» فلذلك سقط بالطلاق قبل الدخول. 

وأايضاً : فان قَرَضص القاضي آو رايا عليه : لیس هو ابتداء إیجاب» بل 
هو الذي كان واجباً بالعقد من غير تسمية. 

رأيضاً: فإن هذه التسمية ملْحَقَةَ بالعقدء وقد بطل العقد» فيطل ما 
أَلْحِن به. 

مسالة : [مقدارُ المتعة] 

قال : (وأدنی المتعة ورغ ۰ ومار» ويلْحَقَةٌ إلا ان یکون صداق 
مثل المرا ة أقل من عشرة دراهم» فيكون لها حمسة دراهم). 

قال أحمد : آما تقديرٌ المتعة فموكرل إلى اجتهادناء وقَذَرها ثلائة 


(۱) دع المرأة: قميصهاء كما في مختار الصحاح (درع)؛ والملحفة: هي 
الملاءة التي تلتحف بها المرأةء كما في المصباح المنير الحف). 


4 کتاب النکاے 


آثواب؛ لأنها أقلٌ ما يسرها بين الناس. 

فاما قوله: «فإن كان صداق مثلها أقل من عشرة دراهم» فيكون له 
خمسة دراهم»: فإن الأصل عندهم في ذلك أن المتعةء إن كانت أكثر مِن 
نصف مهر المثل: لم يرذ على نصف مهر مثلها؛ لأن مهرً المثل ليس بآكد 
في الوجوب من المسمى» فإذا لم تستحق في المسمَى أكثرَ من نصفه إذا 
ورد الطلاق قبل الدخول على مهر المثلء أخْرَى أن لا تستحق أكثرَ من 

فإذا كان مه مثلها أقل من عشرة دراهم : أَكيل لها خمسة دراهم؛ 
لأن العشرة مستَحمة بالعقد لا محالةء إذ غير جائز استباحة المُضنع بأقلٌ 
منهاء فلا ينْمَ ص قبل الدخول من نصفها. 

مسألة : [اختلاف الزوجَيّن في قذر الصداق والتكاح قائم بينهما] 

قال : (وإذا اختلّف الزوجان في الصّدَاقء والنكاح قائم بينهماء فإن 
أبا حنيفة ومحمداً قالا: القول قول المرأة إل مهر مثلهاء والقول فول 
الزوج فيما زاد. 

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في المهرء صلق أو لم بء إلا 
ان ياټي بشيءِ مُستنکر فلا يُصَدَق). 

لان كل واحار منهما غير مصدّق على صاحبه» ألا ترئ المتبايعيْن إذا 
اختلفا في الثمن» كان اختلافهما فيه مانعاً من صحة تسمية الثمن» ولذلك 
وَجَب فسخ البيع إذا تحالغاء » فكذلك اختلافهما في المهرء إلا أن عقد 
التكا اج إذا لم نكن فيه تسميةً صحيحةء أُوْجَب مهرٌ المثلء فالظاهر أنها قد 
استحقت مهرٌ المثل بالعقد» فالقول قول من يدعيه» لأن الظاهر معه» 
والآخرُ مدع بخلاف الظاهر. 


کاب التکاح 
£10 


وأيضاً: لما لم ثُصَدّق المرأة على الزيادة 
على آن يَستحِق بُضعَها بما يقول من النَقّصان؛ 
بأو بالتصديق من صاحبه» فإذا لم 
المثلء كأنه لم يسم شيئا. 

وليس هذا بمنزلة اختلافهما في الجُل الذي وقع عليه الخلع» ول 
كالعتق على مال» والصلح من دم العمد على مال إذا اختلفا فيهء فيكون 
القول قول مَّن لزمه المال عندهم جميعاً؛ لأن هذه العقود إذا عَريَّت من 
التسمية : لم يجب بها شيء» وعقد النكاح إذا خلا من التسمية أو 
المثل. 

فإن قال قائل: فهلاً كان اختلافًهما في المهر بعد صحة العقدء 
كاختلافو الببّم والمشتري في الشمن بعد هلاك السلعة» وذلك لأنه لا 
يلحقه الفسخ بالاختلاف» كما لا يلحق الهالك. 

قيل له: البُضع بمنزلة السلعة القائمة» لا المستَهَلكة» والدليل على 
ذلك: أن لها أن تمنع نفسها بالمهر» كما يمنع الع السلعة لاستيفاء 
الثمن. 

وأيضاً: فإن البْضلع بحيث يجوز أن يُوخذّ عنه بدل في رده إلى يأكها 
في الخلع» فكان بمنزلة السلعة القائمة التي يجوز أخذ البدل عنهاء فلذلك 
كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

# وجعله أبو يوسف بمنزلة اختلاف الع وا e e‏ 
هلاك السلعةء فكان القولٌ قول المشتري في الثمن» كذلك في النكاح. 
أن المشتري لا يُصدَّق أيضا بعد هلاك 


ء كذلك لا يُصَدّق الزوج 
لأن كل واحلٍ منهما ليس 
يصدق واحد منهما: اجا مه 


وجب مهر 


وقد رویٰ هشامٌ عن أبي يوسف 


ال عل شی ر ت من الشمن» كما قال في النكاح. 


ab‏ کتاب اللک۔ 


فصل : [اختلاف الزوجين في قذر المهر وقد طلقها قبل الدخول] 

قال : (وإن طلَقها قبل الدخول» فالقول قول الزوج في نصف الم 
في قولهم جميعا). 

وذلك لأن مهر المشل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول» فسقط 
اعتبازه» وصارت المرأة مدّعية للفضل› فالقول قول الزوج فيه كالخلم 
والعتق على مال. 

ولمًا لم يكن هناك مال واجب في الظاهر بالعقدء كان القول قول سن 
لزمه المالء وكلَف الآخر البيةَ على الفضلء إذ ليس هناك ظاهر يرجم 
إليه» فحصلا مدعياً ومدَعية عليه. 

# قال : (والقول قول المرأة إلى متعة مثلها في هذا الحالء ولا 
يصق عنها). 

لأنها في الظاهر مُسَحِقة بهذا العقد بالطلاق قبل الدخول"" كما 
َستَحق مهرَ المثل قبل الطلاق. 

مسألة : [دخول الزوج بامرأته لا يكون إقراراً منها بقبض الصداف] 

قال : (ولا يكون دخول الزوج بامرأته إقراراً منها بقبض الصداق). 

وذلك لأن المهر قد ثبت في ذمة الزوج» ولا يراك او قرم اة 
على وقوع الاستيفاء والبراءة» والدليل على ذلك: أن قبض المشتري 
للسلعة لا يكون إقراراً من اليم بقبض الثمن. 


() أي أن المرأة مستحقة لمتعة المثل بعقد الزواج الذي حصل بعده طلاق قبل 
الدخول. 


اب النکاح 
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مسألة : [ادعاء ورثة المرأة الصداق وقد مات الزوجان] 

قال : (وإذا مات الزوجان ثم اع ورئة المرأة الصداق. فان أبا حن 
لا يقضي بالمهر). ٠‏ 

قال أحمد : : المسألة مبنية علي أن الأمر قد تقادم» حنى لم يبق ن 
نسائها من یعتبر به مهر مثلهاء > وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن 
الكرخي رحمه الله. 

وإذا كان كذلك» واحتجنا إلى القضاء بمهر المشلء ولا سيل إل 
لقضاء إلا من جهة نسائهاء واعتبار مهورهن» فإذا لم يكن هناك منهن من 
يمتبر ذلك به: لم يُمكن القضاء به» فلم يقض بشيء. 

فإن قال قائل: هلا حكمْت بعشرة دراهم إذ هي ميقّة» لأن عقد 
لنكاح لا يخلو من إيجاب عشرة وإن خلا من التسمية. 

قيل له: لا يجوز ذلك» وذلك لأن العشرة يختلف حكمها في ثبوتها 
من مهر المثل أو المسكّىٰء ولا يجوز أن بُحكم بهاء أو بعلم من جهتها 
لتي منها يشبت. 

وأما إذا كان أحد الزوجِين باقياًء فقد عَلمنا أن الأمر لم يتقادم» وأنه 


قد بقي من النساء من يعتبر به مهرها. 

# وآما آبو يوسف ومحمد» فیوجبان لورشها المهر وإن ماتا جميعاً؛ 
وذلك لأا قد يمنا وجوب المهر» فيُحكم لورثتها بالمقدار المتيقن. 

مسألة : 

قال : (ومّن زوج امراة على أقل من عشرة دراهم: : فلها عشرة 
دراهم). 


۸ کتاب النکاے 


وذلك لأن الحشرة لا يض ثبوتها في العقد» فتسميتّه لبعضها تي 
لجميعهاء كسائر الأشياء التي لا تتبعّض. مثل الطُلاقء و د 
العمدء ونحوهماء إذا وفع بعضه وقع جميعه. 

قال أحمد : وقال زفر: لها مهر المثل» وجعل تسمية ما دون العشرة, 
کا سا لان مغل لا يكرت مرا فصار كتسمية الخمر والخنزير. 

والانفصال لأبي حنيفة عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن ما دون العشرة مما يصح أن يكون مهراً مع غير" 
والخمر والخنزير لا يكونا مهرأ للمسلمة بحال. 

والوجه الآخر: أن تسميته لبعضها تسميةً لجميعهاء ولا فرق بين 
تسمية الخمسة والعشرة» كما لا فرق بين إيقاع نصف تطليقة؛ وإيقاع 
تطليقة كاملة. 

مسألة : 

قال : (والذي بيده عَقَدّة النكاح هو الزوج). 

ا : وروي عن علي وابن عباس وشريح ومجاهد في 
آخرین* چ أن الذي بيده عمد الح هو الزيج. 


وقال بعضهم: هو ولي البكر الذي َك تزويجَهاء وهو قول مالك 
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( هكذا العبارة في الأصل. 

() جامع البيان للطبري cot£/۲‏ سنن البيهقي 0/۷. 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲١۰۷/۳‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر ۳۲۷/۲. 


جب الگ 4 
والحجة للق ول الأرل: قول لله تمال: (رآذ تکرش تى زد 

O‏ وذلك يمنع جواز إبراثه لمالها. 
وأيضا: قال الله تعالی: لا الوا نول یتم لی ان 


کت رة عن ا نگم ۰ فلا تجوز هبه لمهرها إلا برضاها. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يل مال امرئ مسلم إلا بطية 


(r) 3‏ 
من ان 


واتفق الجميع“ على أن هبة الولي غير جائزة» كسائر مالهاء فكذلك 
المهر. 


وإذا صح ذلك» وجب أن يكون معني الآية» وهو قوله تعالى: أو 


اذى يدو عَمَدَة لاج € » محمولاً على موافقة الأصول. 


ولأن قل أحوال هذا اللفظ أن يكون مُنشابها"» وحكم المتشابه أن 


.٠١١ الأنعام:‎ )( 

TOD 

() تقدم. 

() جامع البيان للطبري ٠9٤۹/۲‏ 

(9) البقرة: ۲۳۷. 

(۲) المتشابه: اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنياء لمن اشتبه فيه 
عليه كما في أصول السرخسي ۱ فتح الغفار ۱٠۹/١‏ 


1 کتاب اللکاے 


رَد إلى المحکم يحمل على معناه. 
قال الله تال : ية اك كمك هی أ انتب وَأ متَتلر مك 4 . 
فجعل المحكم اما للمتشاب من حيث أوجب رده إلبهء وحَمْله عليه 
لان ام الشيء ما منه ابتداؤه» وإليه مرجعه. 
وعلیٰ ال ني لفظ الآية ما يدل علي أن المراد به الزوج؛ لأنه فال: 


کوان ناوت قوی 4" واو لا يستحق بعفوه عن مال الغ 
فضيلة ولا ثواباً. 

قال: $ولاتنسوأالفضلًبيككم € ولا يكون الولي متفضلاً بهبة 
مالها. 


وأيضاً: فإن الولي ليس بيده عقدة النكاح» ولا كانت بيده أيضاً فيا 
سَلّف» وذلك لأن قول القائل: بيد فلانٍ كذاء يقتضي أن يكون واقعاً 
حاصلاً في يده» وهذه صفة الزوج دون الولي. 

فإن قيل: فالزوج ليس بيده عقدة النكاح بعد الطلاق. 

قيل له: قد كان بيده» فيجوز أن يكون المراد: الذي كان بيده ولر 
حَمَلناه على الولي» لم يصح بحال؛ لأنه ليست العقدة في يده ولا كانت 


() المحكم: ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل» كما في اصول 
السرخسي ٠٠١/١‏ فتح الغفار .١١۳١/١‏ 

() آل عمران: ۷. 

(۳) البقرة: ۲۴۷. 

(4) البقرة: ۲۳۷. 


في يده قط؟ ؛ لأن عقدة النكاح بيد من ملك اليّفلم ويملك إبطاه. 
ملك عَمَده» والولي لا يّمِك شيئاً من ذلك. 

وأيضاً و : لدی یدو َء گاج : : الماد به النكاح المتقذم 
ودخول الألف واللام على النكاح بل غل انه تعریف أراد به النكاح 
المتقدم وهو الزوج» لا الولي. 

وأيضاً: قد أجاز عفوّها في حال إجازة عفو الذي بيده عقدة النكاحء 
وإذا جاز عفوهاء لم يجز عو غيرها عليهاء لأنها غير مول علبها. 

فإن قيل: فما معن عفو الزوج؟ 

قل له: إن كان قد أعطاها المهر: فعفوه أن لا يأخذ منهاء ويتركه لهاء 
وإن لم يكن أعطاها: فعفوه إكمال الصداق لهاء و 
لأن العفو هو اترك" في مثل ذلكء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أحقوا الشوارب» وأعفوا الح" . 

وروي «أن جير بن مطعم طق امرأته ولم يمَسّهاء وقد فَرَض لها 
صداقاًء فأكمل لها الصداق» وقال: نحن أحق العفو #افتتم إكمال 
الصداق لها عفواً. 

مسألة : 

قال : (وللمرأة أن َب مهرّها للزوج» دخل بها أو لم يدخل). 


(۱) القاموس المحيط (عفو). 
() صحيح البخاري ۰ صحیح مسلم ۰۲۲۲/۱ 
(۳) جامع البيان للطبري 9٤⁄۲‏ : 


a‏ کتاب الا 


لقول الله تعالیٰ : کان طبن لک عن سیو ق نشا وما را4" 

وکما جازت هبتّها في سائر مالهاء جازت في مهرها. 

مسألة : 

قال : (ولأبي البکر قَبْضٌ صداقهاء ويّبرأ الزوج) 

قال أحمد : وهذا استحسانء وذلك لأنها لما كان من عادتها أنه 
تستحيي من المطالبة به» صار سكوتها فيه رضاً بقبض الأب كما كان 
سكوتها رضا بالنكاح؛ لأنها تستحيي أن تتكلم به. 

قال : (وكذلك الج بمنزلة الأب ولیس ساثرٌ الأولياء كذلك). 

وذلك لأن سائر e‏ 
والأبً والجد يستحقان التصرف في المال في حال الصغّر» فبقيت 
O E E‏ 
وصفنا. 

مسألة : [ظهورٌ العيب في العبدٍ المهر] 

قال ذا رربت لرا حل عبد فر جاك ما خن كان عا 
فاحشاً: رده وأخذت' قیمته» وإِن کان غير فاحش: لم ترده» ولم تُرجع 
بشي٤).‏ 

وذلك لأن العيب إذا كان فاحشاًء فقد علمنا أنه يُستدرلة بالرة 
ا وهو تمام قیمته صحیحاً. 

4 التساء:‎ )١( 

(۲) في الأصل: (حطا). 


کناب التکا 
ح‌ aA‏ 


وإنما رجح بالقيمة بعد الرذء لأن العقد لم ينه بالردء بل هو قائیں 
فوَجَب تسليم العبد ل لما وصَفناء > مثل العبار المخصوب. والمقبوض عن 
عق فاسد» أن القبض الموجب لضمان القيمة لما كان قائىا EE‏ 
فوت العين مقطا لضمان القيمة. 

وأمًا ذا كان عَيْباً غير فاحش : فإنها لا تر جع بشيء؛ لأن هذا القدرّ 
ممًا يدخل بين تقويم المقوّمين» فلا بعلم أنها تستدرك بالرد حقا فكذلك 
لم يكن لها الرد إذا كانت العينْ أعدل من القيمة. 

# وإنمالم يكن لها أن مسك العبدء وترجع بنقصان العيب إذا كان 
العيب فاحشاً؛ لأن الأتباع لا ضمن بالعقود» وتضمن بالقبوض ؛ + لأنها لا 
يصح إقرارها بالعقدء وقد ر يصح إقرارها بالقبض. 

مسألة : [ظهور حرية العبد المهر] 

(ولو تزوجها على عبار بعيّنه» فوجدثه حرأ ففي قول أبي حيفة 
ومحمد: لها مه مثلها). 

وذلك لأنه لا حَظَ للتسمية مع التعيين» والدليل على ذلك: أنه لو 
قال: تَرَوّجّكٍ على هذا الكَلْب» أو على هذا الحمار» وأشار إلى عبار 
بعينه: يصح العقد عليه» ولم تكن تسميئًه إياه بالكلب والحمار مانعة من 
صحة العقد عليه» وصار بمنزلة قوله: تزوجنّك على هذا العبد. 

وقد قالوا جميعاً: لو قال لها: تزوجتّكٍ على هذا الخمرء فإذا هو خل: 
أن العقد جائز على الح ولم يكن للقسمية حكم فكلك إذا كانت 
این لا ای مثالا یع دتو تیت اند حالم ل تمع 

يته ووجَب لها مهر المثل» كأن قال: تزوّجثك على هذ 


EY‏ کتاب الک 


٭ وقال أبو يوسف: لها قيمتّه لو کان عبداً' + لاه لما لم يصح دخول 
العين تحت العقدء وكان عق النكاح مما يصح على عبار بغير نفسه. صار 


کأنه قال ١‏ داعباو ل هذا الجر 

مسألة : [لو استَحِق العبد المهر] 

قال : (ولو استحِىًء ولم يكن حرَاً: فلها القيمة في قولهم جميعا). 

ين قبل آن ورود الاستحقاق لا يمنع دخولّه تحت العقد. ۰ آلا ری أن 
المالك لو أجازه : جازء فلا صح العبد تسمية» ثم تعدر التسليم 
بالاستحقاق: وَجِبّت القيمة» مثل موته في يد الزوج. 

قال أحمد : ولو تزوّجها على هذا لذن الح فاذا هو خمر؛ وعلیٰ 
هذه الشاة المذبوحة» فإذا هي ميتة: كان الجواب فيه كهو ذ في الحر في قول 
أبي حنيفة. 

وفي قول أبي يوسف: لها مثل الدَنَ خلا ولها قيمة شاة مذبوحة. 

وأما محمد : فإنه فرق بين الخمر وبين الشاة والحر فقال : إذاؤجة 
الد خمراً لهاد عر وإذا وج العبد حرأ أو الشاة ميغة : : فلها مهر 
المثل. 

وأصلّه في ذلك: أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمًىء أسقط 
اعتبار التسمية» واعتبر الع فإذا كانت العين مما لا يصح دخوله تحت 
العقدء أوجب مهر المثل» والح من جنس العبد» وكذلك اة من 

جس الذي راخف الحر والبة والة الذي عن ريق 


(۱) أي لو كان هذا الحر عبدأء كما في تبيين الحقائق ٠١١/۲‏ 


کتاب الاح 
A0‏ 


الحكم» لا لاختلافهما في أتفسهماء وإذا كان كذلك اعتبر 
التسمية ٠‏ كأنه قال: تزوجثك على هذا الحرء وهذه الميتة. 

وما إذا كان المشار إليه من غير جنس ١‏ ی ا 
لم بصح دخولها تحت العقد» ويعتبر ال بيةء مشل الث والخل؛ لان 
الخمر من غير جنس الخلء فعلق الحكم بال من وال الوب 
وصار كأنه قال: تزوجثك علسی هذا الدَنٌَ حلا 

مسألة : [جوارٌ كون المهر وَصيغاً] 

قال : (وإذا توج المرأة على وَصييف": فهو جائزء ولها الوط من 
ذلك). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن عقد النكاح جائ على مهر المشلء 
فهي تسمية صحيحة» وما كان جهاله أكثر من جهالة مهر المشل»ء فمهر 
المثل أولى منه؛ لان الذي أجيز من الجهالة فيهء وإنما هو مقدار جهالة 
مهر المثلء فما كان فوق ذلك من الجهالة فهي مسَفية. 

وهذا الضَرب من الجهالة جائ في كل عقا لا يمن فسا البدل من 
وقوعه» نحو العتقء والطلاق. ودم العمدء لأن هذه الأشياء ليست بمالء 
ولا حقاً في مال» وفسادٌ البدل لا يمنع صحة وقوعه» فجاز من أجل ذلك 
هذا الضرب من الجهالة فيه. 

وقد يمكن أن يُردً ذلك إلى أصلٍ قد ثبتت صحته» وهو النكاح» لما 
کان فساد البدل فيه غير قادح في صحته» جاز عل مهر المثل» فقسا عليه 
کل ما کان في معناه. 


العينء وألغيت 


أ ت كما ق نير (وصف). 
() الوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية» كما في المصباح المنير (وصف 


Ahl‏ کناب الت 


وإن شئت جعلت وجوب دية الخطأء وهي مجهولة أيضاً للصلح م 
دم العمد والخلع» والنكاح» التق وجمعت بيتهما بالعلة التي ذكرنا. 
وهي أن فساد البدل لا يمنع صحة وقوعه؛ لأنه لو صالَحّه من دم العسد 
على خمر أو نجنزير» لصح العفوء وكذلك العتق والطلاق والنكاح. 

فإذا صح هذا الأصل» قلنا: إن عقد النكاح جائز على وصِيفر؛ لأنه 
أقل جهالة من مهر المثلء لأن الواجب لها الوسط من ذلك والوسط منه 
أقل جهالة من مهر المشل؛ لأن تقويم م الأموال جهالة يسر من تقويم 
الأبضاع. 

والأصل في إيجاب الوسط منه: ما روي عن النبي صلى اله عليه 
وسلم أنه قال: «أيّمَا امرأةٍ كحت بغير إذن مواليهاء فنكاحُهًا باطلء فإن 
دَخَل بھاء فلھا مه مثلٍ نسائهاء لا وکس ولا شط . 

«وقضى عليه الصلاة والسلام روع بدت واشق٠‏ وقد مات روجا 
قبل ان يَقرض لهاء أن لھا مه مثلٍ نسائهاء > لا وکس ولا طط" . 

فأوجب الوسَّط من ذلك» فلذلك قلنا فى الوصيف إذا اطق أن لیا 
الوسط منه. 

* قال : (وقيمة الوصيف الأبيض خمسون دينارآ في قول أي حنبفةء 
وفي قول أيي يوسف ومحمد» على قَذرِ الغلاء والرخص). 

قال أحمد : ليس هذا الذي ذَكرّه اختلاقاً بينهم» وقولهم جميعاً في 
ذلك واحد» ولكن أبا حنيفة أجاب بما كانت عليه قيمة الوصيف في وقته 


(۱) تقدم. 
() تقدم. 


كناب التكاح 
4V‏ 


ولم يقل لا يجوز غيرها إن زادت القيمة أو 
ومحمد عن الواجب منه في سائر الأوقات. 
مسالة : زواج المسلم امرآة على خمر أو خنزي] 
قال : (ومن تزوّج وهو مسلم امرآة عل خمر أو ختزیں فالنکا 
جائز» ولها مهر المثل). َ ّ 
وإنما جاز النكاح؛ لأن عدم البدل لا يقدح في عقر النكاح» ففساده 
أحرَی آن لا يقدح فيه. ۰ 


نقصّت» وأجاب أبو يوسف 


وأيضاً: النکاح لا سد الشروٌ الفاسدة؛ لان كل عقد يصح عل 
بدل مجهول: لا يفسده الشرط؛ لأن الشرط الفاسد ليس بأكثر غررآ من 
جهالة البذل. 

ووَجَب مهر المثل؛ لأن عقد المسلم لا يصح على الخمر بحالء فلم 
تثبت تسمية» إذ لم يدخل تحت العقد» ألا ترىئ أنه لا يجوز أن تلحقه 
إجازة. 

مسألة : [لو كزوج امرأئيْن عل مهر معيّن] 

(ومّن زوج امرأتيْن على ألف درهم: سم على مهر مثلهما). 

وذلك لأنه جَعَل الألف بدلا من بُضلْعيْهماء فوَجَب أن يُقَسسَمّ على 
قيمتهماء وهو مهر المثلء كما لو اشترى عبدين بألف درهم: قُسم الشمن 
على قيمتهما. 

مسألة : [إذا اختلف مهر الس والعلانية : أخذ بمهر السرا 

قال : (ومَن بزح امرأة على صداق في السرّء وأسمع في العلانية 
أكثر منهء واتفقا على ذلك: فالمهر مهر الس وما أظهراه في العلانية فهر 


E۸‏ کتاب النکام 
كَذِب ليس بتسميةء فإن اختلفا: أخِدَ بالعلانية). 

لأنا لا نعلم ما كان في السر. 

مسألة : [لو تصرفت المرأة ف في المهر باستغلال ونحوه) 

قال : (وإذا مَل اليد المهرٌ عند المرأةء نم طلَقها قبل الدخول: 
فلة نصف العيد» والعَلة كلها للمرأة). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه فی فمن اشتر عبداء 

فأغل عبده» ثم وَجَد به عيباً أنه یردٌه» وتکون العَلّهٌ له بالضمان ن" . 

[مسألة :] 

قال : (ولو بص العبد عندها قبل الطلاق» ثم طلَقها: فهو بالخيارء 
إن شاء آخذ نصقّه ناقصاًء ولا شيءَ له غیره» وإن شاء ضَمَنها نصفً قيمته 
يوم القبض). 

وذلك لأنها قد لَرْمَها رد نصفه إليه صحيحاً كما قَبَضنّت» كما يلزم 
الزوج تسليمّه إليها كما اقتضاه العقدٌ من الصحةء فإذا تَقَص: فللزوج أن 


() الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض. أو كرائهاء أو أجرة غلام» ونحر 
ذلك» كما في المغرب ١٠١/۲‏ والمراد هنا: أنها استغلته حت حصل لها منه فائدة 
والته أعلم. 

() سنن أيي داود ۷۸٠/۳‏ وقال: هذا إسناد ليس بذاك وأخرجه الترمذي 
مختصراً ۳ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال: وتفير الخراج 
بالضمان: هو الرجل بشتري العبد» فيستغله» ئم يجد يه عيباًء فيرده على البائع: 
فالغلة للمشتري. لأن العبد لو هلكء هلك من مال المشتري.اهء وقد صحح 
الحديث ابن القطانء كما في التلخيص الحیر ۲۲/۳. 


ای اکا 
ی ا 


بعدل إلى القيمة ليستوفي القيمة التي ا کا اا ا 
يضمتها التقصان وياخذ نصف العبدء من قل أن التقصان حَدت ولا سے“ 
فه لأحلر» فلم يكن مضمونا. 

[مسألة :] 

قال : ول أحدئت في الدا لمر ثا نم طله قبل الدخول: لم 
یکن له سبیل علیٰ الدار). 

وفلك لالا تا رلا حن لحر ياء تيس للزوج أن بفتء ولا 
ينه أخذ نصف الدار دون البناء؛ لأن فيه إيجاب نقض البناءء وقد با 
أنه لا سبيل له إلى تقضهء ولا يمكنه أخذها مع البناء؛ لآنه ملْكّهاء فلما 
تعذّر ارد من جميع الوجوه: ضَمدّت القيمة. 

وأيضاً: فالبتاء مع الأصل بمنزلة الولّد. 

« ولو كان المهرٌ جاريةًء فولدت في يدهاء ثم طلقها قبل الدخول: 
کان له نصف قيمتها لا غير» وكان حدوث الولد مانعا من فسخ العقد في 
الأصلء كذلك البناء. 

مالة : [زيادة الأمة الجارية المهر] 

قال : (وإذا زادت الجارية في بدنها في يد المرأةء ثم طلقها قبل 
الدخول: فلا سبي على الجارية» ويأخذ نصف قيمنها يوم فضت ؛ ثي 
قول أيي حنيفة ويي يوسف). 0 

وذلك لان هذه الزيادة حادكةً في ضمان المرأةء في حال لم يكن 
لأحد فيها حتق» فصارت كالولد» ومتَعّت الرجوع في الأصل 


E A OT‏ احدة 
رل بى أبر حيفة بين الزبادة العيلة والميلةء إذ كل واحدة 


° کتاب الل 


منهما حادثة في ضمان المرأة ويكهاء من غير حت لأحد فيها. 

وأما محمد فإنه فرق بين الزيادة المَصبلّة والملفَصلّة» فقال في الزيادة 
المنفصلة: إنها تمنعٌ الرجوع في الأصلء كما قال بو حنيفة. 

وقال في الزيادة المتصيلة : إنها لا تَمَْعه؛ لأن المَّصلّة تابعَة للاصل. 
لا حك لها ني تفسهاء والمتقصلة مرد بها بد مبایتهها للاصل. 
آلا ترئ آنها لو زادت في بدنها عند الزوج؛ ثم قبضتها" ئم ارتفعت 
الزيادة» نم طلق قبل الدخول: : آنه يأخد نصفها لا غیر» ولو کانت ولدت 
في يده» ثم قَبَضنها > فهلك الولدء ثم طَلَقّها : أنه يضمتّها نصف قيمة 
الولدء فاخَلّف حكم الزيادة المنّصلّة والمنفصلة. 

والولد الحادث في يدها يقطع حق الزوج في أخذها بالطلاق قبل 
الدخول» من قبل أن الولدً غير داخل في العقدء وهو مع ذلك موجَب 
بالعقدء على ما بنا في الردٌ بالعيب في أبواب البيوع. 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد سلَمَها العبد المهر] 
ر قال : (ومّن تزوج امرأة على عبدر» وسلَمَه إليهاء فقبَضتّه منه» ثم 
طلقها قبل الدخول : فإن نص العبد في يدها على حكم ملك فاسلر» حت 
سمه إلى الزوج» أو يقضي به القاضي له). 

وذلك لأن العقدٌ الموجب كان للملك بدأ وقد ارتفع بالطلاق. 
فوجب فسخ الملك في المهرء ولم ينفسخ ملكها بنفس الطلاق» يِن قبل 
أن التسليط الذي به صح لها الملك قاثم مع القبض» والتسليطً عن العقد 

متي اتصل به القبض: أوجب الملك مع فساد العقدء كالمقبوض عن بيعم 


() في الأصل: (قبضها) 


حاب التكاح 
ET‏ 


ی ی و ی ن ا ی 
وكذلك ما وصفناء لما کان التسليط الواقع عن العقد ر" مع القبض 
و کی ا ر 4 
ا [للمرأة منع نفسها حت تستوفي مهرما الماجل] 
قال : + ومن تزوج امراة عل صداق, عاجل: فلها أن متته تفسها حي 


بوفيّها جميع الصداق). 

كما للييع منع المع حت يستوفي الثمن» إذ كان المهر دل الشفنم» 
كالشمن بدل المبيع. 

٭# (وإن دخل بها برضاها: : فلها أن تمَعه نفستها أيضاً حتى يوفيها امه 
في قول أبي حنيفة. 

وقال بو يوسف ومحمد: إن دخل بها برضاها: فليس لها أن تممه 
نفسّها بعد ذلك). 


وجه قول آي حبق انال دل عن کل وط ب ني الکاع؛ ولا 
يجوز أت يقال إنه بدل عن بقن ماح من الرط فيه دون بح ؛ لأنه لو 
كان كذلك» لكان مستبيحاً للوطء الثاني بغیر بدل» وهذا فاسد» فلما کان 
المهر بدلاً عن الوطء الثاني» كهو عن الوطء الأولء وكان لها أن تمَعَه 
الوطء الأول بالمهرء كذلك الثاني. 

وليس كالمبيع إذا رضي البيع بتسليمه إلى المشتري قبل قيض الشمن ر 
فلا یکون له بعد ذلك حبس ولا آذه من يد المشتريء من ّل أن 
المبيع ليس له إلا تسليمً واحد» والنكاح تستحق به عن كل وطء يقع فيه 

ويفارق الإجارة أيضاًء من قبل أنه لا يستحق الأجر إلا بعد التسليم 


واستیفاء جمیع المنافع. 


EY‏ کتاب النکاح 


ويدل على صحة ما ذكرنا أن المهر بدل عن كل وطء يقع في النكاح 
آنه لو دحل بها وهي مكرّهَةء کان لها أن تممه وطأ آخر حت نستوني 
المهر» فدل على أن المهر بدل عن الوطء الثاني كهو عن الأول 

مسألة : 

قال : (وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها). 

للل الله تالی: ولا جاح لیما رصبم پو بعر 
ألْمَرِيصَةٍ 4 وظاهر هذا اللفظ يقتضي جوا الزيادة والنقصان. 

وأيضاً: فإنهما يملكان العقد» فجاز أن يزيدا فيه كما جاز أن يتساهلا 
فيه بء في حال وقوعه إذ كانا مالكيْن للعقد. 

والدليل على أنهما مالكان للعقد قبل وقوعه: أنه جائز للزوج أن 
يعاوضها على البْضلْم» فيأخذ منها بدله بالخلع. 

مسألة : [بطلان الزيادة على المهر بالطلاق قبل الدخول] 

قال : (فإن طلَقها قبل الدخول بَطَلّت الزيادة). 

وذلك لأتها تلحقه بالعقد» والعقدٌ قد بطل فبطل ما أَلحِق به. 

ولأن هذه الزيادة لم تكن مما بالعقد» وك مالم يكن سمي في 
العقدء فإن ورود الطلاق قبل الدخول يَبْطِلَه. 

والدليل عل ذلك: آنه لو تزوًجها عل غير مهر: وجب لها مهرٌ 
المثل» ويسِطه الطلاق قبل الدخول إذالم يكن مسمى في العقد. 


.۲٤ النساء:‎ )۱( 


کناب الاح 
er‏ 


مسألة : [بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثيت في الذمة] 

ا تز امرآة علیٰ دنانیر أو دراه باعیانھا: کان لے آن 
بعطيّها غيرهاء ويلك الفلوس النافقة فأما ما سوئ ذلك إذا عُقَّدَ عليه 
بعینه: فليس له أن يعطيها غيره). 

وذلك لأن هذه الأصناف الثلاثة لما كانت أثمان الأشياءء وصح العقد 
علبها في البيوع على الإطلاق من غير ذكر صفة» دل على على أن العقد 
يقتضي ثبوتها في الذمة » وتعييتها يمنع ثبوتها في الذمة» وقد با أن ثبوتها 
في الذمة من موجَّب العقدء فلا ينتفي موجِبّه مع وجوده» فلذلك ثبتت فى 
الذمة مع التعيين» وإذا ثبتت في الذمة امتنع وقوع الملك في العين بالعقد؛ 
لأنه لا يجوز أن يستحق يلك" العينء وما في الذمة. 

وأمّا ما سوئ هذه الأصناف التي ذكرناء فإنه لا يصح فيه عقود 
البياعات وإثباته في الذمة إلا مضبوطاً بصفة» فحَِل التعيين في استحقاق 
عينه» إذ ليس يقتضي العقد ثبوته في الذمة. 

فإن قال قائل: إنما جاز عق البيع على دراهم في الذمة على 
الإطلاق» لجريان العادة فيها بقار معلوم» فصار جريان العادة فيه بمنزلة 
اللفظء وما سواها لم يَجر من الناس به عادة في شيء موصوف معلوم؛ 
فعُيل بإطلاق اللفظ عليه. 

قيل له: فلهذه العلة بعينها اختلف حكَمّهاء وحكم غيرها من ساثر 

تقض الات 1 
المروض» إذ جاز أن تكون من الناس عادة تقتضي إثبات الارام 
چ ا ۹ : | 0 أدة ف 

والدنانير والفلوس في الذمة على الإطلاق؛ ولم يجر منهم عاده في 


() في الاصل: (مالك). 


Yt‏ کناب النکاے 


غيرهاء وقد نّا هذه المسألة في غير هذا الموضع 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهَبَنه مهرّها] 

قال : (وإذا وَهَبّت المرأةٌ المهرَ للزوج قبل القبض» ثم طلَقها قبل 
الدخول: فلا شيء له عليها). 

لأن الذي كان يستحقه الزوج بالطلاق قد رَجَع إليه بعقد لا يوجب 
ضماناً عليهاء وهو عقد الهبة ؛ لأن عقد الهبة لا يوجب ضماناً على الواهب 

a‏ ثم وهبلّه لهه ثم طَلّق قبل الدخول: : فان کان مما لم یکن 

يستحق الزوج عيلّه بالطلاق ايها فيه شمان تف التهرة وماکان 

ته ازج بم : فلا ضمان عليها فيه. 

فالدراهم والدنانير والمكيل والموزون إذا عَقَدَ عليها في الذمةء ثم 
ا م فو ر : فإن الىزوج لا يستحق عيتهاء وإنما 

يستحق الزوج عليها نصفَها في الاج كما استحقتها هي على الزوج 

بالعقد في الذمة» فلا قط عنها الهبة ضمان ما يستحقه الزوج في ذمتها. 

وأما الثياب والعبيد ونحوهاء فإن الزوج كان يستحق نصقها بعينه في 
الطلاق قبل الدخول» وقد رجَعَّت إليه بعقدٍ لا يوجب ضماناً علبهاء 
فلذلك لم تضْمَنها. 

مسألة : [مَن تزوج امراة عل مهر تقَدره هي او هو] 

قال : (وإذا تزوّج المرأة على حكيه أو على حكيها: فهو بمنزلة من 
لم يسم مهرا). 

وذلك لأن جهالته أكثرٌ من جهالة مهر المثلء وكان مهر المشل أعدل 


منه. 


کاب التکاح tro‏ 
مألة : [لا نفقة على الزوج للصغيرة] 
قال : (ولا نفقة على الزوج للصغيرة التي لا يُذحَل بيْلها). 
لأن النفقة إنما سح بتسليمها نفستها في بيت زوجهاء بدلالة أن 
لناشير لا نفقة لهاء لعدم التسليم» والصغيرة لا يصح منها التسليم. 
مألة : [وجو ب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة] 
«ولو كان الزوحٌ صغيراً والمرأةَ كبيرةً: فلها النفقة إذا انتقلت إلى بيته). 
لأن التسليم في بيت الزوج قد صح من جهتهاء واه أعلم. 


FHKE 


1 کاب اتقاج 
باب الوليمة وعشرة النساء 


مسألة : [حكم إجابة الدّعوة إلى وليمة العُرّس] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي التخلف عن إجابة الدعوة إلى وليمة 
العُرأس). 

وذلك لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اله عنه أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها». 

وروئ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اله عنه 
أنه كان يقول: «شر الطعام طعامٌ الوليمة» يُدعى إليها الأغياءء ويرك 
المساكين» ومن لم يأتٍ الدّعوة فقد عصى الله ورسوله». 

وروی آبان بن طارق عن نافع قال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلیٰ 
لته عليه وسلم: «من دعي فلم يُجبا» فقد عصی الله ورسوله»". 


(۱) صحیح البخاري ۲٤۰/۹‏ صحیح مسلم ۱٠١۲/۲‏ . 

(۲) صحیح البخاري ۲٤٤/۹‏ صحيح مسلم .٠٠١٤/۲‏ «وأول هذا الحديث 
موقوف؛ ولکن آخره يقتضي رفعه»» كما في فتح الباري .۲٤٤/۹‏ 

(۳) سنن آي داود ۱۲١/٤‏ وقال آبو داود: آيان بن طارق مجهول. !هھ لکن 
تقدم معني الحديث في الصحيحين»؛ وقد ذكر رواية ابن عمر هذه ابن حجر في الفح 
۹ في الزيادات» وینظر نصب الراية .۲۲٠/٤‏ 


کتاب التكاح 


[مسألة : عدم لزوم الأكل في الوليمة :] 
قال آبو جعفر : (ومّن أجاب إليهاء فقد فَحَلَ ما عليه َكَل أولم 
بأکل). 

لما روی عبید الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اله 
غو : "إذا دعي أحدكم إلى وليمةٍ فليأتهاء > فان کان مقطراً لطم 
وإن کان صائماً فلدع». 

مسألة : [حكم حضور الدّعوة التي فيها لَهْر] 

قال : (وإن أجاب إليها فرأى هناك لَهْواً: لم يكن عليه أن ينصرف عنها 
لذلك). 


۴V 


وذلك أن إجابة الدعوة سلَةء فلا ينبغي أن يتركها لباطل هؤلاء". 

وقد روي أن الحسن وابن سيرين كانا في جنازة» وهناك توح 
فانصرف ابن سیرین» فقيل ذلك للحسن» فقال: إن كنا متي رأينا باطلاًء 
رکا قا أسع ذلك في دینا»”. 


(۱) صحیح مسلم ۱۰۵٤/۲‏ بلفظ : «وإن كان صاثماً فليصل؛» وبلفظ : «فليدع؛ 
عند آبي داود ۱۲٤/٤‏ 

() «وھذا إذا لم یکن مقتدیٰ به فإن کان مقتدیٰ به» ولم یقدر علیٰ منعهم: 
بخرج ولا يقعدء لأن في ذلك شين الدينء وفتح باب المعصية على المسلمين.٠‏ 
وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل الحضور: لا يحضر»» كما في الهداية 
للمرغبناني ۸٠/٤‏ واعتمده شراح الهدايةء كما في البناية ۲۰۴/۹ وغبره» وينظر فتح 
الباري ۲٠١/۹‏ ففيه بيان مفيد لهذه المسألة. 

(۳) بلفظ قريب عن الحسن في مصنف ابن أيي شيبة 1۸١/۳‏ 


E۸‏ کتاب النكاح 

مسألة : [تارُ المرْس] 

(ولا بأس بنثار الُرس» وليس هة إنما اله ما انتهبه بغیر طيْب 
انس أهله». ٠‏ 

وذلك لما روئ حَمّاد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد دعي إلى وليمة رجل 
من الأنصارء فأجاب» وكان خاطبهم» فلمًا فَرَعٌ ِن خُطبته قال: دقرا 
عل رس صاحبكُم» فضرب بالف عل رأسه» ثم آتوا تب فألهب 
عليه» ونََرْت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يحم الناس» وير 
ذلك اللَهْب. 

فقلت: يا رسول الله! أو ما تَهيتنا عن النهْبة؟ 

قال: هكم عن نبة العَسّاكر "»”. 

وروئ ٹور عن يزيد عن خالد بن مَعَدان عن معاذ بن جبل نحو هذه 
القصة: ونير على الرجل فاكهة وسكرء وكف الناس أيديّهم. 

فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «ما كم لا تنتهبون؟ 


() الانتهاب: هو الغلبة على المال والقهرء المصباح المنير (نهب). 

() المقصود به والله أعلم» ما ورد في صحيح البخاري ۱۹/١‏ وفيه «نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبئ والمثلة). قال ابن حجر في الفتح :٠١١/١‏ وكان 
من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات اه فالمقصود بنهبة العساكر ما 
يؤخذ في الغزوات قبل القسمةء والله أعلم. 

(۴) لم أهتد إليه بهذا اللفظء وسيأتي قريباً بلفظ قريب» وهو في كتب السنن. 


کناب الاح 
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قالوا: یا رسول الله ! ألم تهنا عن النبة؟ 

فقال: إنما نهيتكم عن تَهبة العَسّاكر» وأما السات" ف 

مسألة : [العذل بين الزوجات في القَسم] 

قال : (وإذا کان للرجل زوجتان حرتان: فعليه أن يَعَدِل بینهما فی 
القسلم). 

لقفولل الله تعالى: * ون ق كطيعوا أن تعد وأ لسا ولو 
2 يعني في محبة القلب» ثم قال: فک تيلوا ڪل 
ال4“ يعني بأن تظهروا ذلك بالفعل. 


وروي أن النبي صل الله عليه وسلم کان يدل بين نسائه في القَسلٰم 
ثم يقول: «اللهم هذا قَسلْيي فيما أَمْلِك فلا تؤانيذني بما تَمْلِك ولا 


(۱) العرس: بالضم وبضمتين: طعام الوليمة» يسمي باسم سببهء وجمعها: 
عَرُسات: بضمتين » كما في تاج العروس (عرس). 

(۲) شرح معاني الآثار ٠٠/۳‏ سنن اليهقي ۲۸۸/۷ وقال: في إسناده مجاهيل 
وانقطاع» وقال الذهبي في المغني في الضعفاء :٠١٠/۲‏ خبر منكرء وينظر التلخيص 
الحبیر ۲٠٠/۳‏ ففيه بيان ضعفه الشديد. 

لکن روئ أبو داود في سنه ۳٣۹/۲‏ وسکت عنه هو والمنذري في 
۳ وحسنه البیهقی ۲۸۸/۷ في حديث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم خم 
شاه يوم النحر» وفیه قال: «من شاء فليقتطع؛» مما يدل على جواز النهبةء والله أعلم. 

.٠۲۹ النساء:‎ )۴( 

.٠١۹ النساء:‎ )( 


اختصاره 


EE‏ کتاب النکاح 


املك“ يعني مَل القلب. 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: ن کات لع رابات تبان ا 
خد اهما دون اعرئة جه بوم القامة وشقه ماز 


مسألة : [قَسلم الأمة مع الحُرة] 

قال : (وإن كانت إحداهما أمة: فلها هثل نصف قَسلْم الحرّة). 

وذلك لما روئ الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: کح 
الحرةَ على الأمة» وللحُرّة الثلثان من القَسلْمء وللأمة الثلف». 


(۱) سنن أبي داود 1٠1/۲‏ سنن النسائي 14/۷ء سنن الترمذي .4٤1/۳‏ 
ورجح هو والسائي إرسالهء المستدرك للحاكم ۱۸۷/١‏ ووافقه الذهبي على 
تصحیحه» صحیح ابن حبان (موارد الظمآن) ص/۳۱۷ (١۱۳۰)ء‏ وقد صحح ابن 
حبان وصله» وکذا الحاکم» کما قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲ء لکن قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۳۹/۳: «قال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن 
سلمة على وصلها. 

(۲) سنن آبي داود ٦۰۱/۲‏ سنن النسائي 1۳/۷ سنن الترمذي ٤٤۷/۳‏ 
وقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظء سنن 
ابن ماجه 1۳۳/۱ المستدرك للحاكم ۱۸۷/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» قال 
ابن حجر في الدراية :11/١‏ «رجاله ثقات... إلا أن البخاري صوب أنه من رواية 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاًه اه. 

() قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۲٠۲/۳‏ «روي مرسلاًء وعزاه في 
۳ لسعيد بن منصور» وعند البيهقي في السنن ۳۰١/۷‏ من حديث سليمان بن 
يسار قال: من السنة... وروى أبو نعيم في المعرفة... وساق الحديث قال: وفيه علي 
بن قرين» وهذا کذاب» اه. 


ہاں النکا 
کاب ا 4 


وروي نحوه عن علي کرم الله وجه . 

رايضاً: فإن القَلم حقٌ مقر من حقوق النكاح» فللامة منه نمف ى 
للحرّة كما أن عدّتها على النصف من عِدة الحرة. 

مسألة : [قَسلْم المرأةٍ الواحدة] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت له زوجة واحدة» فطالّه بالقَسْم: فلها بوم 
ولبلةء ثم ينصرف في أمر نفسه ثلاثة أيام وثلاث ليال). 

وذلك لما روي «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَمَرَ كعب بن سور 
أن بقضي في ذلك» ققضَى بأن لها يوماً من أربعة أيام» قم واحدٌ من 
أربع » فاستحسن عمرٌ قضاءه» وولاه قضاءَ البصرة»". 

٭ قال آبو جعفر : (وإن كانت زوجت أَمََء لا زوجة له غيرها: فلها 
يوم من سبعة أيام). 


لأن له أن يتزوّج ثلاث حرائرً» لكل واحدةٍ يومان» فذلك ستةء ولها 


یوم واحد. 

[مسألة :] 

(والكافرةٌ والمسلمة في القَسلم سواء)؛ لأنهما لا يختلفان في حقوق 
النكاح. 


(۱) سنن اليهة ۷ سنن الدارقطني ۲۵١۸/۳‏ قال ابن الهمام في فح القدبر 
۳ وتضعية این حزمت كما في المحلی 11/1۰ ت ایا بالمتهال بن عرد الاين 
آي تلن ايس بشي لأنهما ثبتان حافظان اء وینظر نصب الراية ٠۲٠١/۳‏ 


(۲) طبقات ابن سعد ۹۲/۷ في ترجمة کعب بن سور 


t4۲‏ کن 

مسالة : [إباحة زوجة قَسلْمَها لغيرها] 

قال : (ومَن أباحته منهن فَْمَهاء وجَعَلّه لسائر أزواجه سواها أو 
لبعضهن: كان ذلك على ما جَعّلت عليه). 

وذلك لقول الله تعالیٰ: لن اتآ امت تامو ر عراس فد 
مكاح منوا أن يصَحَابيَهُمَاصلعًا 4 فإنها نزلت في مثل ذلك" . 

«وسألتة سَودةٌ بنت زَمْعة النبيً صلىئ الله عليه وسلم وقد كان طله'” 
أن يراجعَهاء ويجعل يومَّها لعائشة رضي الله عنهاء ففعل ذلك . 

مسالة : : [البكر والثيب والجديدة والحببقة في القَسْم سواء] 

قال : (ومن تزوج پکراً اوا فإنه إن أقام عندها وقتاً : أقام عند 
غيرها مثل ذلك» لا يفضنها في ذلك على واحدة منهن). 

وذلك لقول الله تمالى: $ ون َكَطيموا أن ملوأ الس ولو 
عرصم کک یی اوا ڪل الي ه*. 


(۱) النساء: ۱۲۸. 

(۲) صحبح البخاري ۳۰٤/۹‏ وینظر فتح الباري ۲۱۹/۸. 

(۳) بين الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠۳/۹‏ بانه قد تواردت الروايات على أنها 
خشيت الطلاق» فوهبت» لا أنه صلى الله عليه وسلم طلقهاء والرواية التي ذكرت أنه 
طلقها هي مرسلة. 

\°A0/Y صحيح البخاري ۳۱۲/۹ صحيح مسلم‎ )٤( 

.۱۲۹ النساء:‎ )٥( 


اب الکا 
اټ الح 4 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت له امرا 

إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشقه مائل ٠١‏ 
فلم فرق الآية» ولا السلة بين المحدثة والقديمة. 
وأيضاً «قال النبي صل اله عليه وسلم لأ سم حين نئ علبها: لي 

بك على أهلك هوان» إن شئت سيت لك وسبغت له وإ 


وإن شے- 
Mos a‏ 
ثلشت» ودرت» 


أتان فمال إلى 


فأخبر آنه إذا سبع لها: سبع لهن» ولو كانت مستَحقَة لشيء سن 
القَلْم دونهن لاستثنى لها مقدارَ ما تستحقه» وأوجب الزيادة للباقيات 

ولو كانت مسسَحِقة إذا كانت ثيباً أن يخصّها بثلاث» ثم سبع لهاء لا 
تسقط منها الثلاث التي تستحقهاء وبقي لكل واحدةٍ أربع» فلما سو 

E * E A 8 

بينها وبينهن في السّبع» دل على نهن في الثلاث سواء أيضاء وآنها ليست 
حص َم دون الباقيات. 

فإن قيل: قوله: «وإن شعت لفت لك» وذُزْت»: يدل على أنها 
مستحقة الثلاث. ِ 

قيل له: هي مستحقة الثلاث على شرط أن يقسم للباقية ثلاثا أيضاء 
كما قال في السبع. 


(۱) تقدم. 
() صحیح مسلم ۰۱۰۸۳/۲ 


8 6 


قال : (وله أن یسافر یبعض نسائه دون بعض). 

قال امد وذلك اانه ليس لن حى القلم غي السفر الا نري أل 
ان يسافر دونهن. 

وأيضاً: «رَوَّت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً 
قرع بين نسائه» یھن خرج سهمها: : أخرجها. 

# قال : (والأحسن أن يُقَِعَ ع بینهن). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يقرع بين 
نسائهء فأيتهنٌ خر سهمه أحرجها»". 

وأيضاً: فإذا أخرجها بغير فُرْعةٍء كان فيه إظهارٌ المَّل إلى بعضهن دون 
پعضن؛ وهو منهي عنه. 

مسألة : [حكم العَرل] 

قال : (وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرّة إلا بإذنهاء وإن كانت 
أمَة: فالإذن في العزل إلى المولئ). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن سَهْل بن 
یوب قال: حدثنا حمید بن عثمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا 
ابن لَهيعَة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المح رر ب بن أبي هريرة 
عن أبي هريرة قال : هى رسول الله صل الله عليه وسلم عن العَزل 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۱۸/۰ صحیح مسلم ۲۱۳۰/۲. 
() تقدم. 


کتاب التكاح 
tt‏ 


عن الحرَة | بإذنها». 

أنشا 5 تعال' : 9و2 2 42ر ر 

واف ا تعالیٰ: مان ک یرتا اب اا 4 
قبل في التفسير : يعني من الولد. 

وایضا: فن الولد یکون لھا إذا کات حرة؛ فلیس له آن نها ئا 


من الولد. 
« وأما الزوجة الأَمَةَ» فالإذن في العَزل إلى مولاها؛ لأنه هو 
المستن للولد دوتها: 


# قال : (وروئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أن الإذن في المزل 
عن الزوجة الأمة إليها دون مولاها كالحرّة وإذا كانت أمنّه بيلك اليمين: 
فله آن يرل عنها). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدڏوس بن 
كامل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي 
خادمتناء وآنا أطوف عليهاء وآنا أكره أن تحبل. 

فقال: إعزل عنها إن شثت» فسيأيتها ما ُد لهاء فلبث الرجل؛ ثم 


(۱) سنن ابن ماجه ٦۲۰/۱‏ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة؛ وهر 
ضعيف» مسند الإمام أحمد ۳٠/١‏ وقال ابن تيمية (الجد) في المنتق ٠014/۲‏ 
'إسناده ليس بذاك). 

() البقرة: 1۸۷. 

(۳) جامع البيان للطبري ۱۹۹/۲ . 


ا کتاب التكاح 
أتاه» فقال: قد حَبلّت» فقال: قد أخبرئّك أنه سياتيها ما فْذْر لهاء". 

مسألة : [حكم من تزوًج حرة وأَمَة في عُقَدةٍ واحدة] 

قال : (ومَن تزوّج حر وأمَةَ في عُقَدةٍ واحدة» جاز نكاح الحرة 
وبّطّل نكاح الأمة). 

قال أحمد : وذلك أنه إذا جَمَعَهما في عقدة واحدةٍ» صارت كل 
واحدة منهما منكوحة على الآخرى”. 

فقلنا على هذا في مسألتنا: إن الأَمَةَ منكوحة على الحرةء فلا يصح 
نکاحها؛ لأن من كان تحتّه حُرَة: لم يجز أن يتزوّج عليها أمَة» والحرةٌ أيضاً 
منكوحة على الأمة» ویجوز نکاحها؛ لأن من کان تحته امه جاز أن يت زوج 
عليها حرة. 

مسألة : [حكم الزواج من أمةٍ في عة حرو مه] 

قال آبو جعفر : (ومن تزرًج أمة في عِدة حُرَة منه من طلاق بائن: لم 
يَجْرّ ذلك في قول أبي حنيفة » وجار ذلك في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن العِدّة تمنع من الجمع ما يمنعه تقس النكاح» 
والدليل على ذلك : أن حال العِدّة بمنزلة حال النكاح في مَنْع نكاح أختها؛ 
لأن تحريمَّها من طريق الجمع» كذلك في نكاح الأَمَة؛ لأن نكاحها محرمٌ 
مع الحرة من طريق الجَمْع. 


(۱) صحیح مسلم ۱۰۱٤/۲‏ . 
() في الأصل: (الأخرئء ولذلك بطل نكاحهما جميعاًء فقلنا). والكلام 
السابق واللاحق يدل على غير هذا. 


کناں النکا 
E‏ ۷ 


فإن قيل: إنما يُمنع من نكاح الأمة على الحري لأنه أدخل عليها فى 
القم من لا يساويها فيهء وهذا المعنى غير موجود بعد البينونة. ا 

قيل له: فهو لو تزوجهما معاً لم يبز نكاح الأة وإن لم يكن مناك 
للحرة قسم» فدل ذلك على أن تحريم جمع الأمة إلى الحرة غير مقصور 
على ما ذكرت في المعنىء وأنه قد يجوز تحريم جمعها إليها بمعن سواه 

* وذهب أب يوسف ومحمٌ إلى منع تزويج الأمة على الحرةء لأاجل 
إدخال الضرر عليها في القسّم بمَن لا يساويها فيه» وذلك غير موجود بعد 
O‏ 


سال 
قال أحمد : وإنما جاز تزويج الأمة» مع وجود الول إلى الحرقى 
لقول الله تعالیٰ: ا وماطاب کمالسا 4 إلى قوله: کین عفرا 
َة امامت أيكثكم 4 وهذه الآية تنتظم الدلالة على صحة قولنا 


أحدهما: عموم قوله تعالیٰ: نکاما طابَ مالسل € 


والنانی: قوله: «أَوْمَامكت أيكتك 4 فاقتضى اللفظ التخيير بين 
تزويج الأمة والحرة؛ لأن ابتداء الخطاب وارد في جواز عقد النكاح» وهو 


(۱) ولذلك جاز تزوج الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن. 
() النساء: ۳. 
7ا ۴ 


۸ قابا 


قوله : امطاب لکمَنَأليآو )» وهو مُضلمر في قوله: «أومًامنگ 
أنكتكم 4ء فكأنه قال: فاعقدوا عق النكاح إن شئتم على حرة أو أَمَة؛ لان 
قول : [أو ما ماگ يكم 4: لا يقوم بنفسه في إيجاب الحُكّم. إذ لا يصح 
ابتداء الخطاب به فلا محالة هو مُضلْمَرٌ فيما تقدَّم ذكره من عقد النكاح. 

فإن قيل: ما ذكرت*' يحتمل أن يكون المراد التخيير بين تزويج 
الحرةء أو وطء ملك اليمين. 

قيل له: ليس في الآية ذكر الوطء» وإنما فيها ذكر العقد» فلا يجوز 
إضمار ما ليس بمذكور فيهاء لن كل مَضْمَرٍ فلا بد له من مُظَهرٍ قد تقلم 
ذکره. 

فإن قیل: لما كان معلوماً امتناع جواز عَقده على يلك يمينه لنفسه 
لاستحالة استباحة الوطء بملك يمينه والنكاح معأء عَلْنا أن الوطء مضَمَرٌ 
في الآية. 

قيل له: لما أضاف ملك اليمين إلى الجماعةء كان المرادٌ: أن يتوج 
يلك یمین غیره» كما قال تعالی: 3 َم لَمَينكطع مىگ مولا آنيَّح 
المُحْصتت الممکت قین ما مگ يمم مَٴََْييّ م ألمُوْمِسَتِ ٠4‏ 
والمراد أن ينكح بعضنا ملك يمين البعض. 


ودیل آخر: وهو قوله: وال کم اور د يڪم ان موا 


() في الأصل: (ما آنكرت)ء وينظر أحكام القرآن .٠٥/۲‏ 
(۲) النساء: .٠١‏ 


یاب اکا 
کنا 84| E‏ 


نویک 4 ولم يرق بين الأمة والحرَّة» ولا بين حال الطَوّل وغيرها. 
ودلیل آخر: وهو قولٌه تعالی: ولا یځو الم رگت خی بوي 


حى وم ول م 
موی که خرن مر رة وو نگم ۰4 فضمتّت الآية الدب إل نكاح 
لأمة المزمتة مع جود الطول إلى الحرَّة المشركة؛ لاه لايصح أن يقال: 
وتزویج أمةٍ مؤمنة خير من تزويج مشركة حرةء وهو غير قادر على تزویج 
المشركة. 

فلمًا كان ذلك كذلك» أفادت التخييرَ بين الأمة المؤمنة والحرَةَ 
المشركق ومعلومٌ أن واجد الول إل الحرة الشركة فهو واجده إلى 
الحرة المسلمة؛ لان وجود الول إنما هو وجو المهر الذي يتزوّج عليه 
والمشركة والمسلمة لا يختلفان في مقادير المهرء فدلّت الآية على جواز 
نكاح الأمة مع وجود الول إلى الحرة. 


فان قال قائل: قال الله تعالی: ۵ ومن لطع منگم طول انسح 
نک الثڑیک کین کا ملگ انگ نگم آلثزیکي ۰4 
فأباح نکاح الأمة عند عدم الول إلى الحرّة» فدل على حَظر نكاحها إلى 
وجود الطول إلى الحرة. 

قیل له: : ليس في الآية حطر شيء» وإنما بها إباحة معقردة بالث رر 
المذكور» ولم حر بها ما عدا المذكور؛ لأن المخصوص بالذكر لا يدل 


HEN 
.۲۲١ البقرة:‎ )( 
Ola? 


0°{ کتاب النکا۔ 
على أن ما عداه فحكمه بخلافه» فكيف تحص به الإباحة العامة التي في 
سائر الآي التي ذكرنا؟ 

وأيضاً: قال: (آن تح لصحت ألمْوْمِتتِ ٠)‏ ولو وجد الطول 
إلى المشركة الحرّةء لما جاز له عند خصمنا تزويج أمةٍ مسلمة ولم یکن 
تخصيصه المحصنات المؤمنات بالذكر دليلاً على مخالفة حكم ما عداهن. 

وأيضاً: لو كان هذا الشرط موجباً لحَظر ما عداه» لم تدل الآية عل 
موضع الخلاف بينناء من قبل أنا تيل لفظّها على الحقيقة وهو الوطءء 
فكأنه قال: ومّن لم يصيل إلى وطء حُرَوَ» لأنها ليست زوجته» فليتزوج 
الإماءء وكذلك نقول: إذا كانت تحته حُرّة: لم يَجْر له أن يتزوّج عليها أمة. 

فإن قیل: قوله: $ ولم بطع نگم طول آن حلصت 
مومت € بمنزلة قول تعال: قن تيع عام وتا ٠4‏ فلا 
يجزىء الطعام مع الإمكان للصيام. 

قل له: لم تمنع الإطعام مع إمكان الصيام» لقوله: رَس ) 
فحسب» وإنما منعناه لأنه أوجب بّدءا الصيام» وظاهرٌُ ذلك يمنع العدول 
عنه إلا على الشرط المذكور فيه» وليس معناه مع العقد على الأَمَة مع 
وجود الطول إلى الحرة. 

# ومن جهة التَظّر: لما اتفق الجميع“ على جواز نكاح الأَنَة عند 
عدم الطوّل إلى الحرة» وكان المعنى هو أنه غير مالك لفراش حرَةٍء وهو 


٤ المجادلة:‎ )١( 


9 الإشراف لابن المنذر ص/١١٠‏ 


کتاب التكاح 
وجو دفي حال وجود الول إلى الحرة: وجب أن يجوز تزويجها. 
مألة : [نزوج الأمة الكتابة] 
قال أحمد : ولا يختلف عندنا حكم الأمة الكتابيّة والمسلمة. وذلك 
لقوله تیال : نک امطاب لکممَ ايسآو 4 وهو عمومٌ في جواز ناح 
الجميع٠‏ 
واا RESET KEES‏ ولم فرق 
ا الكتابيّة والمسلمة. 


n 


وقال تعال : ووأ نکم کاو کرم أن باتو نکم وعمومه 
يقتضي جواز الجميع. 


وأيضاً: قال اله تعالى: وحصت نخصكت ايت فشتك ىالب أو 


اکب من تیک 4 والأمة تسم محصة إذا كانت عفيفة؛ و 
حصلت لها ب من صفات الإحصان: استَحقت اسم إطلاق الإاحصان 
عليهاء فجاز العقد عليها بعموم الآية. 

ألا تریٰ أن قو له: وحصت م لومت قد يتناول الحرائر والإماء“ 
كذلك قوله: لصتت الذي أوثوا زک ن بی € : يتناول الصنفين. 
ا ب 

(۱) النساء: ۳. 

(۲) النساء: ۳. 

(۳) النساء: ۲۴. 

٠١ المائدة:‎ )٤( 


tor‏ کتاب النکاے 
4 


فان قیل: قال الله تعالی: 5وا کا مترگ حَیبومنّ 4 وهو 
عمو في حطر الجميع» ثم قال: «ولعُصَتَك يى اَن أونوا الب بن 
بيك 4 والمراد به الحرائر؛ لأن اسم الإحصان يتناول الحرة. 

قیل له: وقوع اسم الإحصان على الحرة لا ينفي أن يكون عيرم 
إحصاناً. 


4 


قال الله تعالی في شان الإماء: ٤آ‏ احص قن أ حك صل 
نصْفمَا عل حصت رى ألمَداب 4 فسمًاها محصنة مع الرقء 
فإذا كان كذلك» دخلت في حكم الآية متي تناولها اسم الإحصان بحال. 

وأیضاً: قوله: 9٤لا‏ تىا نرگ حَبوَمِیٌ 4: لا یتناول إطلافه 
الكتابيّات؛ لآن المشرك اسم واقع في الشرع على عَبَدَة الأوثانء ولا 
يتناول أهل الكتاب» قال اله تعالى: ما بود الڪ كَمَرُوا من هَل 
التب ولا نشرک آن رَد عَټَڪُم ين ڪر تِن رَيَڪُم 4 . 

وقال: $ لر یک لن مروا ن اهل آنککی والمشری منمَنّ 4 ففرق 
بين الفريقين في اللفظ ء فدل على أن كل واحلرٍ من اللفظين يختصً عند 

.۲۲١ البقرة:‎ )۱( 

() في الأصل: (الحرية). 

.۲١ النساء:‎ )۴( 

٠٠١ البقرة؛‎ )4( 

.١ البينة:‎ )١( 


کتاب النكاح 0 

0 
الإطلاف برب دون غبره» وإن كان الجميع مشركين في الحقيقة وكفارا 
كما اختص المنافقون باسم النفاق وإن كانو| رک زو ارا 
ذلك إطلاق لفظ المشركين. اا ا 


فان قیل: قال اله تعالی: نيكم مومت € » فدل على أن 
جواز النكاح منهن مقصورٌ عليهن. 

قيل له: قد ّا أن تخصيصه المؤمنات غير دال على حَظر غيرهر فى 
المسألة التي قبلهاء بتخيير نكاح المؤمنات منهن بهذه الآيةء وتخير نكاح 
الكتابيات بالآيات الأخر. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع" على جواز وطء الأمة الكتابية 
بملك اليمينء كما جاز وطء الأمة المسلمة» فدل على أن ديتّها لا يحظر 
نكاحَها؛ لأن حَظر النكاح إذا كان من طريق الدَيْن: مع الوطء» كما يمع 
النكاح» ألا ترئ أن الأمة المجوسيّة والوثيّة لمالم يَجُزعقد النكاح 
عليهماء لم يج وطؤهما بملك اليمين» فدل وطؤهما بملك اليمين على 
جواز عقد النكاح عليهماء كالأمة المسلمة. 


فإن قيل: قد يجوز له الوطء بملك اليمين من غير عددء ولایجوز 


عقد النكاح إلا على أربع. 

قيل له: إنما يختلفان في باب الَدّد فحسب» فأما في سائر الأحكام 
فلا. 

.۲١ النساء:‎ )۱( 


(۲) الإشراف لابن المنذر ص۲١٠٠‏ 


کتاب النکا۔ 
to‏ 2 


ولذا قال علي وعمار بن ياسر رضي الله عنهما :ما حرم الله من 
الحرائر شيناً إلا حرم من الإماء مثلّهء إلا رجل يَجْمَكُهن». 

وومع کچ ا ی و و و ا 
يها من حيث لم يمنع الوطء وَجَّب أن لا يمنع النكاح كال 
سواء. 

مساألة : [الخلم] 

قال بو جعفر : (ومَن وقع بینه وبين زوجته شرقاق: فله أن بطلقها عل 
جُعْل يأخذه منهاء بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاهاء وإن كان النشوز من 
بّله: لم نبغ له أن يأخذ منها شيئاء وجاز في القضاء إن فعل ذلك. 

وكذلك إن كان النشوز من قَبّلهاء فأعطته أكثرَ مما أخذت: كره ذلك. 
وجاز في القضاء). 


ادوا کا اتوھ کی لہ آن بت آل تیا وکا 
جاح علا دتو 4 . 
فاقتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لا يقيما حدود الله 
على الكثير والقليل» إلا أن الدلالة قد قامت على أن النشوز إذا كان من 
قبله: کره له أخذ شيء منهاء وهو قول الله تعالى: 9ون ارم سيدا 


(۱) سنن البيهقي ۱۱۳/۷ . 
() البقرة: ۲۲۹. 


کناب اللكاح 
t00 EE‏ 


i EAR 


روچ ڪات رَو يهى قارا ندم 


ا شيء منها ذا کان النشوز من قله وهو أن یرید استبدال 
زوج مکاتها. ۰ 


حُدواونۂ سی 4. 


ودل عل : قوه تعمالى: (ولانمساوهرلذةَ ھبوا عض ا 

بوش 4“ E‏ ذلك على أن قوله : ج لمانا ادو 4 : 
yS‏ 

ثم يكره ٠‏ له مع ذلك أن يأخذ منها أكثرَ ما أعطاهاء » لما روی سعید بن 
أيي عَروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلّول أت 
النبيً صلئ الته عليه وسلم فقالت : 

والته ما اعبت عل ابت بن َيس في خلت ولا ون ولكتي أُكَرةُ 
الكفرَ في الإسلامء لا أطيقه بخفا". 

فقال لها النبي صلئ الله عليه وسلم: نرين عليه حديقه؟ قالت: 
نعم» فأَمَرّه النبيٌ صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقتّه» ولا 
یزداده“ 


e 
زوو لن جر عن عا فن ابن عباس «أن رجلا وامرأة اختصما‎ 


E EDE) 

.٠۹ النساء:‎ )۲( 

(۳) وکان ثابت بن قيس رجلا دميمأء تبغضه لذلك» ولا تحب البقاء معه؛ 
وتخاف إن بقيت معه أن تقع فيما يقتضي الكفر» بنظر فنح الباري ٠٠⁄٩‏ 


() صحیح البخاري ٠۳۹٣/۹‏ 


N t1‏ النکے 


oT aN‏ ف 
وأزيْده قال: أما الريادة فلا" . 

فمعه التر صل اله عليه وسم أخة الزينادة مح ون التشوز سن 
قيلهاء فعلمنا أن مراد الآية في قوله: تیو ): ما به وبين ما 
أعطاها من المهر. 

# وإنما جازت الزيادة في القضاءء وجاز جلها وإن کان الننشوز من 
قله في الخلعء > من قل أن النهي عن أخذ الجغْل في كونه ناشزاًء وعن 
أخذه الزيادة إذا كانت هي الناشزةء لم يتناول معنئ في نفس العقدء وإنما 
یتناول معن في غیره» فلا یمنع صحةً وقوعه. 

آلا ترئ أنه لو کان تزوّجها بء على هذا القدّر: جاز له أن يأخذ 
منهاء فعَلمنا أن اللّهي إنما تناوله؛ لأنه لم يعطها ذلك. لا لمعن في نفس 
العقد» فصار کاليبْعم عند أذان الجمعة» وكتَقَّي الجلّب» وبيع الحاضر 
للبادي. 

مسالة : [ليس للحَكَمَيّن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض] 

قال : (وليس للحكمَيّن في الشقاق أن يفرّقا إلا أن يجعل ذلك إليهما 
الزوجان). 


قال أحمد : وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك" . 


(۱) سنن ابن ماجه 11۳/۱« سنن البيهقي eT \4-TI/Y‏ وقد تلم این حجر 
في الفتح ٤٠۲/۹‏ عن هذه الرواية وطرقها وين بوتها وصحتها. 
(۲) سنن البیهقي .۴۰٠-۳۰۵/۷‏ 


تاب النكا 
ج ج 


2 ق ۳ 

وقال ابن عباس" في قوله تعالی: «٤ابمَُوا‏ حکگتا من آیو. رگا ین 
هه 4 : أن ما حكم به الحكمان جاز على الزوجين. 

والقول الأول اصح وذلك لأنهما وکیلان» ولا يجوز تصرف الوكيل 
إلا في ما جيل إليه» ووكل به» فإذا لم بوكلا بالفرقة والخلّع: لم يجز لهما 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والخلع تطلبقةً بائنة). 
العقد» ولا يوجب تحريما مؤبُداء وهذه صفة الطلاق. 

قال أحمد : وقال ابن عباس" : لیس بطلاق» وهو فسخ" فإن الله 
تعالیٰ آدخلّه بین طلاقيْن› نم حكم بصحة الثالثة نغ بقوله: $ إن لما 


(۱) سنن البيهقي .۳٠٠١/۷‏ 

.۴١ النساء:‎ )۲( 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٩‏ سنن البیهقي ۰۳۱۹/۷ 

)٤(‏ فلا بنقص عدد الطلاق. 

)١(‏ «فائبت الثالثة بعد الخلع» فدل علي أن الخلع ليس بطلاق» إذ لو كان طلاقا 
لكانت هذه رابعةء لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين؛ نم ذكر الثالئة بعد الخلع»» كما في 
أحکام القرآن للمؤلف ٠۳۹۱/۱‏ 

() البقرة: ۲۳۰. 


0۸ کتاب النکاے 


قال أحمد : وهذا غير دال على ما قال؛ لأنه قال: الق 
ران 4 بين به حم التطليقتيْن على غير وجه الخلعء قال: قر 


جاح كما ادت وء 4“ على التطليقتيْن ‏ ثم قال: ‏ إن طلقهًا ) وهي 
الثالثةء فلا دلالة فيه على جواز خلمع بعد التطليقتين قبل تطليقة 
ثالثة. 


ويدل على صحة قولنا: أن الخلع كناية عن الطلاق کال 
والبرية ٠‏ وهو من جهة الزوج» فهو طلاق؛ لأنه لو لم يكن طلافا ّنا 
وقعت ايدرف لان كل لفظ قصيدَ به الفرقة» وليس بكناية عن الطلاق: 
أنه" لا یقع به طلاق» نحو قوله : اسق ماءٌ. 

انشا :لم يختلفوا" أن الخلعم إذا أريد به الطلاق كان طلاقاًء فعَلِنا 
أن الفرقة قد تعلَمَت من حيث كان طلاقا. 


() البقرة: ۲۲۹ 

() البقرة: ۲۲۹. 

(۳) في الأصل: (بين). 

(4) وهي كناية » لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فقوله: أنت خلية » نسبة إلى الشرء 
أي خلية من الخيرء بريه من حُسن الخلقء أو أفعال المسلمين» كما في الكفاية 
للخوارزمي ٠٠٠/۳‏ وتحتمل أنها للطلاق» والمقصود: أنت خلية مني وخليت 
سيلك ونت بريه مني» والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: (لأنه). 


() المغنی ۱۸۱/۸ . 


کتاب الکاح 
£۹ 
مسألة : [عِدَّةَ الخلع كعِدة الطلاق] 
فال بو جعفر : (واليدة في الخلعء كهي في الطلاق). 
لقول الله تعالی: ‏ والمط لقت يربص بان نة وو چ 
يفرق بين الخلع وغيره. 
وقد روي عن عثمان بن عفان أن المختلعة تعتد بحبْضة واحدة. 
قال أحمد : ولما ثبت ثبت أن ما على المختلعة من ذلك يمتها التزوج 
دل عل انها عِدّةء ولت باستبراءء فکانت کسائر اليدد الواجبة عن 
الفرفة الواقعة في حال الحياة. 
# قال : (وللمرأة فيه النفقة والسكنى كسائر المطلقات). 
مسألة : [أثر الخلع في الحقوق التي بَْن الزوجين] 
قال : (وإن كان لواحا من الزوجِيّن على صاحبه حن بسبب النكاح 
الذي كان بينهماء من صداق أو نفقة: فالخلع براءة منه في قول أبي 
حنيفة). 
قال أحمد : هي ثلاث مسائل: الحلمٌ» والمبارأة» والطلاق على مال. 
٤ ٤ ٤‏ £ 
ولا خلاف بينهم أنه إذا قال: قد طلقنّك على ألف درهم: أنه لا يبرا 
من سائر الحقوق التي كانت وَجِبّت لها بسبب النكاح. 
وأما المبارأة: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف اتفقا أنه توجب البراءة من 


> ولم 


(۱) البقرة: ۲۲۸. 
(۲) مصنف عبد الرزاق ٥۰۷-۵‏ سنن البيهقي ۰٤٥۱/۷‏ 


: کتاب التکا۔ 
3 ا 


سائر الحقوق الواجبة بينهما بسبب النكاح. 

وأما الخلع على مال: فإن أبا حنيفة أوجب به البراءةء ولم يوجبْها أبو 
يوسقة وجعله مرل الظلاق عل مال: 

وأما محمد: فإنه لا يوجب البراءةَ من شيء٠‏ وإنما يتناول ما وفع 
عليه التسمية في عقد الخلع» والمبارأة كالطلاق على المال المتفق 
عليه. 


فأما وجه قول أبي حنيفة: فهو أن المبارأة تقتضي وقوع البراءة من 
كل واحدٍ منهما لصاحبه فيما يتعلق بالنكاح من الحقوق؛ لأن المبارأة 
وقوع البراءة لكل واحلر منهماء فهي شاملة لجميع الحقوق الواجبة 
بالنکاح. 

وإذا ثبت ذلك في المبارأةء جَعَل أبو حنيفة الخلع كهي؛ لأن لفظ 
الخلع تضمّن البراءة هكذا بموضوعه» لأنه مأخوذ من: حلع الشيء من 
الشىء. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن فارق الجماعة قَيْدَ 
اشر فقد حلع ربقة" الإسلام من عنقا یعنی أنه قد بریء منه. 

ويقال: حلع الخليفة: إذا برىء من الخلافة» وخَرَّج منهاء ولا جاثز 


() «الربقة: ما بُجعل في عنق الدابةء كالطوق يمسكها لثلا تشردء ويكون 
المعنئ: أي مَّن فارقهم: فقد ضل وهلك. وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي 
محفوظة بهاء فإنها لا يمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع* كما في معالم السنن 
للخطابي ۱٤۸/۷‏ . 


() سنن بي داود ٥۵‏ وسکت عنه هو والمنذري في المختصر ۰۱٤۸/۷‏ 


کتاب التكاح EH‏ 


أن يكون مخلوعاً» وقد بقي له شيء من أحكامه» فدل على أن لفظ الخلع 
يتضمن البراءة. 

وأما أبو يوسف فقال: المبارأة لفظ موضوع للبراءة» ولا يقل به 
غيرهاء فأوجَبّنا البراءةء والخلع بمنزلة الطلاق على مال. 

وأما محمد: فجَعَلَمّما جميعاً كالطلاق على المال. 


HHH 


تم کتاب النكاح 


فهرس الموضوعات 
NF‏ 


فصل : الوقف في مرض الموت VO cetera esas‏ 


مسألة: جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته ORE‏ 
الشروط المفسدة للوقف عند محمد Ser‏ 
مسألة: عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعاً ARES‏ 
مسألة: وقف الحيّل ERR‏ 
أحكام الهبة Sa ace SE ERS AS‏ 
مسألة: هبة الأعيان rR nea‏ 


مسألة : الأولياء في قبض ما وهب للطفل ea‏ 
مسألة : العَدذل بين الأولاد في العّطايا 


مسا 
مسألة 
مسا 


14 فهرس الموضرعات 


فصل : زيادة الهبة تمنع من الرجوع re SRR‏ 
موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع eR eS‏ 
مسألة : رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر ......... e‏ ا 
فصل: لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له aE‏ 


الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة .. 


FV 

O 

مسألة : هبة الدار أو الصدقة بها على رجليْن ESERIES:‏ 
کتاب الفط والآبق EEE EON EERE.‏ 
مسألة: حكم أذ اللقطةء وما ينبغي على الماعقط OES SES‏ 
أدلة إباحة اللقطة ESSERE ERS‏ 
معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها SEES‏ 
فصل : تحريف اللقطة حولا OF cana esasa Kese‏ 
الانتفاع باللقطة E a Ra e E‏ 
فصل: ضمان اللقطة Wega RSS RRS‏ 
مسألة : ضمان اللقطة حال ضياعها Tae ea SEES‏ 
مساألة: الإنفاق على ضوال الحيوانات NE Sea‏ 
أخذ ضالة الإبل ses‏ 
مسألة : الجعل لراد العب الآبق les neee‏ 


مسألة .. 


فهر س الموضوعات 1 
ت چ س 09 
کتاب اللقيط EE REE EOE‏ 

Nrukag eggs ٍ‏ 
KA‏ : لأعاء ذمي وة لقيط في قرية ليس فيها مسلم ا 


مسألة: : اعام ذمي بو لقيط ود في صر صر إسلامي.. 
مسالة: اذعاء العبد بلقي لقيط 
مسالة: ادعاء ھ أ وو ة لقيط 


مسألة: حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل رده Visas‏ 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اکتسبه حال ردته Veritas ERE‏ 
مسالة: ميراث آهل الذمة مِن بعضهم VaR RRR‏ 


مسألة: :يرات الثرفن ورم VP SSSR ree‏ 


مسألة: من يجيه الج SANA Ee ê:‏ 
مسألة : حجب البنت وبنت الابن للإخوة من الأم 
مسألة : ميراث المرأة بالوّلاء ES‏ 


باب قَسْمة الموّاريث as aR Ea CREA‏ 
مسألة : ميراث الروْج nne Retains‏ 
مسألة: يرات الزوجة REE nnn‏ 


باب ميراث ولد الملاعتة» وولد الزن 


مسألة : اأعاء الملاعن الولد المنفي E‏ 
مسألة: ادذعاء الملاعن الول المنفي وقد مات» ولم يخلف ولداً...... ٠١۷‏ 
مسألة : ادعاء الملاعن الولد المنفي الذكرّء وقد مات ورك ولداً..... ٠٠۷‏ 
مسألة : ادعاء الملاعِنِ الولد المنفي وهو بنت ماقت وتركت ولداً OA‏ 
باب مواريث المَجُوس E RR E E‏ 
مسألة: ميراث المجوس فيما بينهم Nees‏ 
مسألة: ترك مجوسي امرأة هي ابنثّه» وهي أَحنّه لأمه ASRS‏ 
باب الميراث بالارْحام netstat aa‏ 
مسألة Wisa SAE‏ 
أدلة توريث ذوي الأرحام REARS ESE Ee‏ 
فصل: إذا ترك ما وأحاً لأم E AA RA‏ 


باب الميراث بالموًالاة Paste Ro EÊ‏ 
باب ما يجوز ين الدعوى للرجل والمراة» فيَحْجْب من سواه ِن عَصبةَ . ٠٠٠١‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارثٍ مجهول O‏ 
مسألة : إقرار أحد الابتَيْن الوارتَيْن بزوجة لأبيهما Asafa‏ 
مسألة : إقرار أحد الابتيْن الواريْن بأخ من أبيه REE‏ 


مسألة: حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين NESSES‏ 
مسألة : إقرار الورثة بابن للميت غير معروف EOS‏ 


EE SEEGERS SE كتاب الختل‎ 


مسألة: معرفة حال الخنشى ذكورة أو أنوثة ... ERs‏ 
فصل: زوال إشكال الختشى ببلوغه nares eee‏ 
مسألة: ان الخنش e‏ 1۵۱ 
مسالة : موف الختلى في صلاة الجماعة .... AY a‏ 
تاب الوصایا NS Gea aa ERE RES‏ 
مسألة : الوصية للوارث .. r‏ 
مسألة eS‏ 100 


مسألة: وص لرجل بسهم من ماله Gag‏ 


مسألة: لو أوصی بيثل نصيب ابنه E‏ 
مسألة: لو أوصَیٰ بنصيب ابن» ولا اٻنَ له 0 
مسألة: لو أوصئ لرجل برع ماله ولآخر بنصفه RASS‏ 
مسألة : الوصية بما جاور الثلك a‏ 


: لوأوصى لرجل بأَمَةٍء ثم أوصى بها لآخر .. 


مسألة gE‏ 
مسألة : تصرف الموصي فيما أوصَى به ببيع ونحوه Veen‏ 
مسألة: تصرف المريض مرض الموت VE oss EE ee‏ 
فصل : المرض غير المميت غالباً بمنزلة الصحة WEN NRA‏ 
1۷۹ 


V‏ فهر سى الموضرعات 
ا E alas ener OBS GEESE‏ 
مسألة : تقديم الوصية بالمُحابًاة على العتق. o OO OES‏ 
مسألة : اجتماع عدة فرائض في الوصية E SSS‏ 
مسالة : مراب الأوصياء AEs SEAS‏ 
مسألة : الوصية إلى العبد 

مسألة: وصية الوصي إلى غيره 

مسألة: تصرف أحد الوصييّن دون الآخر .۸1 
مسألة: إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر ...... ٠۸۹‏ 
مسألة: تصرف الوصي قبل أن يَعْلَم أنه أوصِي إليه SE‏ 
مسألة : الوصية الخاصة NE sei‏ 
مسألة : قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية NE‏ 
فصل : قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي NES‏ 
مسألة: قبول الموصَى له للوصية بعد أن ردّها وعَرله القاضي aes‏ 
مسألة : تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين Aes‏ 
مسألة تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه Nes‏ 
مسألة : تكرار لفظ الوصية a E‏ 
مسألة Aas Gems a eS‏ 
مسالة : للوصي أن يحتال بمال اليتيم IPSS ERA‏ 
مسألة : أوصئ بثلث ماله لرجِلَيْن وكان أحدهما ميقا ....... 


: أوصی بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت 


: أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته EN‏ 


£۷۱ 

ساك a gy‏ 
E ELO MOS : :‏ 
مسالة : تصرف وصي الأب على الكبير الغائى AR sR‏ 


مسالة: تصرف وصي غير الأب والجَدَ. 


IE 

مسألة : أكل الوصي من مال البتيم es ESSERE‏ 
مسألة : تصرف الوصييّن في مال البتيم heee e‏ 
كتاب الودِيعة O O O‏ 
مسألة SEAS‏ 
مسألة: ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المودع YES‏ 
مسألة: سفر المودع بالمال PN SSRN‏ 


مسألة: دفع المودّع الوديعة إلى عياله Nee‏ 
مسألة: مخالفة المودع المودع وو PN eR ER‏ 


مسالة: حكم الوديعة إن مات المودع مجهَّلاً لها Ores e‏ 


مسألة: طلب أحد المودِعين نصيبه من الوديعة i E ERS‏ 
مسألة: ضمان وديعة أودعها المودع آخرَء فضاعت NEA‏ 
مسالة: شك المودع في مدَعيبّن لوديعة أيّهما أودعَه؟ Wea‏ 
1۸ 


باب قسمة العَنائم والقيء ARERR aL‏ 


مسألة: إعطاء الإمام الناس على قذر الحاجة ا 
مسألة: للإمام التفضيل بين الناس في العطية e‏ 
مسألة: تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين 


مسألة: سهم من مات من الغانمين في دار الحرب MaRS‏ 
مسألة: غنيمة ن لَحِقَ الإمام في دار الحرب للقتال E‏ 
مسألة: ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب ales‏ 
مسألة: قسمة ما عَنمَّه المسلمون من الأرضين RS‏ 
مسالة: بيع أرض الخرآج OR‏ 
مسألة: خراج أرض باعها ذمي لمسلم ESR SON‏ 


مسألة: شراء الذمي أرض عُشر من مسلم RE SEE‏ 
کتاب التكاح CENA KESE DER A LEEPER‏ 


مسالة: لا نکاح إلا بشاهديّن ia EERE SRS‏ 
مسالة: جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتين ea SRE‏ 
مسألة: ولي المرأة في تزويجها ERED‏ 


مسألة: جواز نكاح المرأة بغير مر وليها e eS‏ 
مسألة: عدم انعقاد النكاح باد عن VE aE RSS E‏ 
مسألة: صحة عقد الكافريّن بشهادة كافريْن PVT‏ 
مسألة: زواج المسلم من نصرانية بشهادة كافريْن TAGE‏ 
مسألة : استئذان البکر في زواجها 4 VY‏ 


مسألة 


لة: استئذان الثيب في النكاح 
ة: تزويج الولي الصغيرة من كفو بدون صداق مثلِها a‏ 


ة: نكاح البكر بغير إذنها موقوفً على إذنها AVES ERE‏ 
ة: القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح 


: استحلاف المرأة على ما اذَعِيّ على صَمّها..... 


ة: تزويج الأولياء الصغارَ eRe‏ 

: تزويج غير الأب والجد الصغارَ .. E‏ 

OO‏ ا 

ف PET ou‏ 
ة: ولاية القاضي في النكاح sis‏ 

r.۳ 


aE a ae ناح الفضولي‎ : 


V4‏ فهرس الموضوعات 


مسألة : تزويج السيد العبيد والإماء ROE e Ee eS‏ 
مسألة : تزويج الوليين للمرأة E ARSE SSE e‏ 
مسألة : خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في نَسّبه Ret‏ 


مسألة : تزوّج امرأة على أنها حرَّةء ثم تبيّن أنها مملوكة N‏ 
مسألة: من أعتق الأمة على أن تزوّجه نها 


باب ما يَحْرْمٌ نكاحه وما يَحْرُمٌ الجَمْع بسب وغير ذلك FEE‏ 
لة: تحريم الزواج بالأمهات ESE SEE SRS‏ 
لة: حرمة أمّ وبنت المرأة الموطوءة بحرام TESTER E‏ 
: الجْع بين أختَيْن في عقَدَةٍ واحدة PRES‏ 


: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
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¥ 
3 
.0 
د 
Q‏ 
e‏ 
ا 
کک 


م 


re. 


3 


: الجمْع بين امرأَةٍ مع زوجة أبيها . 
لة: الزواج بنساء أهل الكتاب E‏ 


CTE 


م 


ا 


E 


فهرس الموضوعات 


مسألة : ليس للزوج جبّر زوجته الكتابية عل العلل من الحیض ...... ٣۳۸‏ 
مسألة : ملع الزوجة الكتابيّة من الخروج إلى الكنائس ERE‏ 


مسألة: تمَجس بيه r4‏ 
مسألة : لو تهودت الزوجة النصرانية ء أو تنصّرت اليهودية ۳۹ 


مسألة : الخطبة في العدةَ 
مسألة: أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب . 


rer 
Ee مسألة: زواج الذمي بما هو محرّم في الإسلام..‎ 
ROE ATE مسألة: زواج الذمي ذمية في عِدَتها من مسلم‎ 


مسألة : إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما E E‏ 

مسألة : إن أسلم أحدٌ المرتدين قبل الآحر وفعت الفرقة PVE Smt‏ 
س la‏ 

E E EY e RA باب نكاح الشغا‎ 

U a 


V1‏ فهرس الموضوعات 


فصل : جواز عقد النكاح بشرط أن لا مهر E ac See‏ 
مسالة: إذا تزوج ذمي ذميةً على خمرٍ أو خنزير» ثم سلما P1 en‏ 
jE‏ نکاح a OPO EE OO POE FANE A‏ 
مساألة: نكاح المحرم O O EA‏ 
مسألة : فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب PAE‏ 
مسألة : أثر قل الحرّة نفستها قبل الدخول a OO E‏ 
مسألة: حق الأَمَة في فسخ نكاحها إذا أعتقت esse‏ 
مسألة: حق المكاتبة في فسخ نكاحها إذا أعتقت EATS‏ 


باب أجل المِنيْن FASS EBM a Seale‏ 
مسأل : أجل العِنين AE lekar‏ 
فصل : خيار زوجة العنّين بالرضا أو الفراق.. 


مسألة: ادَعَاء العنين أنه وص إليها.. YAY‏ 
مسألة: خيار زوجة المجبوب .. PAA‏ 


مسألة: التفريق للعلّة بعد الخلوة 
مسألة: طلاق المجبوب امرآتّه بعد الخلوة Ee‏ 
مسألة : ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة FOV ala‏ 
باب الأصاة OVE e a E ASE ER Se‏ 


مسألة: جوازالنكاح على غير صَدَاق» ووجوب مهر المثل ESE‏ 
مسألة: وجوب المنعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر E‏ 


فهرس الموضوعات 


VV 
EEA مسالة : موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر‎ 
OY ss مسألة : المتعة اللمطلّقة قبل الدخول وقد فَرَض لها القاضي مهراً‎ 


مسألة : اختلاف الزوجين في قدذر الصداق والنكاح قائم بينهما 


فصل : اختلاف الزوجين في در المهر وقد طلقها قبل الدخول Nea‏ 
مسألة: دخول الزوج بامرأته لا يكون إقراراً منها بقبض الصداق ...... ١٠ء‏ 
مسألة: ادعاء ورثة المرأة الصداق وقد مات الزوجان ENV‏ 


مسألة: جوا كون المهر وَصيْفا Tae EA‏ 
مسألة: زواج المسلم امرأة على خمر أو خنزير Ves‏ 
مسألة : لو توج امرآتين على مهر معيّن CTS RES‏ 
مسألة: إذا اختلف مهر الس والعلانية: أخذ بمهر الس Ee‏ 


مسألة: لو تصرفت المرأة في المهر باستغلال ونحوه SNA‏ 


مال زتاذة الأمة الجارية المهز OR CaS‏ 
مسألة: طلاق المرأة قبل الدخول وقد سلَّمَها العبد المهرّ EE‏ 


مسألة: للمرأة منع نفسها حت تستوفي مهرّها العاجل .. 


مسألة: بطلان الزيادة على المهر بالطلاق قبل الدخول E aN‏ 
مسألة : بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثبت في الذمة EF‏ 


مسألة: طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهبته مهرَها.... 
مسألة: من تزوج امرأة على مهر ثقدره هي أو هو... 
مسألة: لا نفقة على الزوج للصغيرة 
مسألة: وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة Na‏ 


باب الوليمة وعشرة النساء Fena SSSR Ê‏ 
مسألة: حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العُرْس Gro SS‏ 


ة: إباحة زوجة قسْمَّها لغيرها 
مسالة: البكر والثيب والجديدة والعييقة في القَملم سواء Feet:‏ 


مسألة ROSSER RESH‏ 
مسألة: حكم العَرل 

مسألة: حكم من تزوّج حرة وام في عقدةٍ واحدة ie‏ 
مسألة : حكم الزواج من أمة في عة حر منه ERR ES‏ 


مسألة : عِدّة الخلع كدّة الطلاق O RIESE‏ 
مسألة: أثر الخلع في الحقوق التي بين الزوجين Oe‏ 


EEE 


